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© حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


© لا يمكن طباعة هذا الكتاب أواخراجه بأى صورة من الصورالا يموافقة كتابية من المؤلف 


2 جو 


نفد 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه 
اجمعين. 


يسرنى و آنا آختتم رحلتی مع الجزء الثانی من کناب منهجیه الاصلاح الاقتصادى 
فى اٹسودان, أن اتقدم بوافر شکری وعرفانی لأخوة کرام اعزاء على تکرمهم باثراء موضوع 
هذا الکتاب بارائهم الصائبة و تعليقاتهم الثرة و توجیهاتهم القيمة. 


وأخص بالشکر اند کتور/ pilus‏ محمد حسن محافظ بنك السودان السابق والدکتور/ 
عب دالقادر محمد آحمد صالح أمين عام ديوان الضرائب الأسبق والمدير العام لصندوق 
ضمان الودائع المصرفية والدکتور/ محمد الحسن مكاوى وكيل وزارة المالية و الاقتصاد 
الوطنى «سابقاء ومستشار وزير المالية والإقتصاد الوطنى والدكتور إبراهيم عبدالمنعم 
صباحی الأستاذ المشارك بكلية الدراسات الاقتصادية والإجتماعية جامعة الخرطوم 
والأستاذ/ الفاتح على صديق وزير الدولة السابق بوزارة المالية والإقتصاد الوطنى 
والدکتور/ مصطفى محمد عبدالله بإدارة البحوث ببنك السودان المركزى والأستاذ/ 
عبدالله سمير عبدالله جنیدابی خبير التحليل الالی الذى توٹی مشکورا إدخال Bale‏ 
مسودة الکتاب في الحاسب الآلي وتحليل البيانات المالية. 


كما اتقدم بشکری و تقدیری للأخوة والأخوات بادارة البحوث Bylalg‏ الدين 
الخارجی بنك السودان وإدارة اليزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطنی على تفضلهم 
بتوفیر البیانات الالية والنقدية الطلوبة لاخراج GUSH‏ بالصورة العروضة للقاری 
الکریم. 


جزاهم الله جمیعا خير الجزاء و far‏ جهدهم فی تسهیل اخراج هذا الکتاب فی 


د. عبد الوهاب عنمان شيخ موسی 
نوقمبر ۲۰۱۲م 





تقديم الکتاب 
تقدیم الکتاب ( ۱ ) 


بسم الله اٹرحمن الرحيم 


يشرفني و يسعدني كثيرا أن تتاح لي فرصة تقديم الدكتور عبد الوهاب عثمان شيخ 
موسی. لقد عرفت الدكتور عبد الوهاب عن كثب لفترة طويلة و عملت معه بطريقة 
لصيقة في فريق إدارة السياسات الاقتصادية في مرحلة مفصلية من تاريخ الاقتصاد 
السوداني حيث عملت معه كوزير دولة بوزارة المالية عندما كان هو وزيراً للمالية (۱۹۹۲- 
(144A‏ كم محافظاً لبنك السودان. JUS‏ ند الفترة خبرت الدکتور عبد الوهاب و ما 
حباه الله به من مقدرات و أفضل من یتحدث عن هذه القدرات هي انجازاته خلال تلك 
الفترة. فقد قام بتصمیم و تنفين برنامج اصلاح اقتصادي شامل لمعالجة الاختلالات 
التي كان يعاني منها الاقتصاد السوداني في تلك الحقبه آدی إلى استعادة الاستقرار 
الاقتصادي بتخفیض معدلات التضخم من ثلاثه آرقام إلى رقم آحادي و تم توحید سعر 
الصرف و استقراره و كانت نتيجة کل ذلك اختفاء إقتصاد الندرة المتمثلة فی الصفوف و 
السوق الأسود للعملة و السلع. و قد تم ذلك قبل اکتشاف البترول. و تميزت هذه الفترة 
في إدارة الا قتصاد بالنهجية الواضحة و تناسق و تکامل السیاسات النقدية و المالية. 


من العلوم Lie‏ نحن معاشر السوداتیین أننا نميل آکثر إلى حفظ ارآئنا و تجارینا في 
الذاكرة و لا تستهوینا الکتابة و التدوین و بالتالي قلما نجد تجارب السودانیین و ارآتهم 
و اجتهاداتهم موثقة في اسفار أو مذكرات» و لعل من بين الأسباب التي تحعلنا كذلك أن 
الجتمعات السودانية مازالت آقرب للبداوة منها للحضرية و مازلنا حديثي عهد بفكرة 
التدوین و الديوانية و الدولة. 


ال الدکتور عبد الوهاب عنمان شيخ موسی کسر هذه القاعدة عندما آقدم على 
تدشین و توثیق تجربتنا في الجال الاقتصادي و اصدارها في مجلدین تحت عنوان 
«منهجیه الاصلاح الاقتصادي في السودان « و وفقه الله ايما توفیق في ذلك. قالکتبه 
السودانیه بطبیعتها فقيرة لصادر و مراجع موثوقه في الجال الاقتصادي و بذلك یکون 
الدکتور عبد الوهاب قد ملأ جزءاً من هذا الفراغ الذي تعاني منه الكتبة السودانية. 


و ممایکسب مجھودات الدکتور عبد الوهاب أهمية خاصة أنه لم یکن مجرد 
شاهد على العصر أو مراقب عن بعد إنما کان في قلب الأحداث مشاركا برأيه و جهده 





و فکره سبب آخر يجعل لما cle‏ فی «منهجية الاصلاح الاقتصادي في السودان» قيمة 
اضافية هو أن الفترة التي تم رصدها و تحليلها تعتبر أهم فترة في تاريخ الاقتصاد 
السوداني حيث شهدت الفترة تحولات كبرى في هيكل و بناء الإقتصاد و تحولات كبرى 
مماثلة في السياسات الكلية لادارة الاقتصاد و كل هذه التطورات مرصودة. و هنالك 
سيب ثالث يزيد من الفائدة المرجوة من الكتابين هو أن الكاتب ٹم يكتفي بمجرد الرصد 
والحصر و التسجیل و التوثیق إنما اضاف إلى ذلك التقييم و التحليل و بصفة خاصة 
في النقاط التي تحتاج لذلك كما قام بعقد المقارنات حيث ما كان مفیداً مع ما حدث في 
الدول الأخرى الشبيهة باقتصادنا. 


ما أثار انتباهي عند قراءة الكتابين هو التركيز على الاستراتيجيات و المنهجيات و 
تناول القضايا الكلية في إدارة الاقتصاد دون الطرق في تفاصيل الا جراءات. و هذا الكتاب 
الذي نحن بصدد التقدمة له يبدأ بشرح استراتيجية الاصلاح الاقتصادي في الدول 
النامية ثم يرصد العوامل التي أثرت في تنفیذ تلك الاستراتیجیات و من ثم ینتقل 
الکتاب لتجرية الاقتصاد السوداني في تلك الحقبة بدأ باکتشاف البترول و السیاسات 
التي اتبعت في توظیف موارده و أثر کل ذلك على الوضع الاقتصادي. بعد ذلك ينتقل 
الکتاب إلى مشکلة آخری ترکت بصمات واضحة على جسم الاقتصاد السوداني تلك هي 
مشکلة الدیون الخارجية. یستعرض الکتاب تحلیل الأداء على المستوى الكلي لاقتصاد و 
بالتركيز على اداء القطاع | لخارجي الذي کان هو المحدد الرئيسي للتطورات الاقتصادية في 
السودان فی تلك الحقبة وبصفة خاصة لتعرض الاقتصاد لعدد من الصدمات الخارجية 
بصفة متتالية بدأت بقسمة البترول تحت اتفاقية السلام ثم الأزمة المالية العالية ثم 
الانفصال. ثم یختتم الكتاب يتقديم رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية. 

اتفق تماما أن ما قدمه الدكتور عبد الوهاب في هذا الکتاب سيكون اضافة 
حقيقية لأدبيات الاقتصاد السوداني» و نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. 
د کتور/ صابر محمد حسن 
محافظ بنك السودان اط رکزی (السابق) 





تقديم الكتاب ( ( 


قيمه هذا الکتاب 


حفلت مسيرة الإقتصاد السوداني من بداية الألفية الثالثة بمتغييرات وتطورات 
مفصلية من أهمها تداعيات وآثار إنفصال جنوب السودان عن الوطن الأم وما سبق 
ذلك وتزامن معه من تطورات إقتصادية كبري على المستوى العالي والإقليمي ؛ حي 
شهد الإقتصاد الدولي أزمة إقتصادية ومالية طاحنة زلزلت أركان ومسلمات الإقتصاد 
الرأسمالي الغربي وأمتدت آثارها لتشمل بقية الإقتصادات المرتبطة به بدرجات متفاوتة 
بما في ذلك الإقتصاد السوداني والذي عاني بجانب ذلك من تدعيات الأوضاع المالية 
والنقدية والإقتصادية الناجمة عن التطورات الأمنية والسياسية والإجتماعية مند 
بداية الألفية الثالثة ء في إطارهذه التطورات والمتغيرات يجب إعداد واصدار هذا الكتاب 
مؤرخا لها شارحاً لإسبابها ونتائجها في نسق علمي ومنهجي دقيق ؛ ولا آفضت إليه من 
مستجدات وواقع جديد . 


ولحل من أهم مميزات هذا الكتاب إنه أوضح بجلاء ما حملته تجرية الإقتصاد 
السوداني من ایجابیات ونجاحات وما die Cole‏ من إخفاقات وعثرات مجددا اسیا 
رؤيته الواضحة بشأن مستقبل الا قتصاد السوداني وفرص نجاحه ومتتطلبات هذا النجاح 
ولوازمه الضرورية لضمان وتأمين استدامة استقراره وتقدمه . 


چم 


ولا تقف أهمية هذا الكتاب عند حدود ذلك وإنما تتعداه لتشمل طبيعة ومنهجية 
إعداده ومأدته العلمية الثرة في مجال النظرية الإقتصادية وما حمله من وفرة معلومات 
وبيانات وتعدد مرجعيات : الآمر الذي يلبي تطلعات وإحتياجات العديد من الدراسيت 
وطلاب الإقتصاد والخبراء والأكاديميين . 


ومما يضفي على هذا الكتاب أهمية خاصة إنه يأتي من كاتب يتتمع بخصائص 
وقدرات متعددة ؛ فبجانب خلفيته الإكأديمية العلمية المتميزة فان له تجربة عملية غنية 
ومتميزة ومتعددة فقد صعد السلم الوظيفي في وزارة المالية إلى أن أصبح وكيلا للوزارة 
وتعددت بعد ذلك خبراته في المجال الإقتصادي والسياسي فشغل عدة مناصب وزارية 
آخرها وزيراً للمالية والإقتصاد الوطني محققا فيها إنجازات إقتصادية مرموقة ؛ اضف 
إلى ذلك خبرته في مجال العمل المصرفي والإقتصادي والتجاري في القطاع الخاص 
إلى جانب خبراته المتعددة عل مستوى المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية ء يمثل هذا 
الكتاب )13 عصارة لتجربة نظرية وتطبيقية ثرة وطويلة . ومعرفة متعددة ؛ مما يجعله 





مرجعا هاما لا غني dic‏ في مجال الاقتصاد الكلي والالية العامة والصيرفة والتنمية 
عموما وفي السودان على وجه الخصوص . 


متمنیا لصاحب هذا الجهد العلمي المرموق الدکتور / عبدالوهاب عثمان شيخ موسى 
دوام الصحة والعافية والعطاء العلمى المتصل لخدمة العباد والبلاد. 


د. محمل الحسن مكاوى 


وكيل وزارة اطالیة والاقتصاد الوطنى سابفا - ومستشار وزير اطالية 


Vi 


تقديم الکتاب (” ) 


يعاني الاقتصاد السوداني حالیاً من خلل أساسي على مستوى القطاعين الداخلي والخارجي 
ساهمت في إحداثه عوامل خارجية و داخلية آهمها : الازمة المالية العالمية › وإنحسار المتحصلات 
النقدية الأجنبية الناتجة عن تحول ملكية ثلثي البترول المنتج إلى دولة جنوب السودان ؛ واللجوء 
المستمر إلى الإعتماد على التمويل بالعجز للموازنة العامة ؛ وعدم الاستقرار السياسي و الأمني 
طوال فترة ما بعد إنفصإل جنوب السودان ؛ و تعرض السودان إلى المقاطعة السياسية و الإقتصادية 
من قبل الدول الغرییة والولايات المتحدة الأمريكية. 


ويأتي هذا الكتاب ليغطي واحدة من أصعب الفترات التي مر بها الاقتصاد السوداني بعد عام 
۰ . ولعل أهميته تنبع من أن منطلقات المؤلف تتناول الأبعاد الإستراتيجية لمسارات الإقتصاد 
الكلية والقطاعية ؛ بالتركيز على مظاهر التقلبات المبينة في المؤشرات الرئيسية ومحدداتها. وفي 
كل باب من الكتاب نجد أن هناك اهتماما بتحليل السياسات المالية والنقدية التي اتبعت وما إذا 
كانت هذه السياسات داعمة أو مخففة من وطأة إنعدام التوازن. 


ومن أهم الأجزاء التي أرى أنها سوف تحظى بإهتمام الباحثين و الأكاديميين وصناع القرار 
الباب الأخير والذي“يشتمل على تحليل عميق لأداء الاقتصاد السوداني ؛ والأخطاء التي قللت 
من فاعلية السياسات الإقتصادية » والفرص الضائعة لإصلاح هيكل ومسار الإقتصاد السوداني › 
مع طرح بدائل في السياسات الالية والنقدية يمكن على ضوئها الإنطلاق مرة آخری إلى تحقيق 
معدلات نمو اقتصادي عال ومستدام ومتوازن يأخد في الاعتبار الأهداف القومية المقررة. 


وهذا الكتاب يعكس الخبرة الطويلة للمؤلف - الدكتور عبد الوهاب عثمان - في مجالات 
العمل الإقتصادي المختلفة - الفنية منها والتنفيذية ؛ بجانب ضلوعه العلمي في أدبيات الاقتصاد 
والمتمثل في العديد من المؤلفات التي رفد بها المكتبة السودانية - احداها الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 

ولعل أهمية ما يرد في هذا الكتاب أن المؤلف هو أحد مهندسي السياسات الاقتصادية › بل 
إنه كوزير للمالية في الفترة من ۱۹۹۰ إلى ۲۰۰۰ استطاع أن يقود دفة الإصلاح المالي والنقدي 
لتحقبق توازن في آداء القطاعات الاقتصادية الختلفة وأن يبني قاعدة راسخة لانطلاقة السودان 
في تسعینات القرن الاضي . ويكفي أنه خرج من الوزارة كما دخلها مرفوع الرأس. 

دکتور/ ابراهیم عبد ا منعم صباحی 
أستاذ مشارك / كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 


جامعة ا خرطوم 












اثر ظهور اليترول على النمو الا فتصادی والاجتماعی 5 في السودان ۳۷ 
أثر المنهجية المتبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان 
0۱ 


تحفنة تحقیق الاستقرار الاقتصادی وتطویر القطاع الحقيقي 


me‏ مشكلة دون الخارجية 


















الاذمة المالية التي اشتعلت ale‏ ۲۰۰۸م 5 
آسبابها وتطوراتها وآثرها على الاقتصاد السودانی 
المالى فی الفترة ۲۰۰۱ - ۲۰۱۱ ۱۳۱ 
مخاطر حركة القطاع الخارجي على الاستقرار الاقتصادی ۱1۹ 
أهمية تطوير وتوسيع فاعدة نمو القطاع الخاص فی التنمية الاقتصادیة 
۹ 5 ۷ 
والاجتماعية 
آداء القطاع الحقيقى و دوره فی الاستقرار الاقتصادی وإحداث التنمیة 
a, ۱۰‏ ۱۸۹ 
المستدامة 
aE ١١‏ ۲۱ 
روّیه حل ید ۵ ة لا حداث تئمية إقتصادية وإجتماعية راسخة ومستديمة 
آفکار حول مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة و استعادة التوازن الداخلی 
VY‏ والخارجي ۹۱ 
۳ ۹ 


مقارنة تطورات مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الحلي الاجمالي قبل بدء 
تصدير البترول و بعده 

مقارنة تطورات مساهمة القطاع الصناعي فی الناتج المحلي الإجمالي قبل بدء 
تصدير البترول و بعده 

مقارنة تطورات مساهمة قطاع الصناعية التحويلية فی الناتج المحلي الاجمالي 
قبل بدء تصدير البترول و بعده 

توفعات معدلات استدامة دیون السودان الخارجية في حالة عدم الإستفادة من 
مبادرات إعفاء الديون ( ۲۰۰۵ - ۲۰۲۹ ) - جملة الدين على أساس القيمة الحالية 


عمليات القطاع العام للعامين ۲۰۰۹-۲۰۰۸ ( بالمليون جنيه ) 














رصید حساب النقد الأجنبي كنسبة من إحتياجات إستيراد العام 
الميزانية الموحدة للبنوك التجارية ۲۰۰۰ - ۲۰۱۱ م - الأصول - بالاف الجنیهات 
اليزانية الموحدة للبنوك التجاریة ۱۹۹۹ - ۲۰۱۱ م - 7 بالاف الجنیهات 
سوق الخرطوم للأوراق المالية - السوق الأولية ( القيمة بالاف الجنيهات السودانية ) 
سوق الخرطوم للأوراق المالية - االسوق الثانوية ( القيمة بالأف الجنيهات السودانية ) 


: التعداد السکانی لسکان ولاية الخرطوم \4o‏ 
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۱/۳ توظیف الموارد مالیة فى الیحوتث الزراعية ۱۹۹ 
/ نمو الانتاج ( فیمة مضافة ) ومساهمة القطاع الزراعي فی الناتج المحلى 
جع یا 7 ٠‏ 
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واردات السودان من المواد الغذائية خلال الفترة ۲۰۰۲ - ۲۰۱۱ م 
القيمة بالاف الدولارات 
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محتويات الأشكال 




























بعض المؤشرات البارزة للتغيير الاقتصادي منذ ظهور البترول 


السودان حقق استقرازا (sas‏ في الإقتصاد AST)‏ في السنوات ۲۰۰-۱۹۹۷م 
التذبذب في موقف الإحتياطي الخارجي 


ee) 
ae تدافقات الڈستٹماز‎ galys 
أبريل ۲۰۱۱م‎ - ٠٠١” تذبذب الأسعار الحقيقية للنفط الخام في الأسواق العالمية خلال الفترة من ینایر‎ 
مدب سی انق سے یت‎ | 
مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الحلي قبل بدء تصدیر البترول و بعده‎ 
٠ مقارنة تطورات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الحلي الاجمالي قبل بدء تصدیر البترول و بعده‎ 


)0/£( | مقارنة تطورات مساهمة قطاع الصناعية التحويلية في الناتج الحلي الاجمالي قبل بدء تصدیر | 55 
البترول و بعده 

)0/1( | اجمالي الدین الخارجي ومکوناته في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱م 
توقعات معدلات استدامة دیون السودان الخارجية فى حالة عدم الإستفادة من مبادرات 


1 
( ۲۰۰۹ ۲۰۲۹) - جملة الدین علی آساس القیمة “ARH‏ 

إجمائي دیون دأئني نادي باریس كما في ۲۰۱۰م ( با ملیون دولار) 

اجمالي الدیون خارج نادي باریس ( باللیون دولار) 

إجمالي الدیون الخارجية كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰م ( با ملیون دولار) 

7 ] تحلیل مکونات الدیون 7 كما في ۳۱ دیسمیر ۲۰۱۱م 


الميزان التجاري با ملیون دولار ۱1۰ 


عملیات القطاع العام تلعامين ۲۰۰۹-۲۰۰۸ (باطلیون جنيه) 

المؤشرات الإقتصادية التي بنيت عليها تقدیرات الميزانية العامة والنتيجة المحققة في نهاية العام 

سهولة الوصول إلى آسواق الائتمان ( نسبة المؤسسات التي حصلت على التمویل 1 ) مقارنة دولية ۱۳ 
منحني العائد علی شهادات شهامة 47 اصدار ۲۰۱۰/۷/۱ 














































منحني العائد المرجح الكلي على شهادات شهامة و صرح وودائع البنوك 





رصید حساب النقد الأجنبى کنسبة من احتیاجات استیراد العام 





المؤشرات الأساسية لحجم القطاع الالي ۱۷۸ 


(۱۰/۱۲) | قياس إنتاجية العمالة للصناعة في السودان ومقارنتها ببعض الدول الأفريقية 
مقارنة إنتاجية Jala‏ في الصناعات التحويلية 
تطورات أستيراد السلع الغذائية قبل بدء تصدیر البترول و بعده 
=e‏ الصادرات الزراعية خلال الفترة ۲۰۰۰ - ٦٠۲۰م‏ (بالاف الدولارات) 
O‏ واردات السودان من sigh!‏ الغذائية خلال الفترة ٠٠١5‏ - ۲۰۱۰ م ( القيمة بالآف الدولارات) 


)11/1( | مساهمة القطاعات الإقتصادية الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي 


(۱۱/۲) | حالة الفقر في السودان حسب إحصاء عام ۲۰۰۹م 
)11/1( | تباین الفقر بین الأقاليم 


۲۷٤ حالات الفقر حسب مصادر الدخل‎ CATE) 


(۱۱/۵) حالات الفقر حسب تعليم رب الاسرة حسب إحصاء ۲۰۰۹م 


(۱۱/۷) | التقاطع بين نمو الناتج الحلي الاجمالي ومعدلات التضخم 


(11/A)‏ | آهداف مختارة من الأهداف الألفية الانمائية في مجال التعلیم 





)11/4( | آهداف مختارة من الأهداف الألفية الانمائية فى مجال الیاه والمرافق الصحية 





DAWAYA 


SUDANESE BOOKS 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة اٹکتاب : 


يسرني أن أقدم للقارئ الكريم الجزء الثاتي من كتاب منهجية الإصلاح الإقتصادي 
في السودان ويغطي هذا الجزء تحليل التطورات الإقتصادية في السودان خلال الفترة 
۰۱۱-۲۱ وذلك مواصلة للدراسة التحليلية للتطورات الاقتصادیه في السودان خلال 
الفترة من ۲۰٠٠۰-۱۹۷۰‏ والتي تم ابرازها في الجزء الأول من الكتاب . لقد شجعني على 
مواصلة هذا الجهد Le‏ لمسته من الاهتمام الذي صادفته الطبعتان الأولي و الثانية من 
الجزء الأول من كتاب منهجية الإصلاح الإقتصادي في السودان » خاصة من طلاب 
الدراسات العليا والمهتمين يشان الإقتصاد السوداني . 


لقد واجه الإقتصاد السوداني خلال فترة الدراسة تطورات داخلية و خارجية غير 
متسارعة وضعت صانعي القرارات الإقتصادية أمام تحديات جسيمة . 


فقد شهدت الفترة الأولى ۲۰۰۲-۲۰۰۱ تطورات إيجابية نتيجة للتوسع في إنتاج 
وتصدير البترول وارتفاع الأسعار العالمية إلى جانب توقيع إتفاقية السلام الشامل . وكانت 
نتيجة هذه التطورات تدفقت الإستثمارات الخارجية خاصة في مجال البترول و القطاء 
المالي والخدمي › وقد أفضت هذه التطورات إلى بروز طفرة إنمائية هائلة شملت قطاع 
البترول والبنيات الاساسية والخدمات . ثم برزت تطورات وعوامل خارجيه وداخلية سالبه 
إعترضت مسار واستدامة تلك الطفرة الانمائية » حيث تفجرت الأزمة المالية العالمية 
عام ۲۰۰۷ وأحدثت فجوة في الحساب الخارجي والمالية العامة في أعقاب الكساد الكبير 
الذي شهدته إقتصاديات الدول الغنية في أوريا وأمريكا ثم إنهيار أسعار المواد البترولية . 
كما أدى تنفیذ بعض بنود إتفاقية السلام الشامل إلى تعديل كبير في هياكل الدولة 
الدستورية والتنفيذية » مما آقضی إلى توسع الإنفاق العام وبروز عجز مالي كبير في 
الحساب الداخلي . 

ومن أخطر التطورات الداخلية ما أسفرت عنه عملية الإستفتاء في الجنوب وصدور 
قرار الانفصال . لقد أحدث ذلك تحديات كبري في الحساب الخارجي وا الیة العامة . 
ونتيجة لعدم حسم القضايا العالقة بعد الإنفصال بالسرعة الطلوبه برزت حاله عدم 
اليقينية عن مستقبل الإقتصاد الوطني . كما أحدث العجز الخارجي صدمة مالية آفرزت 
إختلالات خطيرة في نظام سعر الصرف وإنفلات معدلات التضخم وإختلال خطير في 
الأسعار العامة في الإقتصاد الوطني. 





2 
مقدمة الكتاب 
وقد شهدت فترة الدراسة إختلالات آمنية وإجتماعية خطيرة في كل من درافور وجنوب 
النيل الا رق:وخنوب كردقان . لقد استتفدت هذه التطورات جوا كيرا من ge‏ آنذوقة 
خاصة في ظل تدويل تلك القضايا التي سمحت بالتدخل الخارجي وتعقيد تلك المشاكل . 
یحاول هذا الكتاب تحليل هذه التطورات الداخلية والخارجية ومالاتها على 
الإقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الإجتماعية وذلك من خلال تحليل آثار التطورات 
الداخلية والخارجية على القطاعات الإقتصادية والإجتماعية وذلك بالتركيز على 
منهجية استخدام عوائد البترول وأداء القطاع الحقيقي والقطاع الخاص والالية العامة 
والقطاع الخارجي والقطاع الإجتماعي ؛ ويختتم الكتاب تحليله للأوضاع الإقتصادية 
والإجتماعية في البلاد بوضع تصور لرؤية جديدة لإحداث تنمية إقتصادية وإجتماعية 
راسخة ومستدامة . 
آرجو أن يكون هذا الجهد الذي بذلناه في تحلیل :مسار الإقتصاد السوداني خلال 
الفترة ۲۰۱۱-۲۰۰۱ إضافة جديدة ومفيدة لصانعي القرارات الإقتصادية والإجتماعية 
والأمنية ولطلبة العلم والمهتمين بشأن الإقتصاد الوطني . 
وعلى الله فصد السبيل 


د. عبد الوهاب عتمان شيخ موسى 


نوقمبر ۲۰۱۲م 





ails تو‎ 
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برزت خلال النصف الثانى من القرن ا ثاضی إتجاهات جديدة في العالم حول 
منهجية إدارة إقتصاديات الدول . ترتكز تلك الإتجاهات على مقاصد . مبادئ وأسس 
محددة تتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد . وتتمحور تلك البادی والأسس حول جملة أحكام 
وضوابط تتصل بادارة الإقتصاد اٹکلی وإعادة هيكلته لتحقيق التحرير الإقتصادي من 
كل القيود المعوقة لإنطلاقه نحو آفاق النمو المتوازن والمستدام » ولتحقيق قدرة الإقتصاد 
الوطني على الإنفتاح نحو الإقتصادات الدولية والتكامل معها . ويعتبر صانعو سياسات 
الإقتصاد الكلي الذين يصنعون هذه الموجهات الجديدة ان هذه المبادئ تمثل المتطلبات 
الحتمية لتأسيس القواعد المطلوية لتحقيق أهداف سياسات إقتصادية كلية متطورة 
ومستدامة . 

إن نجاح الدعوة للإصلاحات الهيكلية للإقتصادات الكلية يعتمد على قدرتها في 
إحداث تحولات أمنية وسياسية وإجتماعية أساسية في الدول المعنية ء خاصة في حالات 
إرتباط تلك التحولات بازمات سياسية وإقتصادية كبري تستلزم مواجهة آثارها السالبة 
إحداث تحولات كبري في هياكل إدارة الإقتصاد الكلي وإقناع فتات المجتمع ذات الأثر 
الفعال على الرأى العام في تلك البلاد حول عدم جدوى إتباع منهجيات إدارة الدول 
القائمة. 

إن الاهتمام الواسع الذي استحوذته الإصلاحات الهيكلية للإقتصادات الكلية في كثير 
من مناطق العالم المتقدمة والنامية › والدول التي تمر بمراحل الانتقال من الإشتراكية 
إلى الرآسمالية قد أفرزعدة تساؤلات وأفكار حول جدوي هذه الإصلاحات واستدامة آثارها 
ومخرجاتها الموجبة » وقدرتها على تحقيق الأهداف الإقتصادية والسياسية والإجتماعية 
المنشودة» وقدرتها على تحقيق التحول المستهدف دون إحداث تطورات إجتماعية سالبه 


إن تحقيق هذه الأهداف يعتمد كثيرا على المدى الزمنى الذي يتم خلاله تحقیق 
الفوائد المرجوة من إجراء تلك الاصلاحات . لذا فان منهجية تنفين هذه التحولات 
تعتمد على قدرة البرامج الموضوعة على ترتيب الأهداف والولویات التي تساعد على 
تحقیق الفوائد الداعمة للنتائج الموجبة لتلك التحولات الهيكلية . ومن أهم متطلبات 
تحقیق نجاح واستدامة نتائج هذه التحولات التزام صناع القرارات بالمبادئ والأهداف 
الأساسية في هندسة البرامج المرتبطة بتلك التحولات ؛ خاصة التاكد من استفادة أكبر 
قدر ممكن من مكونات مجتمعات تلك الدول من فوائد ومخرجات تلك الإصلاحات . 
ويجب أن تلامس مكونات تلك البرامج أهم القضايا والمشاكل التي أدت إلى بروز الأزمات 





اد 
الا قتصادية والسياسية والإجتماعية التي استدعت إجراء تلك الاصلاحات . 
اهتداء1 بالبادی آعلاه تم إعداد موضوعات ویرامج الاصلاح الاقتصادي فی الفترة 


۷- 2۲۰۰۲ » وتتکون تلك البرامج من برنامحین قصير الدی ۹۸/۹۷ و ۹۹/۹۸ ویرنامح 
متوسط الدی ۲۰۰۲/۹۹. 


وقد اشتملت تلك البرامج آولا على تحلیل منهجية ادارة الاقتصاد السودانی خلال 
الفترة ۱۹۷۰ — 2۹۹۹ والوقوف على السیاسات الاقتصادية الكلية والهيكلية والشاکل 
السياسية والاقتصادية والا جتماعية التی آفرزتها تلك السیاسات . 


ونجحت برامج الا صلاح ا لاقتصادي قصيرة الدی التي تم تنفيذها خلال الفترة ۱۹۹۲ 
- 2۱۹۹۸ وبرنامج الإصلاح الا قتصادي الشامل ۲۰۰۲۰۱۹۹۹ في تحقیق آهدافها التمثلة 
في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الستدام وتهيثة الناخ الواتي والبيثة الحاذية 
للاستنمارات الداخلية والخارجية » واستعادة العلاقة التي كانت متوترة مع صندوق 
النقد الدولي › والتي مهدت لإستعادة علاقات البلاد التمويلية مع الصنادیق العربية 
والاقليمية « وتأسیس علاقات (قتصادية وسياسية ثنائية مع الصین ومالیزیا واندونسیا 
والهند وترکیا . لقد مهدت تلك العلاقات الثنائية لتدفق الاستنمارات خاصة في الجالات 
النفطية ء ومکنت السودان من امتصاص مالات وتداعیات الحصار الا قتصادي وا لعقویات 
الا قتصادية والسياسية التي فرضتها الولایات المتحدة الأمريكية على البلاد . كما مهدت 
تلك التحولات #انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي . 


وقد تم شرح تفاصیل تلك البرامج في الکتاب الأول (( منهجية الإصلاح الاقتصادي 
في الفترة 2۲۰۰۲۰۱۹۷۰ )) 

وتحقیقاً لأهداف استدامة الإستقرار الاقتصادي والنتائج الموجبة التي تم تحقيقها 
من خلال البرنامجين قصير المدى ۱۹۹۷- 2۱۹۹۸ والبرنامج متوسط المدى 1444 ۵۲۰۰۲ ؛ 
فقد تم وضع رؤية مستقبلية في إطار إستراتيجية السودان خلال ريع القرن المقبل . 
وقد إرتكزت تلك الرؤية على مواجهة سبعة تحديات حول تحقیق استدامة الإستقرار 
الإقتصادي الذي تم تحقيقه خلال الفترة ۱۹۹۷ - ۲۰۰۰ . 


وقد أوضحت تلك الروؤية متطلبات مواجهة التحديات والوسائل والمنهجية المطلوب 
إتباعها لإنجاح الأهداف التي اشتملت عليها تلك الرؤية. 

وقد إشتملت التحديات التي تواجه تحقيق الإستقرار الإقتصادي في السودان خلال 
فترة ربع القرن المقبل ۲۰۰۲ -۲۰۲۷علی :+ 





- التحدى الأول : إستراتيجية السودان خلال ال YO‏ عاما المقبلة. 


- التحدى الثانى : تهيثة الأرضیة الراسخة والبيئة المواتية لتنفين البرنامج 
الإستراتيجي الشامل والرؤية المستقيلية . 


e> 


- التحدى الثالث : إعادة هيكلة النظام المصرفى السودانى فی إطار أهداف البرنامج . 
- التحدى اٹرابع : برنامج ترقية البحث العلمي ويناء القدرات البحثیة ونقل 


وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لمواكبة متطلبات 
وشروط التحول الإقتصادي الكلي في عصر العولة. 


- التحدى الخامس : المشروع القومي لمناهضة الفقر في إطار البرنامج التنموي 
الشامل ووفق الرؤية المستقبلية للسودان. 

- التحدى السادس : منهجية استخدام موارد عائدات البترول السوداني. 

- التحدى السابع معالجة مشكلة مديونية السودان للعالم الخارجي واستقطاب 
الموارد الخارجية الجديدة من المؤسسات والدول المانحة. 


نسبة لأهمية هذه التحديات السبعة في تحقيق استدامة الإستقرار الإقتصادي 
والإجتماعي الذي تم تحقيقه خلال الفترة ۱۹۹۷- ١٠٠۲م‏ » ویما أن هذه التحديات سوف 
تمثل محور هذا الكتاب رأيت أن أضيف هذه المقدمة وهي المدخل الذي استفتتح به كتاب 
((منهجية الإصلاح الإقتصادي في السودان - الجزء الأول)) 


وعليه فان هذا الكتاب الذي يعتبرتكملة وتحدیثاً لكتاب منهجية الإصلاح الإقتصادي 
في السودان خلال الفترة ۱۹۷۰ - 2۲۰۰۰ الذي صدر في عام ۲۰۰۱ ۰ سوف يتناول مسار 
الإقتصاد السوداني خلال الفترة ۲۰۰۱- ۲۰۱۱م ومدى نجاح المهندسين للسياسات 
الإقتصادية في المحافظة على الإستقرار الإقتصادي وعلی استدامة نتائج إعادة هيكلة 
الإقتصاد في الفترة ۱۹۹۲- ۲۰۰۲م ۰ وقدرتهم على تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية التي 
أستند عليها كتاب منهجية الإصلاح الإقتصادي والرؤية المستقبلية الذي قصد من تأليفه 
ونشره أن يكون خريطة طريق للسير نحو استدامة الإستقرار الإقتصادي والنتائج التي 





توطئة 

وعليه فسوف يركز هذا الكتاب على أهم التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت 

صانعى السياسات الإقتصادية والإجتماعية في السودان في سبيل تحقيق أهداف الرؤية 

الستقبلية والمنهجية التي اتبعت لمواجهة تلك التحديات ؛ ومدى تفاعل صانعي القرارات 
الإقتصادية مع خطط وبرامج الإستراتيجية الريع قرنية ۲۰۰۲ - ۲۰۲۷م . 


ولا كان هذا الكتاب تكملة ومواصلة لدراسة منهجية الإصلاح الإقتصادي في 
السودان خلال الفترة ۱۹۷۰ - ۲۰۰۰م وتحقیقاً لأهدافه من خلال تناول منهجية الإصلاح 
الاقتصادي ونتائج السياسات والتطورات التي شهدها السودان خلال الفترة ۲۰۰۱ 
- ۲۰۱۱ » رأينا أن نفتتح هذا الكتاب بإستراتيجية برامج الإصلاح الإقتصادي والهيكلي في 
الدول النامية. والتي آفتتم بها كتاب منهجية الإصلاح الإقتصادي في السودان دراسته 
لتطورات الاقتصاد خلال الفترة ۱۹۷۰ - 2۲۰۰۰ ۰ لعل ذلك یکون معیناً للقاریء الکریم 
للوقوف على الا حداث والتطورات الا قتصادية والا جتماعية والسياسية التي شهدتها فترة 
الدراسة في إطار علمي. 
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إستراتيجية برامج الإصلاح الإقتصادي والهيكلي فى الدول النامية 


تهدف برامج الإصلاح الإقتصادي في الدول النامية إلى إزالة الخلل والتشوهات في 
الإقتصاد الكلي لخلق البيئة المواتية للنمو الإقتصادي المستدام » وبمعدلات عالية في 
ظل حاله إستقرار إقتصادي طويل المدى . وان الإستراتيجية التي نتحدث عنها » والتي 
إتبعناها في برامجنا الإقتصادية في الفترة ۱۹۹۷م حتى ٥٠٠٢‏ تتمثل أساسا في تأكيد 
أهمية دور التوازن والتناسق الكاملين في بناء البرامج وتنفيذها وخاصة بين العلاقات 
التحركة (Dynamic Relations)‏ التي تربط بين عناصر الطلب والعرض الكليين 
وبين العناصر المكونة لبرنامج الإصلاح الهيكلي للإقتصاد . 

وبما أن الإصلاح الهيكلي يهدف إلى تحقيق معدلات عالية من الناتج المحلي الإجمالي 
عن طريق تحريك الجمود في الإقتصاد فان الإصلاح لا يقف عند حدود خلق الأرضية 
المادية فقط - كبناء البنيات التحتية مثل الطرق › ووسائل الرى والكهرياء...الخ» بل إن 
تحريك الجمود يحتاج أيضا إلى وضع سياسات مالية ونقدية وتجارية في مجال تحرير 
التجارة » وإلغاء القيود في التسعير وتحرير نظام سعر الصرف: إلى جانب وضع سياسات 
ضرائبية محفزة . وتعتبر هذه السياسات هامة جدا لتيسير إنسياب النشاط الإقتصادي 
وتحفيز الستنمرین ورجال الأعمال للولوج في شتى مناحي النشاط الإقتصادي - 
وتحقيق التوظيف الأآمثل لوارد البلاد التاحة لصالح القطاعات الإنتاجية المدرة للموارد 
والداعمة لمعدلات النمو العالية والمستدامة في ظل إستقرار إقتصادي كي يتحقق من 
خلاله الرفاه الإجتماعي . 

عناصر العلاقات المتحركة في إدارة الطلب الکلی 


تتكون مؤشرات الإقتصاد الكلي المتغيرة من معدلات التضخم وسعر الصرف وموقف 
الحساب الجاري الخارجي ومعدل نمو النانج الحلي الإجمالي . ويعتبر التضخم من 
أهم العلل التي تؤدي إلى الخلل في الإقتصاد الكلي وبالتالي إلى عدم الإستقرار في 
الإقتصاد. إذ تؤثر معدلات التضخم العالية على العناصر الأخرى المحركة للطلب الكلي 
- مثل سعر الصرف للعملة الوطنية والحساب الخارجي الجاري وعجز الموازنة 
العامة . وهذه المعدلات العالية تؤثر بالتالي على العرض الكلي - الإنتاج ومعدل نمو 
الناتج الحلي الإجمالي - ومن هنا تبدأ الحلقة المفرغة بتراجع الناتج المحلي الإجمالي 
وإنعدام التناسق الداخلي بين العناصر التغيرة وبالتالي يحدث الإنفلات في سعر الصرف 
ومعدلات التضخم العالية وتفاقم العجز في الحساب الجاري ....الخ ثم تكتمل الحلقة 
المفرغة و تمتد الآثار السالبة إلى عناصر العرض AST‏ . وهكذا يستمر دوران الحلقة 
المفرغة ويسرى الخلل في مفاصل الإقتصاد الكلي ويسود عدم الإستقرار والمزيد من 
التدهور في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية . 
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ویعزی التصاعد في معدلات التضخم في الغالب ۰ إلى زيادة في عرض النقود بمعدل 
يفوق الزيادة في عرض السلع والخدمات في الإقتصاد. ويما أن تصاعد معدلات التضخم 
يعني الزيادة المتكررة والتراكمية في أسعار السلع والخدمات في الإقتصاد › فإنه يؤثر 
سلباً على القدرة التنافسية للصادر » وبالتالي على الحساب الجاري ؛ ومن خلاله على 
سعر الصرف ... الخ . ويما أن الطلب على الواردات الإستراتيجية ومدخلات الإنتاج غير 
مرن (تشکل جل الواردات) في الدول النامية فان آثار التضخم لا تؤثر کثیرا على حجم 
الواردات مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على أرصدة الدولة من العملات الأجنبية : 
وبالتالي فان لها آثارها المباشرة على سعر الصرف مما يزيد من تفاقم الخلل في مفاصل 
الإقتصاد وزيادة تكاليف الإنتاج ... الخ. 

تؤدي التطورات السالبة في العناصر المتغيرة Variables‏ والمحركة للطلب الكلي 
- كما آوضحنا من قبل - إلى تشوهات في الإقتصاد» خاصة في عملية توظيف الموارد 
وتوزيعها بين القطاعات الإقتصادية المختلفة. وقد يدفع مثل هذا الوضع لتدخل الدولة 
للتحكم في تسعير بعض السلع حماية للمستهلك أو لمصلحة قطاع إستراتيجي معين أو 
وضع قيود إدارية على حرية التجارة وأسعار الصرف... الخ » مما يؤدي إلى تشوه في هيكل 
الاقتصاد « وبالتالي إلى إعاقة حركة الاقتصاد وانحسارها » وتجفيف مصادر تدفقات 
العملات الأجنبية. ويما أن هنالك علاقة وثيقة بين العامل النفسي ومعدلات التضخم 
العالية والتذبذب في أسعار الصرف وتدفقات التحویلات الخاصة ؛ فإن أى تطور سالب 
في تلك العدلات يؤدي حتما إلى تشجيع الضاربات في السلع والعملات الأجنبية مما 
يؤدي إلى الإخلال بالتناسق الداخلي : وبالتالي يؤدي إلى مزيد من التفاقم في تدهور 
الإستقرارالإقتصادي وتشجيع النشاط الهامشي مثل المضاريات في السلع والتجارة غير 
القانونية في العملات » مما يؤكد ما إشرنا إليه من أن التوسع المفرط في الطلب الكلي 
وإنفلات التضخم والتدهور في قيمة العملة الوطنية يؤديان إلى تشوهات في الإقتصاد › 
وسوء توظيف الموارد وإنحسار الإستثمار وجمود في حركة الإقتصاد. 

يعزى السبب الرئيسي للتطورات السالبة في الإقتصاد الوطني في الدول النامية 
اساسا إلى قصور وفشل السياسات المالية. فان طبيعة العلاقات المتحركة التي تنشأ 
بين عناصر الطلب الكلي وسرعة التفاعل بينها تؤكد أهمية معالجة الخلل في الطلب 
الكلي بوعي وحكمة . خاصة فيما یختص بالسياسات المالية التي تشكل آهم عامل في 
التأثير على الطلب الكلي في الدول النامية ء OY‏ عجز الميزانية العامة وتمويل ذلك 
العجز بالإستدانة من النظام المصرفي يعتبر المصدر الرئيسي للتوسع في حجم السيولة 
النقدية المتولدة ۰ خاصة وأن الدول النامية تفتقر إلى الأسواق المالية النشطة التي توفر 
مصدراً إضافيا هاما لتدوير الموارد مالیة خارج النظام المصرفي. كما تمكن الأسواق المالية 
'١‏ المدارس ا ختلفة لتفسير ظاهرة التضخم . 
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- إذا توفرت - الدولة من تمويل العجز عن طريق تسویق وتداول السندات الحكومية. لذا 
فان أى توسع في تمويل عجزالموازنة العامة من النظام المصرفي يؤدي حتما إلى زيادة في 
حجم السيولة المولدة. وتجدرالإشارة هنا إلى أن تسييل صافي الأصول الأجنبية (NFA)‏ 
أو الموارد الأجنبية المقترضة من الخارج بهدف تمويل العجز في الموازنة له نفس مفعول 
ونتائج نمويل العجز بالإستدانة من النظام المصرفي. وبما أن إقتراض الدول النامية من 
النظام المصرفي يمثل الجزء الغالب من جملة السيولة المولدة فان ذلك يوضح العلاقة 
اللصيقة بين السياسات المالية العامة - آداء الموازنة - والسياسات النقدية وبالتالي فان 
السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها الدول النامية تعتبر العنصر الرئيسي لإدارة 
الطلب الكلي في الإقتصاد. وعليه فإن قدرة الدولة على معالجة الخلل في الإقتصاد 
والناتج من الإنفلات في العناصر المتغيرة والمحركة للطلب الكلي تعتمد على قدرتها في 
التحكم على أداء الموازنة العامة. 

إن التصدى للتدهور الا قتصادي يتطلب وضع برنامج متكامل على هدى إستراتيجية 
التوازن والتناسق الداخلي ؛ والترابط بين المؤشرات الإقتصادية التي تؤثر على الطلب 
الكلي من جهة ؛ وبين الطلب الكلي والعرض الكلي من جهة أخرى. وعليه فان النموذج 
المناسب لعلاج التدهور في الإقتصاد والناتج عن الخلل في التوازن بين الطلب والعرض 
الكليين تتكون معادلاته من العناصر ذات العلاقة الديناميكية التي تحرك الطلب الکلی 
مدعوما بالسياسات المساعدة لزيادة العرض الكلي. النموذج رقم (۱/۱) ادناه يوضح العلاقة 
بين أهم المؤشرات المتغيرة . وبمعنى أدق فان النموذج والبرنامج المستهدفين لإزالة الخلل 
في الإقتصاد وتحقيق النمو المستدام في ظل أوضاع إقتصادية مستقرة يراعى العلاقات 
الوثيقة والإرتباط الكامل بين سياسات الإصلاح الهيكلي Structural Policies‏ 
0 وبين برتامج ال٭إصلاح الإقتصادي أو التكييف الإقتصادي 
Economic Adjustment Program‏ .وبهذا النهج المتكامل وحده يمكن تحقیق 
النمو المستدام في ظل الإستقرار الإقتصادي بعيداً عن التشوهات أو الركود في 
الإقتصاد. 

إن الخلل في الطلب الكلي في الدول النامية التي تفتقر إلى الأسواق المالية النشطة 
تعزى أساسا - كما ذكرنا من قبل - إلى السياسات المالية والتي تفرزعجزاً كبيراً في الموازنة 
العامة ويتم تمويله عن طريق الإستدانة من النظام المصرفي أو عن طريق تسييل صافي 
الأصول بالنقد الأجنبي NFA‏ . وعليه يمكن إعتبار السياسات المالية أكبر مؤثر داخلي 
Endogenous Factor‏ على توسع الطلب الكلي وبالتالي تلعب دوراً مهما في إفراز 
ضغوط تضخمية وضغوط على أرصدة العملات الأجنبية ؛ ويؤدي إلى زيادة العجز في 
الحساب الجاري. بالطبع هذا لا يعنى تحييد أثر تجاوزات المصارف التجارية في توليد 
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السيولة النقدية عن طريق تجاوز السقوفات الإئتمانية التى يحددها البنك المركزي على 
ضوء السياسات النقدية القررة لالإحتفاظ يحجم السيولة فى حدود السلامة المالية › 
أو تسييل أصولها بالنقد الأجنبي Sold‏ سم في التمويل متجاوزة حدود حجم السيوله 
ADA out |‏ 


النموذج رقم )1/1( أدناه يوضح العلاقة بین مؤشرات الاقتصاد الكلى الهامه ومدى 











1- g =a +a;,P+aDt+a;Mt+aC. 
| ap > 0 , a <0 ء‎ ۷ aa << | 
d a, > 0 a3 20 
2 واد قا +ع + م۳۳‎ ۱۳+ +A ۰ 
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E معدل نمو الناتج القومى‎ 
سم‎ ۰ >i معدل‎ 
M = النقدیة‎ USN معدل نمو‎ 
معدل التخفيض في قيمة العمله الوطنية = اي‎ 
9 معدل التغیر فی سرعة تداول النقود‎ 
Cc = تدفقات الراسمالية الخارجية‎ 
1) = 


عجز الموازنة العامه 
معدل التغيير فى ميزان المدفوعات = BP‏ کے - "8 
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ملحوظة : : 
8 العادلة الاوٹی توضح العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى وا متغیرات 
المستقلة التالية : 
/١‏ تدفق العون الخارجى 
۲ معدل التضخم 
*/ نمو الكتلة النقدية . 
/٤‏ عجزالموازنة العامة (عن طريق تأثيره على حجم الكتلة النقدية) . 

تفسر المتغيرات اعلاه دور هذه المؤشرات على التغير الذى یحدث فی معدل نمو 
الناتج الحقیقی. و بالتحديد فان العلاقه سلبية بين معدل نمؤ الناتج القومى و کل من 
معدل التضخم و عجز الوازنة العامة و فى المقابل فان الزيادة فى التدفقات الرأسمالية 
الخارجية تؤدی إلى الزيادة فى معدل نمؤ الناتج. 
© تبين العادله الثانية العلافة بين التضخم والعوامل المؤثرة عليه وهی :- 

۱ معدل نمو الناتج المحلى الحقيقي والذي يؤثر فى التضخم بمعدل سالب الأمر 
الذدى يتطابق مع النظرية الاقتصادية آى كلما ازداد الإنتاج (عرض السلع) قل 
معدل التضخم . 

۲ الكتلة النقدية وهي ذات تأثير قوى وموجب أى كلما زاد معدل نمو الكتلة النقدية 
al}‏ التضخم. 

۳ سرعة دوران النقود: كلما ازداد التغير فى معدل دوران النقود كلما ازداد التضخم . 

. معدل التغير فى سعر الصرف‎ /٤ 

۰ عجزالميزانية -وينعكس آثاره على التضخم من خلال التغيرات على الكتلة النقدية . 

يمثل معدل نمو الكتلة النقدية آثراً قویاً مقارنة بمعدل التغير فى المتغيرات الأخرى. 

توضح المعادلة الثالثة العلاقه بين معدل نمو ALS!‏ النقدیة والتضخم ومعدل التغير 

فی سعر الصرف واداء ميزان الدفوعات(الحساب الجاري ). ۱ 

تفسر التغیرات آعلاه العلاقة القوية بین الكتلة النقدية والتضخم حیث یبرزالدور 
القوی Jal‏ التضخم مقارنه بمعدل التغیر فی سعر الصرف . 
© توضح العاد لة الرابعة معدل التغیر فى سعر الصرف والتغیرات الستقله التالية :- 

۱ التضخم . 

۲ عجز الوازتة . 

۳ معدل نمو الکئله النقدية. 

۶ التغیر فی موقف ميزان الدفوعات (الحساب الجاري ). 


۱۸ 


البرنامج الطاری 


Fiscal Shock Program السرنسامج الطساری‎ 


عندما یتجاوز الخلل في الطلب الكلي الحدود التي لا يمكن معالجتها بالإجراءات 
المالية المعتادة ء أو حين يصل معدل التضخم إلى مستوى مفرط ؛ أو يصل الإنفالات في 
سعر الصرف إلى مستوى الفوضی ؛ ففي هذه الحالة لا مناص من وضع برنامج مالي 
إستثنائى (صدمة) Shock Program‏ ۳15621 . ويتكون مثل هذا البرنامج من سياسات 
التركيز. وتتمیز السیاسات المالية في هذه الحالة بالشمولية -Comprehensiveness‏ 
وتعالج الا جراءات المالية العامة والنقدية الخلل في كل العناصر المتغيرة Variables‏ في 
الإقتصاد الكلي ؛ وليس متغيرات أو عناصر الطلب الكلي وحدها ‏ النموذج أعلاه ". إن 
اتخاذ إجراءات جزئية قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الإقتصاد ويالتالي إلى فشل 
الخطه في المدى القريب » ويعيق مسار الإقتصاد في المدى المتوسط. إن شمولية التصدى 
لمثل هذه الأوضاع تأخن في الإعتبار المؤشرات غير الإقتصادية التي تساعد في تصاعد 
معدلات التصخم أو تدهور سعر الصرف fie.‏ العوامل النفسية و التوقعات أو الشكوك 
في فعالية المعالجات وعدم اليقينية حول استدامة السياسات ASU)‏ المعلنة . وعليه فان 
شمولية المعالجات للخلل في الطلب الكلي وإفرازاته في العناصر المحركة له يجب أن 
تأخن في الإعتبار هذه العوامل المحتملة. ولنفاذ البرنامج وتحقيق أهدافه فلا بد من 
اتخاذ إجراءات عاجلة ومسبقة في مجال الإصلاح المالي والنقدي والسياسات المرتبطة 
Logs‏ » مثل سعر الصرف والآجور وتكلفة التمويل ...الخ. ومن آهم مهددات هذا النوع من 
البرامج الطارئة ظهور المضاريات خاصة إذا ٹم يتم تنفيذها بالشمولية الكاملة بعیدا عن 
التردد في اتخاذ القرارات النافده والحاسمة ؛ كما يجب إظهار جدية السلطه وهيبتها في 
تنفیذ القرارات ودون تراجع حتى لا يدع مجالاً للشك والتخمين للمضاربين في السلع 
وا لعمللات. وذلك لتحييد العوامل النفسية السالبة. 

يتم تنفیذ برنامج التکییف أو البرنامج الالي Fiscal Program‏ بطريقة 6253 إلى 
ازالة التشوهات و الخلل الأساسي في الاقتصاد ؛ و في الوقت والدی الناسبین حتی یمکن 
تحقیق آهداف البرتامج المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي وتخفیض معدل التضخم 
واعادة القدرة التنافسية للصادر في الأسواق الخارجية ۰ وتجنب التأکل في الأرصدة 
الخارجية ؛ وتحیید العوامل النفسية الدافعة للمضاریات of‏ المحبطة و المؤدية للتفاعل 
السالب نقطاع الأعمال وبالتالي توجیه الوارد للنشاط الهامشي. ۱ 

وإذا ما تم تحقیق هذه الانجازات ؛ فسوف تنعکس آثارها على الاستقرار فی الا قتصاد 
مما یمکن من اتخاذ التدابیر الناجحة لزيادة الطاقة الانتاجية في شتي القطاعات 
الإقتصادية . إن تحقیق الاستقرار الاقتصادي مع إزالة التشوهات يتطلب بالضرورة 
سلامة توظیف الوارد حتی تَوّتي البرامج أكلها. لذا فان آهم آهداف برامج التکییف 





۹ 
البرنامج الطاری 


۰ 


الا قتصادي التکامل مع برامج الاصلاح الهيكلي یتمثل في تحقیق نمو اقتصادي فی 
گن السفرار مشا سس کر lasts‏ ویمکن شین اق اهناف patina‏ اتف 
ا#تتصادي والإضلاح ایی “terete‏ 
۱ (متصاص السيولة الفائضة وغير المفيدة في الإقتصاد. 
؟. الإحتفاظ يتكاليف التمويل في مستوى لا يقل عن معدل التضخم 
Positive level‏ مع العمل على خفض معدل التضخم لتخفيض مستوى 
تلك التكاليف. 
*. تحفیض عجزالميزانية العامة حتى لا تضطر الدولة لتمويل العجز بالاستدانة 
من النظام المصرفي. ويتم ذلك بالعمل على زيادة الإيرادات وتخفیض النفقات 
العامة بما في ذلك الإلغاء التدريجى لدعم السلع الإستهلاكية والغاء الإعفاءات 
الجمركية والضریبیة مع عدم تركيز تخفيض الإنفاق على مشروعات البنيات 
التحتية وبناء القدرات التي تساعد على النمو وزيادة الإنتاج.. 
.٤‏ اتخاذ الإجراءات والسياسات التي تضمن نظام سعر صرف موحد واقعي ومرن 
يساعد على تحسين القدرة التنافسية للصادر في الأسواق الخارجية. 
ه. ترشيد الإستدانة الخارجية قصيرة المدى لتفأدى زيادة أعباء إضافية على 
الحساب الخارجي في المدى القصير أو تعريض الإقتصاد لمخاطر غير محسوية 
وغير مأمونة العواقب. 
٦۔‏ إجراء إصلاحات هيكلية في القطاع المالي ونظام تسعير الانتاج الحلي 
والإصلاح الضريبي وتحریر التجارة لحفز الإنتاج وتحريك الإقتصاد ليزيد من 
فعالية آلياته. 


جھ جم 2 5 


یتضح مما تقدم » وعلى ضوء القياس بالنموذج الإقتصادي المذكور أعلاه ؛ أن أهم 
أسباب الركود في الأوضاع الإقتصادية في كثير من الدول النامية » ومن بينها السودان؛ 
يعزى إلى فشل تلك الدول في معالجة الخلل في الحساب الداخلي والخارجي من خلال 
إيجاد الربط المطلوب والتوازن اللازم بين العلاقات المتحركة وبين برامج التكيف الإقتصادي 
Economic Adjustment‏ ,خاصة السياسات المالية وبرامج الإصلاح الهيكلي 
5 للإقتصاد الوطني . النموذج )1/1( » إذ أن مراعاة العلاقة 





البرنامج الطاری 

المتحركة بين العناصر المحركة للطلب الکلی في الإقتصاد هامة جدا وضرورية في رسم 
السياسات الإقتصادية الناجحة ؛ خاصة في المدى القريب والمتوسط. ومن أهم العناصر 
المتحركة التي تتحكم في برنامج التكييف الإقتصادي ؛ الحساب الجاري ومستوى معدلات 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيجابى واستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية و معد لات 
التضخم المعتمدة بصورة أساسية على عجز اليزانية العامة وطريقة تمويله النموذج 
)1/1(- وكل عنصر من هذه العناصر ذات العلاقات المتحركة يؤثر ويتفاعل مع موقف 
الأداء في العناصر الأخرى . وأن هذا التفاعل في نهاية الأمر یؤثرعلی موقف الطلب 
الكلي Aggregate Demand‏ . لذا فان أهم جانب في برنامج الإصلاح الإقتصادي هو 
معالجة التناسق الداخلي بين مكونات أو عناصر الطلب الكلي . وسوف نتحدث بشی من 
التفصيل عن هذه المعالجات في الأبواب القادمة أن شاء الله . 

آما الجانب الآخر في معادلة هذا النموذج الذي يهدف إلى معالجة الخلل في 
الإقتصاد الكلي هو عمليات الإصلاح الهيكلي في الإقتصاد Structural Reform‏ . 
وهذا الجانب يُعنى آساسا بتحريك الإنتاج وتيسير إنسياب حركة الإقتصاد عن طريق ازالة 
الإختناقات والتشوهات التي تعيق هذه الحركة. لذا فان هذا الجانب يُعنى بإصلاح الخلل 
في هيكل الإقتصاد سواء كان ذلك الخلل مرتبطاً بمعوقات في البنيات التحتية أو مرتبطا 
بالسياسات التسويقية أو سياسات متعلقة ينظام سعر الصرف...الخ . وعليه فإن محاولة 
علاج الخلل في جانب الطلب الكلي دون إزالة المعوقات التي تعتري هيكل الإقتصاد سوف 
تؤدي إلى الركود في الإقتصاد . وتراجع في معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي . 
وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على الحساب الخارجي وكذلك على العناصر الأخرى المكونة 
لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المتكامل. وتنطبق نفس النظرية في حالة محاولة إجراء 
إصلاحات هيكلية في الإقتصاد بمعزل عن سياسات التكييف الإقتصادي › إذ أن وجود 
خلل في الطلب الكلي سوف يؤدي في المدى المتوسط إلى إنفلات في عناصر الطلب الكلي 
- كما حدث في السودان بعد إجراءات الإصلاح الهيكلي عام ۱۹۹۲م. 

وقي إعتقادنا إن عدم مراعاة الريط بين طرفي المعادله في هذا النموذج كان السبب 
الأساسى في فشل كثير من السياسات والبرامج الإقتصادية في كثير من الدول النامية. 
ففي حالة السودان فان الإصلاح الهيكلي الكبير الذي تم عام 1992م دون أن يقابله 
تنفیذ برنامج إصلاح إقتصادي Economic Adjustment‏ أو تتبعها سياسات تركيز 
Stabilization Policies‏ أدى إلى خلل واضح في الإقتصاد الكلي وإنفلات في محددات 
الطلب الكلي خاصة سعر الصرف ومعدلات التضخم العاليةوتوسع العجز في الحساب 
الجاري وتراجع في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الفترة . 
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العوامل ا مؤثرۃ على العرض الكلي في الاقتصاد : 
العوامل المؤثرة على العرض الكلى فی الإقتصاد: 


من المؤكد - كما أوضحنا سلفا - فان الخلل في الطلب الكلي یعتبر من أهم العوامل 
المهددة للإستقرار الإقتصادي . ولكن هذا لا ينفي وجود عوامل أخرى هامة ذات تأثير 
على الإستقرار ويدرجات متفاوتة. آهم هذه العوامل هو معدل نمو الإنتاج ؛ إذ لا يمكن 
تحقيق المستوى المستهدف لحجم العرض الكلي دون تحقيق معدل نمو موجب في الناتج 
المحلي الإجمالي. وكما أوضحنا من قبل فإن هنالك علاقة وثيقة ومتغيرة بين الطلب 
الكلي والعرض الكلي (أنظر النموذج 1/1( . فبينما یتآثر الطلب الكلي بعناصر المؤشرات 
المتغيرة: فان العرض الكلي يعتمد أساساً على الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد في 
جانبي البنیات التحنیه وا مناخ العام المتمثل في نظام سعر الصرف الواقعي المستقر 
والسياسات المالية المحفزة والسياسات التي تزيل التشوهات المقيدة لحركة الإقتصاد. 

وعليه فإن تحريك جمود الإقتصاد وتحقيق الإستقرار في مؤشرات الإقتصاد الكلي 
يعتبران من آهم متطلبات النمو الإقتصادي الستدام. إذ أن التوظيف السليم ٹلموارد 
يعتمد على إستقرار مؤشرات الإقتصاد الكلي وخلوها مین التشيوهات. وسن جا خر 
فإن تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يعد Sole‏ مهما - والذي pilin‏ بدوره 
بالتوظيف السليّم للموارد - في إتساع الفجوة بين العرض و الطلب الكليين و إختلال 
التوازن بينهما لتأثيره على جانبى العرض والطلب الكليين. فبينما يعتبر معدل النمو 
في الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات الإقتصادية المتغيرة والمؤثرة على الطلب الكلي ( 
عن طريق تأثيره على المؤشرات الأخرى ) فإن معدل نموه السالب - بالتفاعل مع المتغيرات 
الأخرى - يضاعف الضغوط على الطلب الكلي فیزید من اتساعها » وفي نفس الوقت 
ولإعتباره المؤشر الأساسى للإنتاج في القطاعات الإنتاجية والخدمية يؤثر Lulu‏ على أداء 
العرض الكلي . فيؤدي إلى الإختلال بین الطلب والعرض الكليين واتساع الفجوة بينهما 
وبالتالي إلى إختلال التوازن في هيكل الإقتصاد وتهديد الإستقرار الإقتصادي. 

لذا فإن النموذج والإستراتيجية المناسبة لمعالجة الأزمة الإقتصادية في الدول النامية 
يعتمدان في تحقيق أهدافهما على إيجاد التناسق والتوازن بين العرض والطلب الكليين 
مع تفعيل العلاقات المتحركة بين عناصر طرفي المعادلة مع التأكد من أن برنامج الإصلاح 
الإقتصادي أو التكييف مصمم بحزمة من السياسات ترمى إلى إزالة الخلل بين العرض 
والطلب. فمن المطلوب أن تحقق سياسة التكييف توظيف الوارد المتاحة يكفاءة لقایلة 
الطلب عليها دون إحداث ضغوط على الأسعار المحلية . ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق 
إزالة التشوهات في الأسعار ونظام سعر الصرف : وهنا تلعب السیاسات المالية والنقدية 
دورا Kale‏ 


; 
العوامل الخارجية المؤثرة على الاستقرار والنمؤ الاقتصادي: 


العوامل ١‏ لخارجية المؤثرة على الإستقرار والنمو الإقتصادي : 


كثيرا ما تتعرض الدول النامية إلى صدمات خارجية External Shocks‏ فتؤكر 
سلبا على الاستقرار فی الاقتصاد الكلي وذلك عن طریق تأثير هذه الصدمات الخارجية 
على الوارد المالية. فان التدهور في شروط تبادل التجارة الخارجية ؛ أو ارتفاع آسعار 
الفائدة على الدیون الخارجبة » آو اتسار تدفقات الوارد الخارجية لأى سبب من الأسباب» 
کل ذلك قد يؤدي إلى إحداث خلل فی العلاقات بین العرض والطلب الکلیین وبالتالي 
إلى عدم الاستقرار في الاقتصاد. كما أن إنحسار الوارد الخارجية في الدول النامية 
يؤثر Lulu‏ على قدرة الدولة في إيجاد التوازن في الاقتصاد لحدوث ندرة في الوارد المالية 
الخارجية اللأزمة لتشغيل القدرات الإنتاجية بالكفاءة المطلوية ؛ وبالتالي زيادة العرض 
الكلي عن طريق زيادة الانتاج ؛ وتفادی ی عجز في العرض الذي قد يؤدي إلى فجوة بين 
العرض والطلب الکلیین؛ وبالتالي إلى عدم التوازن في الإقتصاد الكلي وما يتبعه من 
ارتفاع معدلات التضخم وإنفلات في نظام سعر الصرف للعملة. كما يؤدي عدم التوازن 
في الإقتصاد إلى إضعاف قدرة الصادرات الوطنية على التنافس في الاسواق الخارجية 
وبالتالي إلى مزيد من التراجع في الإنتاج وإلى مزيد من الخلل في التوزان بين الطلب 
والعرض الكليين وبالتالي إلى مزيد من التدهور في الإقتصاد. 
ومن ناحية أخرى فإن العلاقة بين القطاع الخارجي والموازنة - أو السياسات 
المالية - وثيقة جدا في الدول النامية التي تعتمد في إيراداتها العامة بصفة أساسية 
على الضرائب المتحصلة من مصادر التجارة الخارجية. لذلك فان أي تراجع أو تذبذب 
في الحساب الخارجي عن طريق الصدمات الخارجية ينعكس أثره فورا على الميزانية العامة. ويؤدي 
هذا إلى توسيع حجم الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة فتضطر الدول إلى سد 
العجز بالاستدانة من النظام المصرفي أو تسييل الأرصدة الأجنبية. وهذا يؤكد أن تبعات 
الصدمات الخارجية External Shocks‏ على الميزانية العامة في الدول النامية مباشرة 
وتلقائية . ومن هنا يمكن القول بأن الصدمات الخارجية تؤثر على التوازن الداخلي 
والخارجي في الإقتصاد عن طريق تأثيرها على العرض الكلي والطلب الكلي معا من 
خلال Le SiG‏ .على المحددات التي تفرزها المؤشرات المتغيرة على جانبي العرض والطلب 
الکلیبن. 
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العوامل غير الاقتصادية المؤثرة على الاستقرار الاقتصادی:- 


Jol gall‏ غير الإقتصادية المؤثرة على الاستقرار الاقتصادی:- 


هنالك عوامل غير إقتصادية قد تؤثر على نوازن العرض والطلب الکلیین عن طریق 
وضع ضغوط على الطلب الكلي. ومن آهم هذه العوامل ما یتعلق بالعامل النفسي 
inertia‏ الذي يتفاعل مع التذبذب في عناصر الطلب الكلي أو التراجع التوقع فی 
الإنتاج» حيث یتسارع الضاربون في السلع والعملات لازکاء مزید من الضغوط على 
الطلب. مما يؤدي إلى مزید من الخلل في التوازن الاقتصادي (alg.‏ ٹم يتم احتواء هذه 
الضاربات کی فانها قد تقدي إلى انفلات في سعر الصرف والی معدلات التضخم الفرطة ‏ 
وبالتالي إلى خلق آزمة اقتصادية خطيرة . وفي مثل هذه الأحوال قد لا تجدی محاولات 
احتواء التضخم of‏ محاصرة الانفلات فی نظام سعر الصرف یال جراءات الالية والنقدية 
وحدها. فیجب أن تدعم تلك الاجراءات والسیاسات الاقتصادية بالتصدی إلى الأسباب 
التي آدت إلى تحريك العوامل النفسية . وأهم هذه الأسباب الاهتزاز في مصداقية الادارة 
الإقتصادية أو ترددها في اتخاد القرار الناسب وفي الوقت الناسب . أو تجزئه تنفيد 
القرارات ا الیة والنقدية المكونة للبرنامج الاقتصادي , إذ أن ثقة التعاملین مع هذه 
البرامج من الضاربین وغیرهم تتوقف على اقتناعهم بمصداقیه الدوله والجهات النفده 
للقرارات واظهار میبه الدوله. 

وفي مثل هذه الأحوال التي تلعب فیها العوامل النفسية دوراً هاما في ارتفاع معدلات 
التضخم والتذبذب في نظام سعر الصرف فیختل التوازن والإستقرار الا قتصادیین یمکن 
إستعادة هذا التوازن دون اللجوء إلى تخفیض الطلب با لا جراءات الإستتنائية وفي اطار 
(برنامج الصدمة) . إذ يجب أن تترکز الجهود في احتواء الاسباب الحقيقية التي تشجع 
الضاربات خاصة العمل على اعادة الثقة في السیاسات المالية وتأكيد استدامتها وعدم 
التراجع عنها. 


-: هد‎ Daf 


أردنا أن نوضح في هذا الباب آهمية التوازن والتناسق الداخلين بين عناصر المؤشرات 
المتغيرة المؤثرة على الطلب والعرض الكليين في الإقتصاد. وبمعنى آخر ضرورة التوازن 
في البرنامج الإقتصادي بين سياسات التكييف الإقتصادي والإصلاح الهيكلي للإقتصاد . 
إن تجزئة السياسات المتعلقة بيأطراف هذه المعادلة من شأنها أن تخلق التشوهات والخلل 
في التناسق الداخلي والخارجي في الإقتصاد وبالتالي إلى عدم الإستقرار والتراجع 
في معدلات النمو . إذ يعتبر التناسق الداخلي من أهم أهداف إستراتيجيتنا في هذا 
الكتاب. 

أن أهم ضمانات النجاح لأي برنامج للإصلاح الإقتصادي في تحقيق أهدافه هو 
تجنب اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى كساد في الإقتصاد أثناء تنفين البرنامج . وهذا 
يتطلب الوقوف على الأسباب الأساسية للخلل في الطلب الكلي. فإذا ما تبين أن الخلل 
یعزی إلى العوامل النفسية التي تحفز المضاريات فيجب الإيتعاد ما أمكن عن اللجوء إلى 
إجراء تخفيض الطلب الكلي بالإجراءات الإستثنائية والمعلومة ب(برنامج الصدمة). أما 
إذا أتضح أن الأسباب الحقيقية في الخلل في التوازن متعلقة بالسياسات المالية فلا بد 
من التأكد من أن الإجراءات المتخذة لإزالة الخلل تساعد أيضاً على الإصلاح المالي في 
المدى المتوسط والبعيد ؛ إلى جانب معالحتها للإختلالات الآنية . إن هذا التوجة يساعد 
على تحقيق استدامة الإستقرار في السياسات المالية وتقضى على الشكوك والتكهنات 
التي تثير المضاربات . وفي ذات الوقت فإن إستقرار واستدامة السياسات المالية تعطى 
المؤشر الإيجابى للقطاع الخاص للتفاعل مع هذه السياسات والتمكن من التخطيط 
با|طمتنان للمستقبل. وعليه لإنجاح برنامج الإصلاح المالي لابد من استمرارية السياسات 
المالية لضمان استدامة نتائجھا الإيجابية حتى لا تزول بنهاية البرنامج . وهذا يتطلب 
عدم التركيز على تخفيض عجز الميزانية على حساب المشروعات الإنمائية وتمويل صيانة 
الآصول وبناء القدرات . ومن ناحية أخرى فإن مثل هذا الأسلوب في السياسات المالية 
من شأنه أن يؤدي إلى الخلل في العلاقات المتوازنة بين الطلب والعرض وهو التوازن 
الذي أستهدفته إستراتيجية الإصلاح الإقتصادي التي إستند عليها نموذجنا في تحقیق 
الإستقرار الإقتصادي والنمو المستدام. 


Yo 


۲۹ 
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العوامل الخارجية والداخلية التي إكتنفت بيئة تنفیذ برامج الرؤية المستقبلية 
١ Jel gad!‏ لخارجیۃ والداخلية التی إكتنفت بيئة تنفيذ براوج الرؤية المستقبلية 


شهدت بيئة تنفیذ برامج الا صلاح الإقتصادي في السودان منن إطلالة الألفية الثالثة 
dtc‏ عوامل داخلية وخارجية أعاقت تنفیذ تلك البرامج . 


أولا: العوامل ١‏ لشارهجية : 


.١‏ استمرار الحصار الاقتصادي والعقويات التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية 
ویعض الدول الغريية على السودان منت NAG ale‏ مما Gal‏ الی استمرار تجفیف 
مصادر تدفقات الموارد الخارجية الميسرة الى البلاد . 


۲ في إطار الحصار السياسى تقوم بعض الدول والمنظمات التابعة لها في دعم الحرکات 


المتمردة في البلاد وتوسيع نطاق بؤرة الإضطرابات السياسية والأمنية وذلك من 
خلال تقديم الدعم الالی والديلوماسي والمعنوي لتلك الحرکات . 


*. إنفجار الازمة المالية العالمية في عام ۲۰۰۸م التي نتج عنها تدهور أسعار البترول في 
الأسواق العالمية ء مما آثر سلباً على موارد البلاد الخارجية وظهور عجز مالي كبير في 
ميزانية الدولة أدى إلى ارتفاع الضغوط التضخمية بما فيها ارتفاع أسعار معظم 
السلعالإستهلاكية إذ سجل متوسط معدل التضخم ۸۲۱ في شهر أغسطس ۲۰۱۱م . 

.٤‏ مشكلة الديون الخارجية : تعتبر مشكلة الديون الخارجية من أكبر التحديات التي 
تعيق قدرة السودان على الإنفتاح الخارجي والإستفادة من تدفقات القروض التنموية 
الميسرة من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والدول المانحة . كما حالت مشكلة تراكم 
متأخرات دیون البلاد دون الوصول والإستفادة من المبادرات الدولية في الحاور الاقتصادية 
والإجتماعية ومن القروض والعونات السلعية . لذا یعتبر موقف الدين الخارجي مصدرا 
خطیرا للإختلال في موقف الحساب الخارجي أعاق مسار البلاد في تحقيق تنمية 
إقتصادية وإجتماعية مستدامة . 


نانیا: العوامل الداخلية : 


۱ استمرار الحرب الاهلية في جنوب السودان حتئ توقیع إتفاقية السلام الشامل 

. مما آدی إلى إستنزاف موارد مالية هائله‎ ۸۲۰۰۵ ale 

۲ بروز الحرکات المسلحة فی دارفور منذ عام ۲۰۰۳م مما آدی إلى استنزاف جزء کبیر 
من موارد الدولة وجهدها على حساب الجهود البنولة لعالجة القضایا السياسية 
والإقتصادية وال جتماعية اللحة . 





٤ 
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۳ بالرغم من توقیع إتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية عام ۲۰۰۵ والتي أفضت 
إلى إيقاف الحرب الأهلية في الجنوب التي إستنزفت موارد مالية هائلة وأثرت تاثيرا 
سالباً على سمغة البلاد وعلاقاتها الخارجية ء إلا أن الإتفاقية ٹم تسلم من نتائج مالية 
وسياسية وأمنية سالبة على البلاد . 


لقد فرضت إتفاقية السلام إجراء تعديلات كبيرة ومؤثرة على الهياكل التنفيذية 
والدستورية والأمنية في البلاد على مستوى المركز والولايات مما أفضى إلى ارتفاع عدد 
الوزراء ووزراء الدولة إلى ۷۹ وزيرا وتعيين حوالي ۱۷ مستشارا . كما تم توسيع هياكل 
مؤسسات الدوله حيث ارتفع عدد الوظائف الإدارية » وآدی ذلك إلى ارتفاع إعتمادات 
الفصل الأول في الميزانية العامة على مستوى المركز والولايات إلى مستويات غير مسبوقة. 
كما تم إنشاء عدد كبير من الفوضیات أي أصبح مقابل معظم الوزارات مفوضیات › وكما 
نصت بعض بنود الإتفاقية على رفع الخصصات المالية للولايات الشمالية . وقد أدى كل 
ذلك إلى ارتفاع معدل الإنفاق العام وبروز عجز مالي كبير . 

هذا وبالرغم من قيام حکومه الوحدة الوطنیه بتتفیذ متتطلبات البند ۱4 من 
بروتوكول تقسیم الثروة خلال الفترة الزمنية المحددة في الإتفاقية ء خاصة فيما يتعلق 
بالبنود المتصلة-بالنظام المصرفي والسياسات المالية وإدارة النقد الاجنبي . إذ تم إعادة 
هيكلة البنك المركزي وتأسيس بنك جنوب السودان وإنشاء فروع له في عدة مدن في 
الجنوب » فان الحركه الشعبية لم تلتزم بإتباع النهج السليم في إدارة السياسات النقدية 
والمصرفية وإدازة الأرصدة الخارجية ء وذلك بالرغم من قيام بنك السودان المركزي 
بالتدريب النظري والعملي لموظضي بنك جنوب السودان خاصه فيما يتعلق بإستيعاب 
التقنية المصرفية وإدارة محافظ التمويل...الخ . 


تقد أدى عدم التزام الحركة الشعبية بدورها في تحقیق التجانس ووحدة السياسات 
المصرفية والنقدية ( أهم أهداف الإدارة السليمة لموارد النقد الأجنبي للبلاد ) التي تعتبر 
من آهم مرتکزات سلامة النظام الصرفي وا لاستقرار الاقتصادي ٹلبلاد . لقد أدت هذه 
الممارسة من قبل الحركة | لشعبیه إلى نشوء خلافات بين الشریکین حول إدارة الا حتیاطیات 
القومية خاصة Loud‏ یتعلق بتحویل نصیب الحركة الشعبية من آرصدة النقد الاجنبي 
إلى خارج البلاد بالرغم من أن إتفاقية السلام الشامل تنص على إيداعها لدي مراسلي 
فرع بنك السودان المركزي بجویا (( بنك جنوب السودان )) . 


كما ٹم تلتزم الحركة الشعبية بسیاسه بنك السودان المركزي في الترخیص لبنوك 
على استغلال حصيلة البلاد من النقد الأجنبى وعدم الالتزام بآهداف سیاسات وقوانین 


سے 
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بنك السودان المركزي في الوساطة المصرفية › والإلتزام بآهداف وسياسة إستقلال البنك‎ 
المركزي وذلك بالتدخل في آعمال فرع بنك السودان بجوبا . هذا إلى جانب عدم الإ لترام‎ 
بإستكمال هيكلة النظام المصرفي بالجنوب من خلال إنشاء نافذتين إسلامية وتقليدية. كما‎ 
فشلت حكومة الجنوب في تنظيم عمليات الإستيراد وإستمرت في الإعتماد على تجارة‎ 
. الحدود مع الدول المجاورة لحدود السودان الجنوییه‎ 


أدى کل هذا القصور في الإلتزام بمتطلبات إتفاقية السلام الشامل المتعددة إلى وجود 
سوق مواز للنقد الأجنبي بجنوب السودان » وضعف البنية المصرفية التقليدية والفشل 
في وضع أسس سليمة للنظام المصرفي في الجنوب . ويعتبر تعثر بنك النيل التجاري 
من أهم النتائج السالبة والخطيرة لهذا السلوك غير المنضبط من الحركة الشعبية ؛ كما 
أفقد هذا السلوك شعب الجنوب فرصة الاستفادة الكاملة من نصیبه من موارد البترول › 
وفشل حکومة الجنوب في وضع أسس سليمة للنظام المصرفي . 


هذا وقد تطلب تنفیذ إتفاقية السلام الشامل تحويل حوالي /5١‏ من موارد البترول 
المنتج في الجنوب لحكومة الجنوب وولايات إنتاج البترول ؛ وقد فشلت الحركة الشعبية 
في توظيف هذه الوارد الهائلة في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية في جنوب 
السودان لتحقيق أحد بنود إتفاقية السلام الشامل والخاص بجعل الوحدة جاذية . هذا 
وقد أدت هذه الممارسة في إستغلال موارد البترول إلى إضطرابات سياسية وإجتماعية 
في الجنوب وزرع بذور عدم الاستقرار مستقبلا: إذ لم يوظف نصيب الجنوب من موارد 
البترول في إحداث تنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة وشاملة من خلال برامج وخطط 
مدروسة . وبدلا عن ذلك نم تحويل كل تلك الموارد إلى خارج البلاد ودفع مرتبات وحوافز 
لمنتسبي الحركة الشعبية وجيش التحرير . ويعتبر القصور في توجيه نصيب الجنوب من 
موارد البترول من العوامل الهامة التي أدت إلى عزوف أهل الجنوب عن الوحدة مع الشمال 
وإختيار الإنفصال في الإستفتاء الذي عقد في يوليو عام ۲۰۱۱م . كما فشلت الإتفاقية 
في تحقيق السلام المنشود الذي قدمت البلاد من أجله تنازلات سياسية وإقتصادية كبري 
وخطيرة بما في ذلك التمهيد لفقد جزء کبیر وعزیز من الوطن ؛ محققاً بذلك طموحات 
وآهداف بعض الدول المجاورة والقوي الغربية المعادية التي تستهدف تمزيق السودان إلى 
دویلات يسهل السيطرة عليها . ومعلوم إن من أهم آولویات وأهداف إتفاقيات السلام 
المماثلة التأكد من أن هندسة وتنفين تلك الإتفاقيات تتضمن شروط ومتتطلبات تحقیق 
الإستقرار الإقتصادي في البلاد الموقعة على الإتفاق . كما سوف يتضح في الدراسات 
المقدمة في بعض صفحات هذا الكتاب» فقد إشتملت إتفاقية السلام الشامل على مخاطر 
جسيمة آدت إلى بروز تفلتات وتناقضات لستحقات ٹأمین الاستقرار الاقتصادي وعرضت 


۳۱ 


2 
العوامل الخارجية والداخلية التي إكتنفت بیئة تنفیذ برامج الرؤية المستقبلية 
إقتصاد البلاد إلى مخاطر الاختلالات الهيكلية والقطاعية » كما أدت إلى مخاطر صدمة 
قالية خطيرة. 


من أهم أوجه القصور في إتفاقية السلام عمليات تحويل نصيب الجنوب نقداً إلى 
الحركة الشعبية التي استولت على الوارد وقامت بتحويلها إلى خارج البلاد بدلا عن 
إيداعها داخل البلاد وتوظيفها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق أحد أهم 
أهداف إتفاقية السلاج المتمثل في جعل الوحدة جاذية . إن تحقيق هذا الهدف كان يتطلب 
إنشاء صندوق خاص لتنمية الجنوب ويحول إليه كل نصيب الجنوب من موارد البتزول 
وتشرف على إدارته مفوضية مشتركة من الجانبين . 

من أخطر تداعيات إتفاقية السلام الشامل ما أسفرت عنه نتائج الإستفتاء في جنوب 
السودان والتي آدت إلى الإنفصال وخروج حوالي ۸۷۰ من موارد الحساب الخارجي وجزء 
كبير من موارد الميزانية العامة . وقد أحدث ذلك عجزا خطيرا في الحسابين الخارجی 
والداخلي . ويعتبر ذلك أكبر صدمة مالية واجهها الاقتصاد السوداني والتي أحدثت 
إختلالا خطيراً في مفاصل الإقتصاد الوطني ؛ وسوف يتم توضيحها فی الأبواب القادمة 
aha‏ ۱ 


< 


كما آدی الإفتقار إلى الثقة المتبادلة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني إلى بروز 
القصورضي التنفين السلس للاتفاقية ء خاصة البطء والتردد في معالجة القضايا العالقة 
بعد إنفصال الجنوب . وقد أفرزفشل الجانبين في التوصل إلى حلول قبل إنفصال الجنوب 
لإنفجار مشاكل أمنية وسياسية خطيرة في جنوب كردفإن وفي ولاية النيل الأزرق كأدت 
تقضي على كل المكاسب التي إستهدفتها إتفاقية السلام الشامل . كما أفرز التباطؤ في 
تسوية القضايا الإقتصادية العالقة بعد إنفصال الجنوب ؛ خاصة قسمة موارد البترول؛ 
عدم إستقرار في الإقتصاد السوداني» حيث أدى ذلك إلى عدم اليقينية وإختلال في نظام 
سعر الصرف وبروز إنحناءات عكسية في حركة العملات الأجنبية وتدهور في أرصدة 
البلاد من العملات الجنبية مما أفضى إلى إنخفاض إحتياطيات النقد الأجنبي وزيادة 
الضغوط على الحساب الخارجي وإختلال سعر الصرف وتفاقم إنفلات التضخم وارتفاع 
أسعار السلع الإستهلاكية . 


q 
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لذا تعتبر القضايا العالقه واثتباطؤ والتردد في مواجھتھا وإيجاد الحلول الناجزة 
والنهائية لها مصدرا أسآسيا وخطیرا لعدم اليقينية . إذ تترتب عليها إستحالة تقدير 
مستقبل أداء الإقتصاد والتنبق بمسار حركة الوّشرات الإقتصادية المتحركة . وقد ترتب 
على ذلك أيضا تراجع تدفقات الإستثمار الخارجي وهروب رأس المال إلى خارج البلاد . لقد 
أدى تراجع موقف الحساب الخارجي وتدهور سعر الصرف للعملة الوطنية إلى إنفلات 
معدلات التضخم وإلى مزيد من التراجع في إنتاج السلع » مما وضع الإقتصاد علي 
مشارف الركود Stagflation pew‏ . لقد وضعت تلك الحالة صانعي القرارات 
الإقتصادية في الدولة أمام تحد جسیم يتصل بكيفية إدارة الإقتصاد الكلي في إطار 
برنامج إصلاح إقتصادي شامل يستوعب التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي ء خاصة 
في ظل الظروف التي إستجدت بإنفصال الجنوب وخروج جزء كبير من موارد البترول من 
الإقتصاد الوطني ؛ وفي ظل سمات المرض الهولندي التي يعاني منها الإقتصاد والمتمثلة 
في تراجع الإنتاج في القطاع الزراعي والصناعة التحويلية وما نتج عن ذلك من تراجع 
أداء الصادرات غير البترولية . 


ua!‏ ادت تلك العوامل الی استنزاف جهد الحکومة وتحونل اهتماماتها بعیدا غن 
المسؤوليات الاساسية نحو تنفین برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
الهامة . 


6 آدی تنفید إتفاقية السلام الشامل واتفاقية آیوجا مع حركة التحریر واتفاقية 
الشرق إلى توسیع قاعدة الهیاکل الدستورية وا لادارية للدولة وزيادة العجز الالي والتأثير 
سلبا على توازن الاقتصاد الكلي . إذ من متطلبات تحقیق الاستقرار الاقتصادي الستدام 
تبنی سیاسات مالية عامة تتفق مع مقتضیات احداث التناغم بين السیاسات الالية 
والنقدية من خلال الحد من حجم العجز فی الوازنة العامة لتفأدى اللجوء إلى وسائل 
التمویل التضخمي أو إلى الوسائل التي تؤدي إلى الاخلال بالتوازن بين القطاعات 
الاقتصادية المختلفة ۰ أو اللجوء إلى ممارسات تحد من نشاط القطاع الخاص فی 
العملية الاقتصادية وذلك من خلال اطفاء العجز من الوارد المتاحة للقطاع الخاص 
Crowding Out‏ . إن السیاسات المالية العامة التوسعية التي لجأت الیها الدولة 
لقابلة مقتضیات التوسع في حجم هیاکل الدولة على مستوى المركز وا لولایات والمؤسسات 
التنفيذية والتشريعية ؛ تلبية لمتطلبات تنفين إتفاقية السلام الشامل وإتفاقيتي آبوجا 
والشرق آدت إلى الإخلال بأسبقيات الإنفاق العام ؛ إذ تم توجيه الموارد المالية إلى تمويل 
محاور الإدارة العامة والأمن والدعم غير الموجه إلى المستحقين بقدر أكثر من الحجم 
الذي يبرره العائد الإقتصادي والإجتماعي ؛ وقد تم ذلك التخصيص على حساب البنيات 





3 
العوامل الخارجية والداخلية التي إكتنفت بيئة تنفیذ برامج الرؤية المستقبلية 
الأساسية الداعمه للإنتاج ومجالات رفع مقومات الكفاءة الاتتاجیه أو تلبية متطلبات 
مواجهة المشاكل الإجتماعية › آو توجيه موارد مالية كافية لإزالة الإختلالات في التوازن 
في النمو القطاعي والجغرافي في إطار برنامج متوسط المدى . 


هذا وقد أدت هذه السياسات المالية والنقدية المتوسعة إلى ارتفاع حجم السيولة إلى 
۹ والقاعدة النقدية إلى 77,8 وارتفاع صافي الأصول المحلية › وبذلك ارتفع معدل 
التضخم في عام ۲۰۱۹م إلى ۱۸,۹ نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية وبسبب تراجع 
آسعار الصرف للعملة الوطنية. 


من الجانب الأخر فإن نتيجة استفتاء جنوب السودان الذي أفضى إلى خيار الإنفصال 
ساعدت في ارتفاع التضخم نتيجة لعدم اليقينية والشك في سلامة وإستقرار السياسات 
الإقتصادية والمالية التي صاحبت نتيجة إنفصال الجنوب ( التوقعات لإزالة الدعم عن 
السکر والبترول وانخفاض قيمة الجنيه ) . 


.٥‏ أدى عدم التزام الدولة بالمنهجية المتبعة في استخدام موارد البترول والتي تتعارض 
مع المنهجية المقترحة في الرؤية المستقبلية › إلى إختلالات في الحساب الخارجي وإلى 
بروز عجز كبيرفي الميزانية العامة تمت تغطتيه بالاستدانة المحلية على حساب موارد 
القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية . وقد نتج عن ذلك ارتفاع الدين العام إلى ٦٢‏ مليار 
جنيه في نهاية عام ١٠٠٠م‏ مما أدى إلى تفاقم إختلال التوازن القطاعي وتراجع الإنتاج 
في القطاع الحقيقي (الزراعي والصناعة التحويلية) وبالتالي تراجع مساهمته في موارد 
الصادرات غير البترولية . هذا إلى جانب عدم مواكبة الإنتاج المحلي للتوسع الهائل في 
الإستهلاك الذي أحدثته المنهجية التي اتبعتها الدولة في استخدام موارد البترول . 


سوق نوضح مآلات ومخرجات العوامل الخارجية والداخلية أعلاه بصورة مفصلة 
من خلال بحثنا حول مسار الإقتصاد السوداني في الفترة ۲۰۰۱ - ۲۰۱۱م في الصفحات 
القادمة إن شاء الله . 


5. المعوقات التي أفرزها الإفتقار إلى التكامل وتنسيق السياسات بين الوزارات 
والمؤسسات المعنية بالإنتاج والتسويق والتمويل ؛ وقصور أجهزة التخطيط الإستراتيجي 
في إحداث التسيق بين الوحدات المنفذة للبرامج الإستراتيجية وتقييم ورقابة الأداء بها 
بسبب الإفتقار إلى القدرة على إعمال المرجعية الحاكمة لأداء المؤسسات الوکل إليها تنفیذ 
البرامج بصورة فاعلة . 
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أخر ظھور السترول على النمو الإقتصادي والإجتماعي في السودان 


شهدت الفترة ۲۰۰۸-۲۰۰۰ أقوي واطول معدل نمو إقتصادي متواصل منذ إستقلال 
البلاد في عام ١۱۹۵م‏ ۰ وذلك بفضل دخول موارد البترول في إيرادات الميزانية العامة 
وإحداث تطور هاتل في تدفقات الموارد الخارجية المتمثلة في موارد صادرات البترول والتی 
شكلت 140 من حصيلة صادرات البلاد » إلى جانب تدفقات الاستتمارات الأجنبية المباشرة 
FDI‏ بفضل المناخ الجاذب للإستثمار الذي آحدثه ؛ إلى جانب ظهور البترول في البلاد ؛ 
التوقيع على إتفاقية السلام الشامل في عام ۲۰۰م ء والإستقرار الإقتصادي الذي شهدته 
البلاد منذ عام ۱۹۹۷م ۰ في اطار برنامج إصلاح الإقتصاد الكلي والذي إشتمل على Bale!‏ 
هيكلة قطاع المالية العامة والسياسات النقدية ؛ مما هيأ توفير البيئة المواتية والارضية 
الراسخة للتنمية المستدامة وتدفق الاستتمارات الخارجية . 


لقد أحدثت هذه التطورات في موارد البلاد الداخلية والخارجية ومناخ الاستقرار 
الاقتصادي نموا عاليا ء حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من ۱۰ ملیار دولار في عام 
۹ إلى حوالي ۵۳ ملیار دولار عام ۲۰۰۸. وارتفع دخل الفرد في نفس الفتره من ۳٣۸‏ 
دولار إلى ۱,۳۹۳ دولار وذلك في مقابل تراوح الدخل ما بين ۲۰۰ إلى ۳۰۰ دولار امریکی 
منن الستينيات » وإرتفعت نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج القومي السوداني من INO‏ 
في عام ١٠٠٠م‏ إلى ٤٤‏ في عام ۲۰۰۸م ؛ كما ارتفع متوسط معدل النمو في النانج المحلي 
الإجمالي الحقيقي إلى 4 خلال ۲۰۰۵ - ۲۰۰۷ م » مما وضع السودان ضمن أسرع دول 
المنطقة في النمو الإقتصادي من حيث القيمة المضافة في الإقتصاد وارتفاع الإستثمارات 
المصاحبة لذلك . 


كما أحدثت هذه التطورات التي شهدتها موارد البلاد تغیرات ملموسة في معدلات 
النموفي القطاع الإجتماعي والبنيات الأساسية › إذ توسعت شبكة الطرق من ۲,۳۵۸ ك.م 
في عام ۲۰۰۰ إلى 57١١‏ ك.م في عام 8١٠٠م‏ . وارتفع توليد الكهرياء من ۲,۵٦٢۹‏ ميغاوات 
إلى ٠,٠٥٥‏ ميغاوات في نفس الفترة ؛ وعدد الأطفال في المدارس الإبتدائية من ۳,۳ 
مليون طفل إلى ۵,۳ مليون طفل . وأصبح الإقتصاد السوداني أكثر انفتاحاً وتكاملاً مع 
العالم » إذ إرتفعت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي من ۸۲۵ إلى ٤٤‏ في نفس 
الفترة ء بفضل مساهمة النفط في صادرات البلاد » وأصبح السودان أحد أكبر مستقبلي 
الإستثمارالأجنبي الخاص في أفريقيا . 





۹ 
أثر ظهور البترول على النمو الإقتصادي والإجتماعي في السودان 
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آثر 7 البترول على النمو الإقتصادي والإجتماعي في السودان 

لقد أحدث دخول موارد البترول إلى مفاصل الإقتصاد السوداني تغيرات كبرى فی 

حركة مؤشرات الإقتصاد AST!‏ إذ استقر نظام سعر الصرف وإنخفض متوسط معدلات 

التضخم إلى 1۱۱-١‏ خلال نفس الفترة ؛ وقد شهد الإقتصاد السوداني خلال الفتره ۱۹۷۰ 

-۱۹۹۲م تذبذباً Mile‏ في مؤشرات الإقتصاد الکلی إذ تدهور موقف الحساب الخارجي 
وإرتفعت معدلات التضخم حتي وصلت إلى" أرقام عام ۱۹۹۲م. 


لقد تحقق هذا التطور الموجب في النمو الإقتصادي والإجتماعي في السودان 
بفضل نجاح برامج الإصلاح الإقتصادي ۱۹۹۹-۱۹۹۷م وظهور البترول السوداني وتوقيع 
إتفاقية السلام الشامل وآداء البرنامج الإقتصادي متوسط المدى ۲۰۰۲-۱۹۹۹ والذي 
إستطاع أن يعيد العلاقات الإقتصادية مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات العربیة 
والإقليمية « ويمهد آمام السودان ليبدأ إستراتيجية التعامل مع الدول والأسواق العالمية 
من خلال إنشاء علاقات ثنائية مع الصين ومع الدول الأسيوية والخليجية . وقد مكنت 
هذه الإستراتيجية السودان من إمتصاص آثار الحصار الأمريكي وعقوياتها السياسية 
والاقتصادیه . 


بالرغم من هذه التطورات التي أحدثها ظهور البترول السوداني وتوقيع إتفاقية السلام 
الشامل ونجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي والهيكلي الشامل ۲۰۰۲-۱۹۹۷ في التحولات 
الهائلة في مفاصل الإقتصاد الكلي ؛ فقد أستصحبت تلك الطفرة الإنمائية في ثناياها 
مهددات كبري حالت دون إستدامتها » وذلك يسبب إفتقار ذلك النمو إلى الشمولية 
والتنوع» والتوازن القطاعي والجغرافي . فقد إتجهت الإستثمارات المصاحبة لد لك النمو 
إلى قطاعات البترول والعقارات وا لخدمات مثل الإتصالات والفنادق والمطاعم السیاحية › 
مما أدى إلى تعميق الإختلالات في التوازن القطاعي والجغرافي . والإفتقار إلى الشمولية 
والتنوع وإلى نهج تنموي ذي قاعدة عریضة . ویعزی ذلك القصور إلى السياسات المالية 
العامة التي اتبعتها الدولة في استخدام موارد البترول . فقد إستآثرت النفقات العامة 
الجارية بكل موارد البترول مما أفضى إلى تسرب تلك الموارد إلى قطاع الإستهلاك الأسري 
فأحدثت إنفجارا في الطلب العام » ونقلة نوعية في آنماط الإستهلاك مما آدی إلى 
تاکل الموارد الخارجية ؛ وإلى ضغوط على الحسابين الداخلي والخارجي ؛ وإلى مزيد من 
التدهور في أداء القطاعين الزراعي والصناعة التحويلية (سوف ترد تفاصيل ذلك في 
أماكن أخرى من هذا الكتاب) . 

إنه لمن المفارقات الكبري أن نرى قطاع البترول الذي قاد تلك الطفرة الإنمائية 
يشكل الأن أهم العناصر المهددة لاستدامة النمو الإقتصادي وإستقراره في البلاد » وذلك 
بسبب الإعتماد المفرط على موارده في تمويل التوسع الهائل في آجهزه الدولة وأهمال 
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القطاعات الإنتاجية وتحقيق التوازن في النمو الجغرافي بين أطراف البلاد . ومعلوم 
آن موارد البترول ا غير مستقرة وغير مستدامة . إلى جانب تأثیر التحولات 
وتذبذب الأسعار في الأسواق العالمية على موارد البترول » وإندياح تلك الآثار السالبة إلى 
مفاصل الإقتصاد الكلي فتؤدي إلى الإختلالات في الحسابين الداخلي والخارجي ؛ وفي 
حركة معدالات النمو هبن اكان قطاعیا piers‏ هى 


كما أثرت تلك التحولات على حركة المؤشرات الإقتصادية الكلية والتي أضحت تعبّر 
عن Glew‏ المرض الهولندي التي تطورت إلى مرحلة الإختلال اٹھیکلی في الإقتصاد 
الوطني . ومما يعمق مخاطر هذه المرحلة أن مواجهتها تتطلب وضع برنامج متوسط 
الدی يهدف إلى إعادة التوازن القطاعي والجغرافي » وإزالة الإختلال الذي أحدثته 
منهجية استخدام موارد البترول . لکن تصعب هندسه وتنفيد متل ذلك البرنامج في 
ظل الظروف الحرجة التي أحدثها إنفصال جنوب السودان وخروج جزء كبير من موارد 
البترول من مفاصل الإقتصاد الوطني »وما نتج عن ذلك من بروز مخاطر صدمة مالية 
خطيرة يصعب إحتواؤها في ظل الظروف الإقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد 
دون الحصول على موارد مالية خارجية كافية لسد الفجوة الكبيرة التي أحدثها إنفصال 
اٹحنوب والتراجع في مساهمة قطاع الإنتاج في صادرات البلاد . 


هذا وقد أشارت كل الدراسات التي اجريت حول إحتمآلات استدامة موارد بترول 
السودان إلى وصول تلك الوارد قمتها في عام ۲۰۱۲ ثم تنضب خلال ۳۰-۲۰ عاما . هذا 
إلى جانب أنه منذ التوقيع على إتفاقية السلام الشامل في عام ۲۰۰۵ برزت إحتمالات 
أن يفضي الاستفتاء حول مستقبل الجنوب إلى الإنفصال ليحدث تطوراً سالبا وخطيرا 
على موارد البترول في الشمال وبالتالي على مفاصل الإقتصاد الكلي للسودان » خاصة 
في ظل استمرار التراجع في أداء الإنتاج في القطاع الحقيقي ( لعنة الموارد ) والقصورفي 
التحوط واتخاذ خطوات عاجله لتوليد موارد بديلة للبترول النتج في جنوب السودان من 
خلال تحريك عمليات تنقیب عن البترول والمعادن في الشمال, إلى جانب ازاله المعوقات 
والمحددات التي تحول دون تطوير الصادرات غير البترولية وإعادة هيكلة قطاع المالية 
العامة في جانب الإيرادات والإنفاق العام . 


لقد تأثر الأداء الإقتصادي « خاصة خلال عامي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تأثیرا کبیرا بسبب حالة 
الترقب وعدم اليقينية حول إحتمآلات استدامة موارد البترول التي صارت القوة المحركة 
الرئيسية للإقتصاد السوداني . وقد عمق حالة عدم اليقينية والترقب للمصير المجهول 
ٹا سوف يسفر عن نتائج الإستفتاء المقرر إجراؤه في عام ۲۰۱۱ . وأستفحلت المخاوف عن 
مصير الإقتصاد السوداني بعد ظهور نتائج الإستفتاء والبطء والتردد في حسم القضايا 
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العالقة بعد الإنفصال » خاصة موضوع مستقبل نصيب السودان من موارد البترول 
ورسم الحدود الفاصله بین الدوئتین بعد الانفصال . وأصبح الاقتصاد مهددا یمواجهه 
صدمه Atle‏ خطيرة یصعب مواجهتها في ظل الظروف الإقتصادية والسیاسیه الحرجه 
التي تواجه البلاد والصاحبه للإختلال الهيكلي وبروز ضغوط على الحسابین الخارجي 
والداخلي التي آفرزها التوسع الفرط في الهیاکل التنفيذية والدستورية في الدولة » مما 
آدی إلى بروز عجز مالي خطير وظهور سمات الا ختلال الهیکلی في الإقتصاد . ثم ظهرت 
مالات انفصال الجنوب التي أحدثت صدمة مالية خطيرة في الاقتصاد الوطني ؛ على 
جبهني الحساب الخارجي والداخلي . ویسبب منهجية اسنخدام موارد البترول والتي 
Gai‏ إلى تدهور القطاع الحقيقي وتراجع الدور الریآدی الذي كان يلعبه القطاع الزراعي 
في النمو الإقتصادي وفي المساهمة البارزة في موارد الصادرات غير البترولية . فان موارد 
البترول التي تدفقت إلى قطاع الالية العامة قد تسربت عبر الإنفاق العام إلى قطاعات 
الخدمات والإستهلاك والعقارات ليفضي إلى انفجار في الطلب الكلي واحداث تحول 
كبير في آنماط الاستهلاك الأسري ؛ مما أحدث ضغوطاً هاتلة على الحساب الخارجي . 
ومما آدی إلى تفاقم آثار الا ختلال الهيكلي في الاقتصاد ظهور الصدمة الالية الخطيرة 
التي آفرزتها آثار انفصال الجنوب وخروج جزء كبير من موارد البترول من مفاصل 
اقتصاد السودان في ظل قصور القطاع الحقيقي عن تولید موارد مالية حقيقيه لواجهه 
مشکله الصد مه الالیه إلى جانب صعوية الحصول على دعم خارجي لتخفيف الضغوط 
على الحساب الخارجي في ظل الظروف السياسية وحالة الحصار الاقتصادي والسياسي 
التي تواجهها البلاد ۰ وبسبب تفاقم مشكلة الدیون الخارجية التي حالت دون الحصول 
على القروض اليسرة والاستفادة من مخرجات البادرات الخاصة بمعالجة تلك الدیون 

والمساعدات الإنسانية . 


وبالرغم من أن كل الإسقاطات كانت تشير إلى عدم استدامة مساهمة موارد البترول 
في مفاصل الإقتصاد الوطني في حالتي الإنفصال أو الوحدة. نسبة لبدء إنحسار إنتاج 
البترول منذ عام ۲۰۱٢‏ ۰ ويالرغم من ان مؤشرات تلك الإسقاطات قد أيرزت المآلات 
السالبة المتوقعة من الاستمرار في الإعتماد المفرط على موارد البترول › والتجارب التي 
أفرزتها الازمة المالية العالمية حول تأثير التحولات في الطلب العالمي على السلع وتذبذب 
أسعارها في الاسواق الدولية على حركة الاقتصاد الوطني . فان الدولة لم تثخن التدابير 
والتحوطات الإحترازية المطلوية لمواجهة OY Ls‏ تلك التحولات على الإقتصاد الوطني › 
كما إشرنا إليه بعإليه . فقد تراجعت موارد صادرات البترول من ۱۱,۲۷۰ مليون دولار عام 
۸ إلى ۷,۸۳۳ مليون دولار عام ۲۰۰۹ عندما وصلت الأزمة المالية العالمية إلى قمتها . 





3 
آثر ظهور البترول على النمو الاقتصادي والإجتماعي في السودان 


نہیں NIN‏ مین متیر 


Sabie‏ ہج 
صدق الله العظيم 


الأيتان ٦۸ - ٦٤۷‏ من سورة يوسف 
| لخلاصة : 
التطورات والعوامل التى أدت إلى تعميق آثار منهجية استخدام موارد السترول : 
-١‏ الأزمة المالية العالمية : 
انعكست آثار الأزمه المالية العالمية التی تفجرت عام ۲۰۰۸ ء على إقتصاد السودان فى 
تراجع التحویلات Seren‏ موارد الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI‏ بحوالي saa ٥‏ 


دولاں وارتفاع العجز فى اٹحساب الجاري إلى ۸۱۱,۵ من الناتج الحلي ال جمالي ود لاک 
بالرغم من إنخفاض الواردات يحوالي . 


لقد وضعت تجریة الأزمة المالية وأثرها على القطاع الخارجي وعلی المالية العامة 
صانعي القرارات الإقتصادية في السودان أمام تحديات حتمية لاتخاذ سياسات مرنة 
حول الحساب الخارجي لإزالة الإختلال في توازن الإقتصاد الكلي الناتج من الضغوط 
التي آفرزتها الأزمة المالية العالمية على موارد الصادر والمالية العامة والإستثمار الخارجي. 
ويقدر التراجع في جملة التدفقات الخارجية نتيجة للأزمة المالية بحوالي ٠-٤‏ مليار 
دولارفي المدى القصير » مما جعل بنك السودان المركزي يصدر قرارات تقضي بوضع قيود 
على حركة النقد الأجنبي . 
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الجدول (۳/۱) التذبذب في موقف الإحتياطي الخارجي 
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الصدر: بنك السودان 
الشکل (۳/۳) التدیدب في موقف الإحتياطي الخارجي 


البلغ بالمليار دولارچ العامچ 
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الجدول (۳/۲) التحويلات الخاصة:- 

مت ثت ‏ نت 5 ا 5 06 a ee‏ 
glide ۳,۵ ۳۹ : ۱‏ دولاو a‏ 
ey a‏ 1 جک و وس ری ۱ 
ظ ۲۸ = ...ےت he‏ | 
Ee ۳۰ =‏ 5 ملياز فلار | 
= ۱أ 3 ; ْ ۵٥‏ ملیار دولار ,2 
تک ہے ۲۰۱۱ = ۱ ۹۰ ظا اھت ; 


المصدر: بنك السودان SISA‏ 


الشكل (/۳) التحويلات الخاصة:- 


المبلغ بالملیار دولار ج العام ا 
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ار وه اک روان جاو ا سو لاه و تیامح اردان 
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المصدر: ينك السودان المركزي 


الشكل (۳/۵) برامج تدفقات الاستتمار- 
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۳ مخاطر آاعتماد الفرط على موارد السترول : 


من آهم مخاطر الاعتماد الفرط على موارد صادرات سلعة واحدة » وخاصة في حالة 
سلعة مثل البترول معروفة بعدم الاستدامة وبالتعرض إلى التذبذب فی مواردها وتأثرها 
با متغیرات في آسعار السلع والطلب علیها في الأسواق العالمية» فتعرض الاقتصاد الكلي 
إلى اختلالات وصدمات خطيرة في الحساب الداخلي والخارجي . كما إن ارتفاع موارد 
البترول وما نتج عن ذلك من ارتفاع قيمة الجنیه السوداني قد أضعف القدرة التنافسية 
ٹلسلع التي تنتجها القطاعات غير البترولية . فقد شهد الاقتصاد السوداني ارتفاع قيمة 
الجنیه ب ۸4۰ خلال الفتره ۲۰۰۱-۲۰۰۵ م مما Sal‏ إلى مزيد من التراجع فی مساهمة 
الصادرات غير البترولیه في دعم الیزان النجاري . حیث تراجعت مساهمتها من ٢٢‏ في 
۰ إلى حوالي 10 فقط في عام ۲۰۰۸م والی ٠١‏ في عام ۲۰۱۰ . كما تاثر موقف المالية 
العامة سلباً بتلك التطورات وأدت إلى التذیذب فی الایرادات العامة فتراکم العجز فی 
الموازنات العامة وتراکمت الدیون الداخلية التي تمثل موارد الصکوك والضمانات التي 
آصدرتها وزارة اثالیف ومستحقات مؤسسات القطاع الخاص عن قيمة العقودات التي 
قامت بتنمید‌ها . Calg‏ ذلك بدوره إلى مزيد من التدهور في نشاط القطاع الخاص 
وتراجع مساهمته في النشاط الاقتصادي ۰ خاصة في مجالات الانتاج والصادر . 


۳- اختلال التوازن بين القطاع العام وأ تخاص : 


عمقت السياسة الالية العامة التبعة الاختلال القائم في التوازن بین القطاعین 
العام والخاص في النشاط الاقتصادي . إذ هيمنت مؤسسات القطاع العام على النشاط 
الإقتصادي في البلاد . فقد إرتفعت مساهمة مؤسسات القطاع العام في النشاط 
الإقتصادي منذ ظهور موارد البترول في الإقتصاد الوطني من ٦‏ من الناتج المحلي 
الإجمالي في عام ١٠٠٠م‏ إلى حوالي ٤٤‏ في عام ۲۰۰۸م . 


وعليه أصبح القطاع العام المسأهم الرئيسي في عمليه التنمية في البلاد : وذلك بسبب 
السياسات المالية غير المتوازنة . ومن أخطر مظاهر الإختلال في التوازن بين القطاعات أن 
القطاعين الزراعي والصناعي لم يكونا مھیئین لمواكبة التوسع في الطلب العام وما صاحب 
ذلك من تحولات في أنماط الإستهلاك ؛ كما تم توضيحه من قبل . وقد أفضى ذلك إلى 
التراجع في قدرة قطاع الانتاج على التنافس حول إستقطاب موارد البترول » فتحولت 
تلك الموارد إلى الخدمات والسلع المستوردة» وخاصة السلع الغذائية ؛ والأساسية والسلع 
المصنعة والبذخية . وقد آفضی ذلك إلى فورة في حركة النمو في قطاعات الخدمات 
والعقارات والإستهلاك على حساب القطاع الحقيقي (الزراعة والصناعة التحويلية ) . 
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5- مخاطر الطفرات الاتتصادية الوقتۃ ومتتطلبات موادهتها : 


أشارت الدراسات والتجارب في العالم إلى أن الطفرات الإقتصادية غالبا ما تسبق 
أزمات إقتصادية خطيرة . ومعلوم أن معظم الأزمات الإقتصادية التي إنفجرت في وقبل 
عام ۲۰۰۸ سبقتها طفرات إقتصادية . فقد سبقت فترة طفرة خلال الأعوام ٢۲۰۰۸۲۰۰م‏ 
إنفجار الازمة المالية العالمية في ۲۰۰۸ ۰ كما سبقت طفرة مالية وإقتصادية كبيرة الأزمة 
المالية التي ضربت إقتصاديات جنوب شرق آسيا في عام ۱۹۹۷ . هذا وإن تفادى تحول 
الطفرة الإقتصادية التي أحدثتها موارد البترول في السودان » إلى الأزمة الإقتصادية التي 
تواجهها البلاد OF!‏ كان یتطلب إحداث تغيير جذري في هيكل الإقتصاد ؛ وفي التوجهات 
والسياسات التي تتبعها معناو في منهجية استخدام موارد البترول وفي عمليات التنمية 
والإستثمار القادرة 2 تحقيق التوازن يبن القطاعات الاقتصادیه والخدمية والبنیات 
الاساسية ويين عمليات الإنتاج والتجارة » وذلك من خلال إحداث التنوع في الإنتاج 
وخاصة الصادرات » إلى جانب التحول من إنتاج منتجات بسيطة نسبيا » والتي تحتاج إلى 
إمكانيات وقدرات محدودة » إلى عمليات إنتاج تحتاج إلى قدرات كبري . أن مثل هذا المسار 
في عملية النمو من شأنه أن يحدث علاقات قوية بين تحقيق نمو عال في دخل الفرد 
وتنويع أوسع في إنتاج السلع والخدمات . إن إفتقار السياسات التنموية والإقتصادية 
إلى مثل هذه الإستراتيجية جعل شركات النفط الأجنبية الكبري تسيطر على القياده 
والريادة في عمليات اٹنمو 0 / في البلاد » وأصبح التحول إلى عمليات التنويع 
والتوازن القطاعي والجهوي آمرا صعبا. 


ومن آهم مهددات استدامة النمو الذي شهده الاقتصاد السوداني خلال العقد الماضي 
إفتقار المنهجية النبعه في عملیات التنمية إلى الشمولیه والتنوع والتوازن القطاعي 
والجغرافي . إن الإفتقار إلى التوازن القطاعي قد أضعف قدرة القطاعات الإنتاجية مثل 
الزراعة والصناعات التحويلية على التنافس في إستقطاب موارد البترول وعلى المساهمة 
في النشاط التنموي وفي قطاع الصادر ؛ مما آدی إلى بروز سمات لعنة الموارد . لقد أدت 
إنجاهات عدم التوازن القطاعي فی تخصيص موارد البترول إلى تبني سياسات متحيزة 
للدورات الإقتصادية Procyclical‏ التي ساهمت في إحداث مزيد من تفاقم الوضع 
المتأزم بسبب تخصيص موارد البترول في تمويل التوسع في النفقات العامة والتي إتسمت 
بعدم المرونة لإرتباطها بالمرتبات وفوائد ما بعد الخدمة والتوسع الإداري تلبية لمتطلبات 
شروط إتفاقية السلام الشامل وإتفاقيتي أبوجا وشرق السودان . مما وضع السلطات 
المالية والإقتصادية في موقف حرج . 





3 

آثر ظهور البترول على النمو الاقتصادي والاجتماعي في السودان 
كما أن عدم التوازن الجغرافي فی التنمية قد آفضی إلى توسیع نطاق الاختلالات 
القائمة في توازن التنمية بين أقاليم البلاد الختلفة ء خاصة التباین القائم بين الولایات 
الوسطية والطرفية. فقد دی ذلك التباین إلى آثارة الفتن والنزاعات ۰ والصراعات 
القبلية التي آستنزفت قدرا کبیراً من موارد البلاد وجهد الدولة ۰ والتي آدت بدورها 
إلى مزید من تعطیل عملیات التنمية في البلاد . كما أدت تلك الصراعات إلى تدویل 
انقضایا الوطنية وتشویه سمعة البلاد في الحافل الدولية وأعاقت قدرتها على الانفتاح 
نحو العالم » خاصة فی الجالات الاقتصادية والسياسية ۰ وحالت دون الاستفادة من 
مخرجات البادرات الدولية في مجالات معالجة دیون الدول الفقيرة الثقلة بالدیون › 
والحصول على تمویل عملیات التنمية الاقتصادية وال جتماعية من النظمات والمؤسسات 
المالية الدولية » ومن الدول الانحة . كما آدت تلك الصراعات وتدویل القضابا السياسیة 
الوطنية إلى تمهید دخول النظمات الدولية إلى البلاد والتدخل في شئونها الداخلية 
والقیام بعملیات التجسس تصالح الدول المعادية للبلاد من خلال تمریر معلومات آمنية 
وسياسية واجتماعية سالبة تفتقر إلى الدقة والصداقية إلى الجتمعات الدولية ترمي 
إلى (كانة سمعة السودان وتوخیر Babe‏ تشتعیمها مخظمات ادفو الا نید امام 

للبلاد ؛ وائتي تهدف إلى إحداث الاختلالات الأمنية والسياسية وتفتیت عري البلاد. 





-٤‏ آثر امنضجیه المتسعة فی استخدام موارد 
الشفط على فدرة السودان على تحقيق الإستقرار 
الإقتصادى وتطوير القطاع الحقيقى -- 
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أثر المنهجية المتبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقيق الإستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع الحقيقي: 

أثر المنهجية المتبعة فى استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقيق 
الإستقرار ا#فتتصادی وتطوير القطاع الحقیقی: 

لقد إتضح لنا مما تقدم في الصفحات السابقة » ان دخول موارد البترول في الإقتصاد 
الوطني قد أحدث تحولات جوهرية في المؤشرات الإقتصادية وفي هياكل الدولة وطفرة في 
نمو الثروة القومية » كما أتضح إن منهجية استخدام تلك الثروة قد أفضت إلى تحولات 
واختلالات خطيرة في النمو القطاعي ؛ والذي أفرز تراجع الإنتاج في القطاع الانتاجي 
وتدهور مساهمته في الصادرات غير البترولية ؛ وبالتالی ظهور سمات المرض الهولندي 
في الإقتصاد السوداني . ومما عمق مشكلة تدهور مساهمة الصادرات غير البترولية أن 
تدفقات موارد البترول في الإقتصاد آدت إلى ارتفاع القيمة الحقيقية للعملة الوطنية مما 
أضعف القدرة التنافسية للصادرات غير البترولية في الآسواق الخارجية . 


جه جےجھ + جھ 


لم تتبع الدولة أسيقية سليمة في استخدام عائدات البترول وفق إستراتيجية تتفق 
مع التحديات التي تواجه البلاد ء خاصة » حاجة الإقتصاد السوداني إلى البنيات الأساسية 
الداعمه للإنتاج في مجالات التنمية الزراعية والصناعية والإجتماعية ؛ ومقابلة حاجة 
القطاعات الإقتصادية المختلفة من تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وجرعات التقانة 
والمعلوماتية لتحريك الإقتصاد السوداني إلى جانب تحقيق تنمية متوازنة وشاملة 
ومتنوعة . 
كان من المطلوب أن تتجه إسترتيجية استخدام موارد البترول إلى توليد موارد 
حقيقية جديدة ٹلمیزائیة العامة والحساب الخارجي من خلال بحررت القطاعات 
الإقتصادية بصورة متوازنة مه القطاع الإنتاجي والإجتماعي › You‏ عن توظيف 
موارد البترول في تمویل النفقات الجارية المتوسعة . فقد بلغت نسبه مساهمه موارد 
البترول في إيرادات ميزانية ۲۰۰۹م حوالي 244/: كما ساهمت في موارد صادرات البلاد 
بحوالي ۸۹۵. كما أن إعتماد الدولة المفرط على موارد البترول في تمويل الإنفاق الجاري 
وموارد الحساب الخارجي جعل الإقتصاد الوطني أكثر حساسية لتداعيات الأزمات المالية 
وتعريض الإقتصاد الوطني لهزات بسبب التقلبات التي تعتبر سمه بارزة من سمات أسواق 
المنتجات النفطية العالمية. إلى جانب أن تلك الموارد بطبيعتها غير متجددة وبالتالي 
مؤقتة . بالإضافة إلى البيئة السياسية التي تكتنف مدى استدامة تدفق موارد البترول 
في مفاصل الإقتصاد الوطني والتي نشأت منن توقيع إتفاقية السلام الشامل التي منحت 
شعب الجنوب حق الإنفصال في إطارزمن محدد غايته بداية عام ۲۰۱۱م . هذا وقد ساهم 
توجيه كل موارد البترول إلى النفقات العامة ٹس سن الموارد من خادل الميزانية العامة 
إلى قطاع الإستهلاك في تخلف قطاع الإنتاج گا Lites‏ واإدارد 5 و ٠‏ إلى جانب 
إضعاف قدرة القطاع الإنتاجية على منافسة قطاعات الخدمات والعقارات في إستقطاب موارد 
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آثر النهجية التبعة في استخدام موارد النقط على قدرة السودان على تحقیق الاستقرار الاقتصادي وتطویر القطاع الحقيقي: 

البترول . هذا وقد آوضحت الازمة المالية والتحدیات التي واجهها السودان في ادارة الا قتصاد 
الكلي العتمد على موارد البترول › حجم الخاطر التي یمکن ان یتعرض لها الإقتصاد في 
حالة مواصلة إعتماده على موارد غير متجددة أو قابلة للتذبذب في الأسواق العالمية مثل 
موارد النفط . هذا وإن مواجهة تداعيات تلك المخاطر على الحساب الخارجي تتطلب المرونة 
في معالجة الخلل في الحساب الخارجي . ونتيجة للتراكمات الناشئة من إختلال التوازن في 
الحساب الخارجي وتنامي العجز المالي في الموازنة العامة وتراجع الإستثمارات والتحویلات 

فقد الاقتصاد الوطتي حوالي ۵ N‏ مما أضطر البنك المركزي لاتخاذ إجراءات ٹلحد 
من المعامالات با لنقد الأجنبي فی عام ۹ھ 
لم تحظ القطاعات الإنتاجية بدعم من موارد النفط بصورة مباشرة ؛ وبقدر كاف مما 
أفقد الإقتصاد السوداني فرصة الحصانة ضد تبعات الازمات الماثلة واللاحقة » خاصة 
التأمين ضد تبعات ومآلات إنفصال جنوب البلاد وخروج جزء كبير من موارد البترول من 
مفاصل الإقتصاد الوطني . إن دولا مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا والدول 
اٹناشئة الأخرى التي استطاعت توظيف مواردها البشرية والفنية والمالية والطبيعية 
توش فا واعیا اس ee‏ أضصبخت الان في حصن امن من تداعيات الأزمة العالمية . وینظر 
الیها العالم الیوم تلعب دورا و في إنقاذ العالم من مالات الانهیار الاقتصادي 
وا مالي بما لها من الفوائض الالية وما تتمتع به من استقرار في النمو الاقتصادي . 

لقد آفضت النهجية التي اتبعتها الدولة في استخدام موارد النفط السوداني إلى اختلال 
في نمو القطاعات الاقتصادية بصورة تتناقض مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي 
تبنتها الدولة في اعلاناتها وبرامجها السياسية والاقتصادية وال جتماعية. لقد تسربت 
موارد البترول عبر بنود النفقات العامة الجارية إلى قطاع الاستهللاك والقطاعات الخدمية 
وا لعقارية یت محدخا راجا خگظیرا في القطاعات الحقيقية مثل الانتاج الزراعي والصناعة 
التحويلية والقطاع #۱ جتماعي. ولم تواکب معدلات النمو في القطاع الحقیقی والقطاع 
الاجتماعي معدلات النمو في الناتج الحلي الاجمالي خلال العشر سنوات الاضية ۱۹۹۹ 
- ۲۰۱۰. فبینما ارتفع معدل الناتج الحلي الا جمالي خلال الفترة المعنية بحوالي CUNY‏ 
ارتفع الإنتاج في القطاع الزراعي بحوالي ؛٤, ٦۷‏ فقط Lec‏ کان عليه عام 2۱۹۹۹. كما تراجع 
اسهام القطاع الزراعي في الناتج الحلي الا جمالي من ٦۹,۸‏ في عام 2۱۹۹۹ إلى ۳۱,۳ في 
عام ۲۰۱۰ والی ۳۱,۵ في عام 2۲۰۱۱" «انظر الجدول رقم (۰)4/۳ » مما يشير إلى افتقار 
سیاسات المالية العامة إلى التوازن في استخدام موارد البترول مما أفضى إلى تعرض الا قتصاد 
الوطني إلى سمات لعنه الوارد . 

یتضح من الخاطر الماثلة في ۷۱ قتصاد السوداني أن البلاد تواجه آزمات اقتصادية 


۲ تقرير بنك السودان لعام P2000‏ 
۳ تقریر بنك السودان لعام 2010م. 
£ تقریر بنك السودان لعام 2011م 
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أثر المنهجية المتبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقيق الاستقرار الإغتصادي وتطوير القطاع الحقيقي: 

معقدة ومركبة من ثلاثة محاور ؛ وكل محور منها تتطلب مواجهته إتباع أساليب ووسائل 
مختلفة. يمثل المحور الأول الإختلال الهيكلي والمتمثل في إختلال التوزان في النمو بين 
القطاعات الإقتصادية وخاصة الزراعة والصناعة التحويلية » ويين قطاعات الخدمات 
والعقارات وقطاع الإستهلاك . لقد نشأ هذا الإختلال نتيجة لسيآسيات الدولة في 
استخدام موارد البترول « والسياسات المالية العامة الخاصة بالنفقات العامة التوسعية 
والتي أحدثت عجزا ماليا تمت تغطيته بالاعتماد المفرط على موارد البترول » إلى 
جانب تراكم الدين العام الذي نشا من موارد تسويق السندات والضمانات الحكومية › 
وعن طريق تأجيل سداد ديون المقاولين وموردي السلع إلى الوحدات الحكومية . ويمثل 
الدين العام » الذي بلغ حوالي ٦٢‏ مليار جنية في نهاية عام ۰۲۰۱۰ خصماً على مدخرات 
القطاع الخاص وموارد البنوك التجارية . هذا وقد أدى تراكم ديون القطاع الخاص على 
الدولة إلى ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في محفظة الائتمان لدى المصارف التجارية 
مما أثر سلباً على قدرة المصارف على الوساطة المالية وتمويل نشاط القطاع الخاص في 
الإستثماروالتشغيل . 

لقد آدت السياسات المالية التي اتبعتها الدولة منن البدء في تنفين بنود إتفاقية ا لسلام 
الشامل عام ٢۲۰۰م‏ وما آفرزتها تلك السياسات من إختلال في توازن النمو القطاعي إلى 
تراجع الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعة التحويلية ؛ وانعكس ذلك سلبا على موارد 
الدولة من الإيرادات العامة وعلى الحساب الخارجي بسبب تراجع موارد الصادرات غير 
البترولية . فقد كانت الصادرات الزراعية النباتية والحيوانية تمثل محور صادرات البلاد 
قبل بدء تصدير البترول عام 2۱۹۹۹ . فقد أصبحت موارد صادر البترول تمثل ۸۹۰ من 
صادرات البلاد . ونسبة لتوسع الإنفاق العام الجاري للدولة على مستوى الرکز وا لولایات » 
ونشوء عجز مالي غير مسبوق › آتجهت السياسات المالية العامة إلى الإعتماد المفرط على 
موارد البترول وتوجيه موارد شهادة شهامة إلى تمويل نفقات الميزانية الجارية. ویمثل هدا 
الاتجاه إنحرافا عن أهداف هذه الشهادة من استخدامها كأحدي ادوات السوق المفتوحة 
لدعم السياسيات النقدية التي يديرها البنك المركزي إلى مصدر أساسي لتمويل النفقات 
العامة الجارية . كما اتجهت السياسات المالية العامة في تمويل البنيات الأساسیة » مثل 
الطرق والكباري وتوليد الکهرباء . إلى موارد الدين العام وموارد القروض الخارجية 
غير الميسرة دون الإستفادة في ذلك من موارد البترول بصورة مباشرة . إذ تم التركيز في 
تناها غلی شويل التففات العامة السایوق bad‏ تيت الاشارة دمن فيل » 


يتضح مما تقدم أن إتجاهات السياسات المالية العامة منن عام 5١٠٠م‏ إعتمدت 
على تمويل العجز فی المالية العامة خصما على الموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص 
Crowding Out‏ حتي بلغ حجم الدين العام في نهاية عام ۲۰۱۰م حوالي ٢٢‏ مليار 
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أثر المنهجية المتبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع اي 
جتيه ‏ مما أدى إلى تفاقم 0 842 قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية . وقد أفرز 
هذا الإتجاه إختلالا خن في النمو بین القطاعات الإقتصادية خاصة الإختلال فی 
التوازن في النمو بين القطاعات الإنتاجية وقطاعات الخدمات والعقارات والإستهالاك » 
مما أدى إلى تراجع مساهمة الصادرات غير البترولیة و إلى زيادة الضغوط على الحساب 
الخارجي . كما ترتب على ذلك تراجع فرص العمل لكثير من قطاعات العاملين وارتفاع 
معدلات الفقر خاصة في الريف . ( سوف يتم تفصیل ذلك في الابواب القدمة إن شاء 

الله ) . ۱ ۱ 


ویمثل هذا الوضع Glow‏ ما یعرف بلعنة الوارد التي نشأت من الاعتماد الضرط على 
موارد البترول في موارد التجاره الخارجية وایردات الميزانية العامة وآدی إلى تراجع دور 
القطاع الانتاجي في حركة الاقتصاد الوطني ‏ والی تفاقم آثار الأزمة ا الیة العالية على 
الا قتصاد الوطني ‏ يسبب تذیذب آسعار النتجات البترولية في الاسواق العالية ء فتعرض 
الاقتصاد الوطني إلى مخاطر الرکود والتضخم وتعمیق مخاطر اختلال الاوضاع 
الاقتصادية وال جتماعية والسياسية في البلاد . 





a 


آثر المنهجية ا متبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقيق الإستقرار الإقتصادي وتطوير القطاع الحقيقي: 
الجدول )1/£( تذيذب الأسعار الحقيقية للنفط الخام فى الأسواق العالمية خلال 


لفترة من بنایر 1۰۰۰ - اش م 
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oe ا . مزیچبرنت میناس دويري الشهر مزیچ برنت  ميناس‎ | 
| oh ae | Hh ات‎ | VET RA 2 ۵۵:۱۷ | 1۱24۹ ۱ ۱۳,۵ ۱ ئا‎ eee 
LWA |3۷۹ | ۷۰,۲۳ | feted | ها( ۳,۰۱ | 3۱۹ | ؤلرده‎ | 
نات‎ he] ESA ۹:۹ Jer eee: NE Ye 1 جا اد‎ EA 1 مایو-۰1‎ | 
ایوھک ا‎ MAS نت ہس ۷۳۷۳۸ ا‎ ESET LE NEL جاح‎ | 
۶۲,۲۵ | ۵۵,۱۶ | ۷ | أكتوبر-01.‎ | 4 Yor | 1۳,۸۵ E سس‎ 
ا‎ EA od | 11,44 | 2 ٣۴ | نوفمپر-۱ ۲۰۰ | 1 01,۵۴۳ ۷ دیسمبر-[۲۰۰‎ ۱ 
بدا ۱۰۰۲۷ ۵۸,۵ 5 ۷۸ لئ‎ | ۶۱,۱۱ | oY Wi 4 0 يناير-"‎ 
] 0۷,۳۱۱ ۸,۱۱ | wave | '٠١"لسبأ‎ | ۰,۶۱ | ۱,۹۲ | wise FEE | 
04,48 | ۰ ,۶۱ ١٠٠١۷ ہونيھ‎ | OAS YA | 71۸,۰1 | _ ٦۲ مایو-۷..‎ 
Lod eA | ۷۳,۶۱ | ۷۱,۲۲ |۲۰: آفسطس‎ | ۵,۱۳ | ۷٦,٣١ vo, ۲ یولیو-۲۰۰۷‎ . 
| 11,1۵ | ۸۷۳۱۱۰ ۸۲,۱ |_ ٠٢١٢۷ اکتویر‎ | 1۰,۲۸ | ۷۹,۸۵ | 01,4١ | 1۰:۷ سیتمی‎ 
۷۵,۲ ٩۳,۲۵ | دیسمبه ۲۰۰۷ |. ۰ء ,ده‎ ۱۷۷,۸۱ | ۹۳,۱۹ ayy US نوفمیر-۷‎ . 
| ۷۹,۳۸ | ۹٥۰۲٥۰٣1 ۹۶,۲۸ | "ردلا | فبرایو::۲_‎ | ۱ ۹۲ ٠8-رياني‎ _' 
مار | ۱۰۲,۷۸ || ۲ | یا 1۱۰,0 | وی ۱۱۰۹ اليققن‎ | 
|] ۱۱,۹۱ | Toyo | ۱۳۶,۲۵ _[_٠٢٠-٠٭وبنود‎ ۱۱۲,۹۷ (ITI, | NYE, TREE 
٠٢۱۷۰ ۱۱۸,۷۶ ۱۱١,۲١ | ۲۰۰۸ پولیو ۳۰۰۸ | ۱۳۶,۹۱ | ۱۳۸,۷۳ ۱۸,۵۷ [ اقسطس‎ | 
_OA,AA | ۷۱۲ | ۷۳,۷۷ | _٠١۰+ریوتکا‎ | AA VY ۱۰۱,۹۵۱ Vee ae fF سبتمبر۸:‎ 
Ki ات ا‎ OARS توفمبر-۸ ٤إ 00,18 | 00,48 | ۲۹,۲۹ | دیسمبر-۲۰۰۸‎ ٠ 
۳۰۸ 22۷۰ | ۳ فیرایر-4..‎ | ۳۳۷٣٢٣ 1ء‎ 7۳ == | 
ئا‎ -v | ۵۲ بریل-۲۰۰۹ اناد ات هه‎ ۳۸,۹۵ | ۶۸,۵۱ | ٦ eS 
LAY YY Evy | وپ و‎ | Tiss | ot vo | یھ وٹ‎ | oA, 9 مایو-۲۰۰۹‎ 
10,۹۸ | ۷۵,۲۲ ۷۳,۰۲ | '١:ة-سطسغأا‎ ۰,۰۸ | ۷,۰۱ | ترمد‎ | Petrone | 
اکتویر ۲۰۰۹ هرا هر اتا‎ | ۳,۱ | ٦۸,۹۱ | ٦۸,:ۓ گا‎ 
VIVE | VA, IY E: موی اے ا‎ E اق ياش‎ CI E Ea: نوفمبر-۲۰۰۹‎ | 
marie “Yo, اله نا‎ ٣ ۲۰۱" فیرایرن‎ | vv oA | ۷۸,۹۱ | ۷۱,۷۱ للك‎ Ee 
| AY | ANY ۸6۷ آبریل-۲۰۱۰‎ NES , ۵٩۰۱ . ۵ تو طط‎ 
Lv, ۸ | VAYE | ۷۵ ۷ ۰۱۰ یونیو-‎ _ ۷۳,۸۲ ۸۰,7۷ |) ۲۳ SS 
nce ce | VV,:° آغسطس-۱۰‎ ۷۲,۳۵ ۷۵۱۰ ۰. ۵ fetes يولم‎ | 
| ۷۹,۰۲ | ۱ AY , له‎ ۸۳,۲٤ __٠٢٢٠٢ربوتکا_‎ vy sy |۷۸٦ VA,Y i ا‎ 
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أثر المنهجية المتبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقيق الإستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع الحقيقي: 
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2 
أثر المنهجية المتبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقيق الإستقرار الإقتصادي وتطویر القطاع الحقيقي: 

هذا وتتطلب مواجهة الإختلال الهيكلي في الإقتصاد الوطني وضع برنامج متوسط 
الآمد يهدف إلى اعادة التوازن بين القطاعات الإقتصادية وتحريكها للمساهمة في دعم 
إيرادات الميزانية العامة وفي موارد الصادرات ؛ إلى جانب إعادة التوازن في نشاط القطاع 
الخاص ليحتل دوره المرموق في النشاط الاقتصادي والذي أبرزته برامج وخطط الدولة 
الإستراتيجية والتي حددت مساهمته في النشاط الإقتصادي ب ۸۰۷۲ . 

ومن الصعويات التي تواجه هندسة وتنفيذ مثل هذه البرامج أن تنفیذھا يتطلب 
موارد مالیة محلية وخارجية كبيرة لإعادة التوازن القطاعي ورفع القدرات الإنتاجية في 
القطاعین الزراعي والصناعي . وتتمثل صعوية تنفیذ ذلك البرنامج في توفير الموارد 
المالية المطلوية في ظل الأوضاع الإقتصادية الماثلة في البلاد » والمتمثلة في تدهور ا لقطاع 
الإنتاجي ؛ وفي ظل مالات إنفصال الجنوب وإنحسار تدفقات القروض الميسرة والمعونات. 

اما المحور الثاني للأزمة الإقتصادية التي تواجهها البلاد فيتمثل في صدمة الموارد 
الني نشات عن إنفصال جنوب السودان وما ترتب على ذلك من خروج ۸۷۰ من موارد 
البترول من مفاصل الإقتصاد الوطني . وقد تم توضیح مآلات ذلك الحدث على الإقتصاد 
الوطني في الباب الخاص بمخاطر حركة القطاع الخارجي على الإستقرار الإقتصادي › 
إذ يتوقع ان يرتفع عجز الیزان التجاري ٹیصل إلى ۷, ٤‏ مليار دولار في عام ۲۰۱۲م و 4,5 
مليار دولا رفي عام ۲۰۱۳م و ٤,۹‏ ملیار دولار فی عام ۲۰٠۱٢‏ و5,؛ ملیار دولار في عام ۲۰۱م 
و ۳,؛ في عام ٦۲۰۱م‏ ء دون اتخاذ أي إجراءات مالیةٴ BaseLine Scenario‏ . 


هذا ويتوقع ان يرتفع عجز الحساب الجاري Current Account‏ لميزان الدفوعات؛ 
نتيجة لإنفصال الجنوب إلى حوالي 5,١‏ مليار دولار في عام ۲۰۱۲م و ٠,۲‏ في ale‏ ۲۰۱۳م 
وعام ٠١١:‏ وحوالي 8,ه مليار دولار ale‏ ١١١٠م‏ و 0,1 مليار دولار في عام ٦۲۰۱م‏ ء دون 
اتخاذ أي إجراءات مالية BaseLine Scenario‏ . 


من المتوقع أن تفرز هذه المتغيرات بروز عجز كلى Overall Deficit‏ في الحساب 
الخارجي يقدر بحوالي ٤,٤‏ مليار دولا رفي عام ۲۰۱۲م و۲۰۱۳ ؛ والی ٤٠,۲‏ مليار دولار وفي 
عام ۲۰۱٢‏ ء و٦,‏ ۳ ملیار دولار عام 6١١٠م‏ و۹٢‏ ملیار دولار في عام ٦۲۰۱م‏ ء دون اتخاذ أي 
إجراءات مالية BaseLine Scenario‏ . 

نخلص مما تقدم إلى أن الإقتصاد الوطني يواجه بوادر صدمة مالية خطيرة ناتجة عن 
إنفصال الجنوب وخروج حوالي ۸۷۰ من موارد البترول من مفاصل الإقتصاد الوطني ؛ 
مما يؤدي إلى JSG‏ كل احتياطيات النقد الأجنبي » وتدهور سعر العملة الوطنية» وتراجع 
قدرة الإقتصاد الوطني على مواجهة الإلتزامات الخارجية » بما في ذلك توفير السلع 
۵ المصدر: قدیات القطاع الخارجي والنقدي لفترة مابعد الإستفتاء ‏ بنك السودان المركزي 
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أثر المنهجية المتبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقيق الإستقرار الإقتصادي وتطوير القطاع الحقيقي: 
الأساسية الغذائية ومدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي ؛ إلى جانب مواجهة عجز مالي 
في الحساب الداخلي ۰ مما يفرز صعوبات أمام تنفين. البرنامج متوسط المدى وإعاقة 
تحقيق الإصلاح الهيكلي المطلوب لإعادة التوازن بين القطاعات الإقتصادية الختلفه 
وإستعادة ريادة القطاع الزراعي تلتنمیه الإقتصادية والإجتماعية المتوازنة واستعادة 
مساهمته الهامة في الصادرات غير البترولية وفي تحقیق التوازن الخارجي . 

ويما أن مواجهه الازمات المالية انناشته من صدمات الموارد تتطلب توفير موارد مالية 
محلية وخارجية كبيرة وفی الدی القصیر جدا eo‏ بيه من د الصدمات 
تنحه dale‏ إلى التماس العون من الجتمع الدولي خاصة من صندوق النقد الدولي »والذي 
یعتبر التدخل في fis‏ هذه الحالات من آهم مسؤلياته في إطار تحقيق آهم أهدافه 
المتمثلة في الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الدولي . فقد مثل الدور الذي قام به 
صندوق النقد الدولي في مساعدة دول جنوب شرق آسيا في مواجهة الأزمة الإقتصادية 
الخطيرة التي نشات في عام ۱۹۹۷م عاملا مهما في محاصرة الأزمة الإقتصادية . ويأتي 
دورالمجتمع الدولي من الجانب الأخر في نهوض دول التكتلات الإقليمية بدعم أعضائها 
في حالات مواجهتها لصدمات مالية ؛ ومثال ذلك ما يقوم به الإتحاد الأوربي حالیاً في 
عملية إنقاذ اليونان والبرتغال واسبانیا التي تواجه الصدمات المالية الخطيرة في اعقاب 
الازمة المالية العالمية التي تفجرت في عام ۲۰۰۸م . 


آما الحور الثالث للأزمة الإقتصادية التي يواجهها الإقتصاد السوداني فيتمثل فی 
خطورة الموقف الحرج في بروزالصدمة المالية الناشئة عن إنفصال الجنوب في وقت يواجه 
فيه الإقتصاد السوداني مالات الإختلال الهيكلي الذي أحدثته المنهجية التي اتبعتها 
الدولة في استخدام موارد البترول والسياسات المالية العامة المتحيزة إلى القطاع العام. 
وأدت هذه السياسات إلى إختلال في توازن النمو القطاعى وتراجع الإنتاج والإنتاجية في 
إنتاج السلع » وتراجع دور القطاع الخارجي في النشاط الإستثماري والإنتاجي نتيجة 
السياسات المالية العامة للدولة التي أدت إلى تراكم الدين العام وإضعاف قدرات القطاع 
الخاص وتراجع دوره في النشاط الإقتصادي الوطني . 

وتكمن خطورة الأزمة الإقتصادية في السودان قي أن الدولة مطالبة » في OF‏ واحد › 
مواجهة مآلات الصدمة المالية التي تتطلب حلولا آنية من ادم توخيو موارد مالية 
خارجية كبيرة» في الوقت الذي يعانى فيه الحساب الخارجي عجزا كليا يقدر بحوالي 
٤‏ مليار دولار » ولا يتوقع أن يساهم القطاع الداخلي بأى قدر من الال نسبة إلى ان 
الموازنة العامة سوف تعانى عجزا مالیا كبيرا نسبة لخروج موارد البترول التي كانت تمثل 
حوالي ٤٤‏ من الميزانية من موارها . وفي ذات الوقت فان قطاع الإنتاج الوطني الذي يعانى 


CA 


é 
أثر المنهجية المتبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع الحقيقي:‎ 

من مآلات الإختلال الهيكلي وتراجع إنتاجه لا يتوقع أن يساهم بقدر كاف من موارد الصادر 
لسد العجز الخارجي الذي أحدثته الصدمة المالية وتوفير موارد محلية للمساهمة في 

تغطية العجزالمالي . 

ونسبة للعلاقات السياسية الخارجية للسودان مع المجتمع الدولي ۰ خاصة الدول 
الغربية والمؤسسات المالية الدولية فلا يتوقع ان تثمر اتصالات الدولة الخارجية لإستقطاب 
العون المالي من الدول أو المؤسسات الالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين في 
توفير موارد مالية خارجية مؤثرة . 

ومن سمات التطورات الخطيرة التي قد تفرزها حتمية مواجهة الموقف المتدهور الناشئ 
من صدمة موارد البترول ۰ تزامنها مع ظروف الا ختلال الهيكلي للاقتصاد الوطني وما نتج 
عن ذلك من تراجع الإنتاج وظهور العجز الكبير في الحساب الخارجي وفي ظل عدم توقع 
تدفقات خارجيه مؤثرة في الدی القریب : بالإضافة إلى حتمية اتخاذ إجراءات تقشفية في 
الإنفاق العام وإجراءات أخرى في مجال تخفيف الضغوط على النقد الأجنبي عن طريق 
الحد من الطلب على النقد الأجنبي . وتكمن المشكلة في أنه من المتوقع أن تواجه الدولة 
ضغوطا سياسية أمام اتخاذ إجراءات تقشفية مؤثرة » خاصة في الخدمات الإجتماعية 
والأجور والإستيراد في ظل التغيرات ھ2 أحدثها الانفجار فی الطلب على الإستهلاك في 
القطاع الأسري والتحول الذي أحدثته السياسات المالية التوسعية في أنماط الإستهلاك 
في القطاع الاسري » وإلى جانب إعتماد البلاد على الإستيراد في توفير كثير من السلع 
الغذائية الأساسية مثل القمح والسكر والادوية والمواد النفطية ؛ وفي ظل تراجع الإنتاج 
في القطاعات الإنتاجية الأساسية ؛ والقصور في توفير مدخلات الإنتاج المستوردة مما قد 
يفضي إلى مزيد من تدهور الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم والبطالة ومستويات الفقر. 

تقد افضى هذا الوضع إلى إنفجار في الإستهلاك وتغيير هائل في نمطه وتحول 
الإستهلاك من السلع الغذائیة إلى السلع المصنعة والبذخية وغير التراكمية وإلى نمو 
الإستهلاك في البلاد بمعدلات أعلى من نمو الإنتاج ؛ وبالتالي إلى تعريض صافي الحساب 
الجاري الخارجي إلى ضغوط هائلة دة للتوسع في حجم وأنواع السلع الإستهلاكية 
المستوردة وارتفاع الميل الحدي للإستيراد › كما آدی إلى تباطؤ أو عدم تطور الصادرات غير 
البترولية » وترتب على ذلك مزيد من التباطؤ في الإنتاج الزراعي والصناعة التحويلية » 
وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم حدة الفقر وذلك بالرغم من ارتفاع تدفقات موارد النفط 
السوداني في الإقتصاد» خاصة في الفترة ما قبل بروز الأزمة المالية نسبة لارتفاع حجم 
الإنتاج وارتفاع الأسعار العالمية للنفط إلى مستويات غير مسبوقة. 


نسبة لعدم قدرة الإنتاج في القطاعين الزراعى والصناعى على مواكبة تداعيات إنفجار 





é 
أثر المنهجية المتبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقيق الإستقرار الإقتصادي وتطوير القطاع الحقيقي:‎ 
معدلات الإستهلاك والتطورات التي حدثت في نمط الإستهلاك بالبلاد » توجه الإستهلاك‎ 
إلى السلع المستوردة البديلة للإنتاج الحلي . فقد إرتفعت قيمة السلع الغذائية المستوردة من‎ 
مليون دولار‎ ۱,۷۰٢۰۹ ملیون دولار فی عام ۱۹۹۹ قبل تصدير البترول السوداني” إلى‎ ۸ 
ويمثل جل هذه‎ » )٠١/1١( عام ۲۰۰۸م ۰ أى بنسبة ارتفاع حوالي 1۳۱۰ انظر الجدول رقم‎ 
السلع الغذائية المستوردة سلعا منافسة للإنتاج المحلي ”القمح » منتجات الألبان ء زيت الطعام ؛‎ 


CC 


والأسماك « معلبات الأسماك ؛ والخضروات ... إلخ . 


ومن أمثلة التشوهاث التي نتجت عن سياسة توجيه موارد البترول التوسع الهائل في 
استیراد سيارات الصوالين ؛ إد ارتفع حجم اسنیراد الصوالين من ٠,٦۸٣‏ سيارة فى عام 689ام 
إلى ۵۸,۳۱۵ سيارة فى عام 1۰م بزيادة نسبتها ۰/۰۹۰۷ 


لقد أفضت التشوهات التي ترتبت على منهجية استخدام موارد النفط إلى تحول 
الإستهلاك إلى السلع المستوردة والنشاط الهامشى والصرف البذخى إلى تعاظم الإختلال في 
نمو القطاعات الحقيقية فتراجعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي توليد موارد 
خارجية لدعم الحساب الخارجي ؛ وبالتالي فقدت القدرة على تحريك الإقتصاد الكلي وتحقیق 
الأهداف الإقتصادية والاجتماعية للدولة » خاضة محاصرة معدلات الفقر والبطالة » "انظر 
الجداول (۳/:) ۰ (4/4) ۰ (4/5) التي توضح مدى تراجع مساهمة القطاعات الحقيقية في 
الناتج المحلي الإجمالي وفي موارد صادرات البلاد بعد بدء تصدير النفط السوداني »آي خلال 
الفترة ۱۹۹۹ - ۸۲۰۱۱. 

يعتبر ارتفاع سعر الصرف أحد آهم أعراض المرض الهولندي في الإقتصاد ؛ وتشير تجربة 
السودان في فترة ما بعد إنتاج البترول إلى ارتفاع سعر الصرف الأسمي من ٦٦٢‏ دينار للدولار 
في العام ١٠٠٠م‏ حينما كان البترول يمثل ۷۷ من جملة الصادارات إلى حوالي ۲۰۰ دینار سودانی 
في العام ۲۰۰۷م عندما أصبح البترول يمثل ٦۹۵‏ من جملة الصادرات السودانية ؛ ونتج عن ذلك 
إنخفاض تنافسية الصادرات وترتب على ذلك إنخفاض الإنتاج الحقيقي في القطاعين الزراعي 

ومنذ العام ۲۰۰۸ بدأ يتلاشي آثر سعر الصرف وأعراض المرض الهولندي من الإقتصاد 
السوداني » حيث تشير البيانات إلى إنخفاض سعر الصرف في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية › 
ومع ظهور تحديات مرحلة إنفصال الجنوب إنخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة ۸۲٢‏ وأرتفع 
الفارق بين السعرين الرسمي والوازي إإلى حوالي //١‏ وهو إنعكاس لظاهرة عدم الا صطفاف في 
سعر الصرف وهو أهم دلالة على عدم الإستقرار الإقتصادي في هذه المرحلة الحرجة . 

قد تعمّقت هذه الصورة القاتمة لأوضاع الإقتصاد الوطني بعد ظهور مآلات وتحديات نتائج 

إنفصال جنوب البلاد خاصة أوضاع الحساب الخارجي والداخلي . 
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أثر المنهجية المتبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقيق الإستقرار الإقتصادي وتطوير القطاع الحقيقي: 
كما أن سياسات التقشف في الإنفاق التي تتطلبها مواجهة الصدمة المالية تتعارض 
مع متتطلبات برنامج إعادة التوازن في قطاع الإنتاج من خلال التوسع في الإنفاق وذلك 
لتحريك الطلب المحلي على إنتاج قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية . 


كان من الممكن تجاوز بروز هذه الأزمات الخطيرة إذا ما إتجهت الدولة في وقت مبكر 
إلى إعمال آليات وأدوات مؤسساتها وتوجيه موارد البترول لتوليد موارد جديدة . فإن 
هنالك مخزونا وتراكم تجارب كثيرة في العالم حول أثر ظهور موارد جديدة غير مستدامة 
على اقتصادیات الدولة ء وحول مآلات السياسات الخاطئة التي اتبعتها دول عديدة وأدت 
إلى ظهور بوادر لعنة الموارد . كما أن هنالك تجارب دول أخرى قامت باستخدام ALG‏ 
الموارد وتوظيفها بصورة حافظت على التوازن القطاعي من خلال توليد موارد جديدة في 
۱ قتصادات . وأدى دخول تلك الموارد الجديدة في الاقتصاد إلى تحقيق نمو اقتصادي 
وإجتماعي متوازن ومستدام . ولقد آستخدمت تلك الوارد في توسيع دائرة الإنفتاح 
على العالم فإتسعت حلقة النمو الإقتصادي مواكبة للتطورات السياسية والإقتصادية 
Atlal|‏ ومقتطفة eee‏ الدولية الموجبة » فإحتلت مراكز مرموقة في قوائم 
الدول المتطورة اقتصادیا وعلمیا وسياسيا آنظر الشكل رقم )٤/۲(‏ . 
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(آتخولا والغابون ونيجيريا (بوتسواتا وشیلي وإتدوتيسيا 
: 1 وائترویج) 


المصدر: البنك الدولي 


أثر المنهجية المتبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقیق الإستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع الحقيقي: 
إن تعظیم دور الموارد الحقيقية الجديدة كان يتتطلب منن بداية إستخراج النفط في 
السودان مواصلة الجهود في البحث والتنقيب والإستثمار في إستخراج البترول في الشمال » 
خاصة وكانت هنالك مؤشرات تلوح في الأفق بوجود توقعات ببداية نضوب إحتياطيات 
النفط في الحقول المستثمرة lets‏ من عام ۲۰۱٢‏ ء وتنضب في منتصف العقد القادم ؛ كما 
إشرنا إليه من قبل . هذا إلى جانب المؤشرات الخاصة بخروج جزء كبير حوالي ۸۷۰ من 
موارد النفط من مفاصل الإقتصاد في حالة اختیار آهل الجنوب الإنفصال ؛ وذلك في ظل 
غياب العلاقات السلسة والمواتية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية طيلة فترة تنفیذ 
بنود إتفاقية السلام الشامل . وكان من الواضح جدا أن هنالك دول ومنظمات معادية 
كانت تقوم بحياكة المؤامرات لتحقيق الإنفصال. ويؤكد ذلك رحلة رئيس دولة جنوب 
السودان إلى إسرائيل وتقديم الشكر لها على دعمها ومساعدتها في تحقيق الإنفصال . 
هذا ويلاحظ أنه وبعد تحقیق الإنفصال بدا أعداء البلاد في التخطيط لجعل حكومة 
الجنوب مخلب قط لتنفین مؤامراتهم ؛ وجعل أراضي الجنوب مرتکزا ومعبرا لإنطلاق 
المؤامرات لآثارة الفتن في السودان وتحقيق أهدافها لتفتيت أراضي ووحدة البلاد . 
سوف يتناول هذا الكتاب في الأبواب القادمة إن شاء الله آثار المنهجية المتبعة في 
است‌خدام موازد البترول وسياسات AMET‏ العامة فق ا الات اة المختلفة 
والتي آدت إلى تعميق وتوسيع مستوى التفاوت بين الحضر والريف › وبين أقاليم البلاد 
المختلفة » وما ترتب على ذلك من إثارة للصراعات التي هددت آمن البلاد ووحدتها . 
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آثر النهجية التبعة في استخدام موارد النقط على قدرة السودان على تحقیق الاستقرار الافتصادي وتطویر القطاع الحقيقي: 
«الجدول رقم E‏ » : مقارنة تطورات مساهمه القطاع الزراعي في الناتج المحلي 
الإجمالي قبل بدء تصدير البترول و بعده 


۱ ۱ ۱ 
a | i ۱‏ ؤ - | ۱ A‏ 3 | 
السافعة | dealutl‏ | الناقنة | سے السافية | السافمة | | السافمة | السافمة | Talat!‏ 





القطا 
۸ | 108 ۷۳,۲ | مر 
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صدر: بنك السودان المركزى ( السنوات ۲۰۰۰+۱۹۹۹ تقرير العام ۲۰۰۰ والسنوات من ۲۰۰۱ إلى ۲۰۱۰ تقرير العام ۲۰۱۰+ تقرير العام ۲۰۱۱ 
الشکل (4/۳) مساهمه القطاع الزراعي في الناتج الحلي ال جمالي قبل بدء تصدير البترول و بعده 
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Si‏ النهجية التبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقیق الاستقرار الاقتصادي وتطویر القطاع الحقيقي: 





الحدول رقم (5/: )»: مقارنه نطورات مساهمه القطاع الصناعي في النانج الحلي 
ال جمالي قبل بدء تصدير البترول و بعده % 








الصدر: بنك السودان الرکزی 


الشکل (4/4) مقارنه تطورات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الحلي الإجمالي قبل بدء تصدیر البترول و بعده 
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٭ ملوحظة : يتكون القطاع الصناعي إلى جانب قطاع الصناعة التحويلية من قطاعات الكهرباء والتشييد والبترول 
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أثر المنهجية المتبعة في استخدام موارد النفط على قدرة السودان على تحقيق الإستقرار الإقتصادي وتطوير القطاع الحقیقی: 


۰ 





المصدر: بنك السودان الرکزی تقریر اثعامین ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ م 


الشکل )0/£( مقارنة تطورات مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج الحلي الأجمالي قبل بدء تصدير البترول و بعده 
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مشکلة:التنوت الحتاوتجية 


مشكلة الديون ا لخارجية 


مه 


عقت 0 :+ 

تمتل مشكلة دیون السودان الخارجية احبق التحدیات التي تفرض نفسها علی 
الروية ‏ لستقبلية والتي يجب تجاوزها لارساء الارضية الراسخة والبيثة الواتية وا لداعمة 
لاستدامة النمو الاقتصادي انعالي . یمثل تراکم الدیون الخارجية عائقا رئیسیا آمام 
الدولة في مواجهة الصدمات الالية والاختلال في هیکل الاقتصاد ؛ خاصة وقد تجاوزت 
الدیون الخارجية التراکمة مستوی الاستدامة ء إذ بدأ تراکم أصل الدین والفوائد 
التعاقدیه والحزائیه مع بروز آزمة الدیون الدولية في منتصف التمانینیات من القرن 
الماضي وتوقف تدفقات القروض الجديدة » حیث بلغ حجم مديونية السودان في عام ۱۹۹۳ 
مبلغ ۱۰,۳۲۱ ملیون دولارا « وتمثل الفوائد الجزائية والتعاقدية أكثر من 1۷۰ من اصل 
الدین البالغ ۷,۲۳۶ ملیون دولارا إنذاك . ونسبة لتوقف تدفقات القروض من المؤسسات 
الدولية والاقليمية والدول الانحة توقفت مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والبنیات التحتية : وتباطآت عملیات تنفين الشروعات الممولة من تلك ا لقروض 518 ذلك 
تاثیرا مباشراً على قدرة البلاد على تسدید تلك الالتزامات مما آدی إلى تفاقم مشکلة 
استدامة الدیون التراکمة حتي بلغت جملة الدیون فی نهاية عام 2۲۰۱۰ ۳۷,۸۰۵ ملیون 
دولارا » وارتفعت إلى ۳۹,۸۰۰ ملیون دولار بنهاية عام 2۲۰۱۱ . وجلها فوائد وعقویات عن 
التأخیر حیث بلغ أصل الدیون ۱۲,۳۰۰ ملیون دولار والباقي عبارة عن الفوائد حسبما 
یوضحه الشکل (۵/۱) . 


الشکل (۵/۱) السودان: اجمالي الدین الخارجي ومکوناته فی ۱ دیسمبر ۲۰۱۱ 
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المصدر: تقرير بنك السودان ٹلعام ۲۰۱۱م 


مشكلة تھا 

لقد أعاق تفاقم مشكلة متأخرات الديون المتراكمة والعقويات التي تفرضها الولايات 
المتحدة الأمريكية تدفقات القروض من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والدول 
المانحة» كما حال دون الإستفادة من المبادرات الدولية في المحاور الإقتصادية وال جنماعیه 
ومن القروض والمعونات السلعية التي كانت تتدفق على البلاد قبل نشوء أزمة الديون 
وبداية العقوبات الإقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية . هذا 
وقد أدى تفاقم مشكلة الديون الخارجية وإنحسار تدفقات القروض الميسرة والمعونات من 
مصادر التمويل الدولية إلى لجوء البلاد إلى مصادر التمويل قصير المدى ويفوائد عالية 
مما أدى إلى مزيد من تفاقم مشكلة الدیون» إلى جانب اللجوء إلى السياسات المالية 
العامة التي لا تتفق مع أهداف تحقيق واستدامة الإستقرار والنمو الإقتصادي والمتوازن 
في القطاعات الإقتصادية والإجتماعية » وذلك بسبب توجيه الموارد المالية المتاحة للقطاع 
الخاص إلى القطاع العام Crowding Out‏ من خلال عمليات اطفاء العجز المالي 
الذي يفرزه تراجع الموارد الخارجية . لذا يشكل استمرار موقف الديون الخارجية مصدرا 
خطيرا للإختلال في موقف الحسابين الداخلي والخارجي ؛ ويعرض الإقتصاد الوطني 
إلى مخاطر آزمات إقتصادية غير محسوية ؛ مما Sage‏ إلى إضعاف قدرة البلاد على 
تحقيق أهدافها في تنمية إقتصادية وإجتماعية شاملة ومتوازنة ومستدامة . هذا إلى 
جانب تعريض البلاد إفى مخاطر الأزمات السياسية وإلى مزيد من تفاقم المشاكل الأمنية 
التي يواجهها السودان الان بسبب قصور الدولة في تحقيق نمو شامل ومتوازن . ومن ثم 
يعتبر البحث عن الوسائل المساعدة في حل مشكلة الديون الخارجية أسبقية متقدمة 
خاصة في ظل المآلات التي طرأت بعد إنفصال الجنوب وخروج جزء كبير من موارد النفط 
من مفاصل الإقتصاد الوطني محدثاً ضغوطاً خطيرة على الحسابين الداخلي والخارجي 
والتي أفضت إلى بروز صدمة مالية وإختلال في التوازن الكلي والقطاعي في الإقتصاد. 





العوامل التي أدت إلى تراكم الديون 
العوامل التى أدت إلى تراكم الديون 
Bai‏ العوامل ا لخارجية : 


توقفت تدفقات القروض والمعونات إلى دول العالم الثالث بعد بروزالأزمة الإقتصادية 
التي تفجرت في الدول الصناعية في بداية الثمانينيات إثر ارتفاع أسعار النفط للمرة 
الثانية خلال ade‏ واحد (۱۹۸۲-۱۹۷۳) ونتيجة للتحولات السياسية في العلاقات 
بين ا معسکرین الغربي الرأسمالي والإشتراكي بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي والعسکر 
الاشتراكي ونهاية الحرب الباردة » ويالتالي توقف عمليات استقطاب دول العالم الثالث 
من قبل العسکرین في ظل الحرب البارده. فقد إستفادت الدول النامية من تلك المنافسة 
والإستقطاب في تدفقات القروض الميسرة والمعونات المالية والفنية والغذائية من قطبي 
الحرب الباردة . ۱ 


بتوقف تلك الساعدات توقفت الشروعات المرتبطة با لتمویل من القروض وا لساعدات 
المالية والعينية الاجنبية . وأفضى ذلك الوضع إلى تباطؤ وتراجع عملیات التنمية 
الا قتصادية والا جتماعية في الدول النامية مما آدی إلى عجزها عن مقابلة الا لتزامات 
نحو خدمة الدیون . وتفاقمت مشكلة دیون الدول النامية بسبب تراکم الفوائد التعاقدية 
والجزائية . 

بدآت العقویات الإقتصادية على السودان عام ۱۹۸۸ في اطار العقویات المتصلة 
بالدیون العالية التعثرة . وتوقف بمقتضي تلك العقوبات تدفق القروض اليسرة والمنح. 
وتفاقمت العقویات الأمريكية بعد صدور قرار وزارة الخارجية الأمريكية عام ۱۹۹۲م والذي 
قضي بمنع التسهیلات والقروض والنح الالية والثقافية . كما أمر الکونقرس في عام 
۳ باستمرار الحظر بما في ذلك المساعدات الإنسانية . وتوالت العقويات hes‏ 
أسم السودان إلى قائمة الدول الداعمة للإرهاب ابات بذلك العقویات الشاملة على 
السودان . 

إن الأوامر التي تصدر من وزارة الخارجية الأمريكية قابلة للمراجعة سنويا » بينما 
لا تتم مراجعة الأوامر التي تصدر من الكونقرس الأمريكي إلا بقرار منه . ومن أخطر 
القرارات التي أصدرها الكونقرس القرار الخاص بمنع ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية 
لدي المنظمات المالية الدولية من التصويت لصالح آية دولة مدرجة في قائمة الدول 
الراعية للإرهاب . ويمثل ذلك عقبة كبري أمام السودان في إعفاء الديون وجدولتها في 
المؤسسات التي تتمتع فيها الولايات المتحدة الأمريكية يأصوات راجحة أو بحق النقض. 





1 


1 
العوامل التي أدت إلى تراكم الدیون 
تدهورت العلاقات السياسية بين السودان والدول الغريية المانحة بعد تعرض البلاد 
إلى العقوبات الإقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان عام 
٦‏ بالاضافة إلى المشاكل الأمنية والسياسية التي شهدها السودان في جنوب البلاد 
ودارفور وشرق السودان من جراء تدويل تلك القضايا في مجلس آلامن والمحافل 
والمنظمات الدولية الأخرى . لقد آدت تلك المتغيرات والصراعات الداخلية إلى تشويه 
سمعة السودان في المحافل الدولية مما حرم السودان من فرص الوصول إلى أسواق SU!‏ 
العالمية والإستفادة من مخرجات المبادرات الدولية . 


كما حالت تلك التطورات دون إستفادة السودان من البادرات الدولية المتعلقة بمعالجة 
الدیون الخارجیة وا لعونات الإنسانية اللخصصة تحاریة ا لفق ر وا لقضایا الانساتیة الأخرى 
بالرغم ان السودان یعتبر موهللاً للإستفادة من مخرجات تلك البادرات لإستيفائه معظم 
المعايير الفنية وا لشروط المؤهلة لها ء مثل الشروط الا قتصادية وا لهيكلية التي تتطلبها 
العلاقات مع البنك والصندوق الدولیین ( (Track Record‏ ء وشروط استدامة الدین 
مثل نسبة متاخرات الدیون إلى الناتج الحلي الاجمالي GDP‏ والی موارد الصادرات 
ومستوی الفقر في البلاد وتنفید اصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية ...الخ . 


ثانيا العوامل الذاخلية : 


.١‏ الافتقار إلى التقید بالاسس العلمية والقسسية في عملیات التفاوض حول 
شروط الاقتراض الخارجي والتعاقد علیها وفق سیاسات واضحة خلال الفترة من آوائل 
السبعینیات إلى نهاية العقد « وذلك لصدور قرار من مجلس الوزراء في ۱۹۷۲/۲/۲۲ 
يقضي بتفويض الوزراء المختصين بالبحث عن القروض الخارجية والتعاقد عليها دون 
الحصول على موافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني . وقد نتج عن ذلك التفويض دخول 
البلاد في إلتزامات قروض تمويل مشروعات غير مدروسه أو تتمتع بإسبقيات متفق عليها . 
هذا إلى جانب ضعف الكفاءة الإدارية والتنفيذية لاستخدام تلك الفروض : والإفتقار إلى 
التنسيق بين المؤسسات المناط بها إدارة القروض وتنفين المشروعات مما أدى إلى عدم إتباع 
الإجراءات الصحيحة لتقييم المشروعات وإستيفاء شروط القرض . فقد آفضی ذلك 
الوضع إلى قصور المشروعات الممولة من تلك القروض في توليد الوارد المالية التي يمكن 
تخصيصها لمقابلة إلتزامات التمويل . 







استمر ذلك الاختلال فى سياسة الاقتراض الخارجى الذي fs‏ فى عام ۱۹۷۲ بعد 
صدور قرار التفويض حتي صدور قانون الإجراءات المالية والمحاسبيةاعام ۱۹۷۷ واللاتحة 
المنبثقة عنه ( لائحة النقد Yi‏ جني ۱۹۷۸) التي الزمت الوحدات المقتراضة بوجوب حصول 


: vy ۱ 


العوامل التي أدت إلى تراكم الدیون 

موافقة وزير المالية قبل التوقيع على إتفاقية القرض . وشهدت تلك الفترة قيام عدد كبير 
من المشروعات التي فشلت في تحقیق آهدافها وتوليد الموارد المالية المساعدة على سداد 

؟. أصبحت الديون المتراكمة غير مستدامة يسبب ارتفاع حجم الفوائد التعاقدية 
والجزائیة المفروضة عليها بمقتضي بنود إتفاقيات القروض . 

*. ارتفاع حدود مخاطر الدولة ( Country Risk‏ ) نتيجة لتراكم الدیون وعجز 
الدولة على مقابلتها . إلى جانب عدم الإستقرار الذي اتسم به الاقتصاد السودانی خلال 
معظم فترات تراكم الدیون . لقد أضعفت تلك المخاطر قدرة البلاد على الإنفتاح على 
أسواق المال الخارجية والحصول على النقد الأجنبى . وقد أفضى ذلك إلى مزيد من 
التراجع في موقف النقد الا جنبى ٹلبلاد ومزيد من الإختلال فی الحساب الخارجي ومن 
خلاله إلى الاختلال فى الحساب الداخلى. 


تنامي عجز الميزانية العامة خاصة بعد توسع الإنفاق العام توسعا كبيراً وإحداث 
عجز واسع تم نمویله بالإستدانة من النظام المصرفي أو الديون المحلية في شكل سندات 
حكومية أو دیون خدمات متراكمة » وذلك على حساب نشاط القطاع الخاص مما أضعف 
قدرة القطاع الخاص على المساهمة في النشاط الإقتصادي وفق آهداف إستراتيجية 
الدولة في شأن إدارة الإقتصاد LoS)‏ سوف تتم الإشارة إلى ذلك في الباب التاسع من هذا 
الكتاب). 


لقد تمخض عن هذه السياسات مزيد من التراجع في التنمية الإقتصادية ومزيد من 
التفاقم والقصور في قدرة الدولة على مواجهة التزامات الدين الخارجي . 





۹ 
مبادرات معالجة الدیون 


مسادر ات معالحه الدیون 
مبادرة الدول الفقيرة الخقلۃ بالدیون 711۳05 


لجأت الدول والنظمات العالمية إلى مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدیون HIPCS‏ 
عندما تطورت مشكلة الديون العالیه وآخذت تهدد الاقتصاد الدولي وفشلت البادرات 
التقليدية في علاج مشکلة الدیون. 

وقام بتصميم هده المبادرة في ale‏ 2۱۹۹۲ البناك وصندوق النقد الدولیین ویمتارکه 
منظمات Atos‏ عديدة . وتهدف هده البادرة إلى خفض دیون الدول التي تنطبق علیها 
شروط ومعاییر البادرة خلال فترة زمنية محددة إلى مستوی یمکن تلك الدول من 
سداد الدین دون حاجه إلى مساعدات خارجیه حيث یصبح الدین عندتد قابل للسداد 
(Sustainable)‏ . ۱ 


وتتميز هذه المبادرة عن المبادرات التقليدية ومبادرتي نادي باریس ونادي لندن 
بالشمولية إذ تشمل المبادرة معالجة دیون المؤسسات المالية الدولية ودول نادي باریس 
ونادي ٹندن وديون دول التعاون الثناتی. 

1170۰: المؤهلة للإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة النقلة بالديون‎ dag pall 
ومسادرة المؤسسات المالبية الد ولجبة:‎ 

مواجهة عدم استدامة الديون وتشمل مؤشرات ومعايير عدم الاستدامة ما يلى: 

۱ تسبةالدين إلى موارد الصادر ۸۱۰۰ . 

Aud ۲‏ الدین الی ایرادات الدولة 1۲۰۰ . 

۳ نسبه الدین إلى النانج المحلي ۸۳۰ . 

۲- الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفیذ برنامج اقتصادي وهيكلي 

متوسط المدى وتحقیق سجل آداء جید Track Record‏ . 
۳- اعداد ورقة استراتیحیه قطربه لتخفيض الفقر . 
4- اتباع نهج الحکم الرشید ؛ والديمقراطية والشفافية ء وحل کل الشاکل السياسية . 


۵- اطفاء دیون المؤسسات المالية الدولیه - صندوق النقد الدولی » محموعه ALLS‏ 
الدولي ؛ بنك التنمية الأفريقي وينك الاستتمار الأوربي. 


4 
موقف السودان من تحقيق متطلبات التأهيل للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون 
موقف السودان من تحقيق متطلبات التأهیل للإستفادة من مسادرة الدول الفقيرة 
المنقلة بالديون 


يعتبر السودان Mage‏ للاستفدة من مبادرات الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPCS‏ 
ومبادرة Clin gli‏ المالية الدولية السايق ذكرها . 

فقد التزم السودان في الدخول في إتفاق مع صندوق النقد الدولي في برنامج 
إقتصادي وحقق أداء جيدا منذ عام ۱۹۹۷م . وشمل ذلك البرنامج دفع أقساط محددة 
لإطفاء الفوائد على دیون الصندوق على السودان » التي تنشاً سنویا حتي لا يتجاوز 
حجم الدین مستوی عام بداية البرنامج آي یستمر الدین چاري Current‏ 

كما استطاع أن ینهی الصراعات التي عانی منها حوالي نصف قرن بالتوقیع على 
إتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية فی عام ۲۰۰۵. 

آما من الناحية الفنية فان دين السودان یعتبر غير مستدام Gig‏ کل المؤشرات الفنية 
تعتبر آعلی يكثير من مسنوی الاستدامه > حسب العاییر التي وضعها الجنمع الدولي . 
فقد بلغت نسبه الدین فی ale‏ 2۲۰۱۰ إلى الصادرات ۳۱۸ و۱۰ في ale‏ 2۲۰۱۱ ۰ مقابل 
مؤشر الاستدامة البالغ ٠٠١‏ › ویلغت نسبة الدین إلى الایرادات العامة في عام ۲۰۱۰م 
۲7 و۸44۸ في ale‏ ۲۰۱۱م مقایل معیار الاستدامه البالغ ۸۲۰۰. 


الجدول ( ۵/۱ ) توقعات معدلات استدامة دیون السودان الخارجية فی حالة عدم الاستفادة 
من مبادرات إعفاء الدیون ( ۲۰۰۹ - ۲۰:۲۹ ) - جمله الدین على آساس القيمة الحالیه 







































































| | نسب الدين / الايرادات ' نسبة الدين / و | تسبة الدين / الناقج | 

| ۱ نسب‎ ٠ | 

چ | ۸ے 0 ۱ ۲۳۹۲ ۱ 1 ۳11 

of ۳1۵ ۳۰۰ ۴۱۶ ١ 

۱ £0,0 | 114 rif ۱ ۰4 ۱ 

| ٤ڑ‏ | لو ۷ | ۹ | 

| ۳۵ | ۳۵۵ | °۴, 0 ۹ ۱ 

| الإستدامة aa‏ جح 
المصدر : ينك السودان 


۲ 
موفف السودان من تحقيق متطلیات التآهیل للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة التقله بالدیون 
الشکل ( ۵/۲ ) توقعات معدلات استدامه دیون السودان الخارجية فی حاله عدم الاستفادة 

من مبادرات إعفاء الدیون ( ۲۰۰۹ + ۲۰۲۹ ) - جمله الدین على آساس القيمة الحالية 


نسبة الدین/الناتج BLN‏ نسبة الدین/جملة الصادرات 8 نسبة الدین/الایرادات العامة 





بما آن مشروع إستراتيجية الحکومه القترحه في توزيع الدیون القاتمه على السودان 
بینها وبين دولة الجنوب یتتضمن أن یتحمل السودان JS‏ الدیون فلا یتوقع ان تتغير 
استدامة الدین نتيجة لاتفصال الجنوب . 


Lond Lei‏ یختص بالشرط الخاص باعداد الورقة الإستراتيجية لتخفیض الفقر فقد 
سبق أن بدأ السودان في اعدادها مند عام ۱۹۹۹ وتقوم الجهات المختصه على تجديدها 
الآن لتتوائم مع الأوضاع المستجدة بعد إنفصال الجنوب . 


مسادرة المؤسسات الدولية لاعفاء الدیون: 


طرحت هذه المبادرة عام ٢۲۰۰م‏ بواسطة مجموعة الدول الكبري (الثمانية) (GB)‏ . 
وتقوم المؤسسات الدولية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية 
الافریقی باعضاء الديون بنسبة ۱۰۰ للدول التي وصلت نقطة الإكتمال Completion‏ 
Point‏ . ومن الشروط المؤهلة لها أن يقل دخل الفرد عن ۳۸۰ دولار في العام بالإضافة 
إلى الشروط المؤهلة للاستفادة من مبادرة HIPCs‏ تلدول الفقيرة الثقلة بالدايوك: 


مبادرة المؤسسات الدولية لاعفاء الدیون: 
مسادرة حك لنچ ال فریقی: 


تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الدول الافريقية التي أنهت صراعاتها الداخلية » وذلك 
من خلال معالجة متأخرات ديونها المستحقة للبنك . ويتم العلاج عن طريق توزيع عب 
متأخرات الديون بين صندوق مبادرة الدولة الخارجة من الصراعات الداخلية والمجتمع 
الدولي . وتتحمل الدول الخارجة من النزاعات الثلت . 


مبادرة نادي باریس : 


نادي باريس محفل غير رسمي ولا يعتبر منظمة دولية . وينحصر إطار عمله في 
الديون الدولية السيادية أوديون مضمونة من قبل دولة » ولا تعتبر الاتفاقیات التي توقع 
عليها الدول ملزمة قانوناً ولكنها التزامات أدبية ( (Gentleman Agreement‏ . ومنذ 
عام ۱۹۵١‏ أيرمت الدول الدائنة الأعضاء في النادي ما يزيد على ٦٤٤‏ إتفاقية تتعلق ب 
۸ دوله مدينة » ومند عام ۱۹۵۲ بلغ مجموع الدين المغطى في هذه الاتفاقيات 005 مليار 
دولار ‏ . 


تضمل أهداف نادی باریس ما یلی: 
۱ تجميع متأخرات الدیون القائمة في العالم . 
۲ مراعاة الساواة بين الداتنین فی التعامل حول علاج الدیون. 


۳ العمل على جعل الدیون مستدامة ) Sustainable‏ ) وتحقیق النمو الاقتصادي 
في العالم. 


. الساهمة في حل مشکلة آزمات الدیون العالية‎ .٤ 
: المسادئ الأساسيه لعمل نادي باریس‎ 
و کته غلی اوت‎ ga: نیون ؛ کل حالة خی دة وخستب‎ ge ۱ 
یتم الإتفاق بالاجماع ؛ وعلی آلا یتعارض القرار الذي يتخذه النادي مع‎ ۲ 
. مصلحة آية دولة من الدول الاعضاء‎ 
. من شروط النظر فی جدولة أي دين وجود برتامج اصلاحي للإقتصاد الكلي‎ ٣ 


1 الصدر : موقع نادي باریس -www.clubdeparis.org‏ 


ER eee ل‎ 


موقف السودان في التعامل مع نادي باریس: 
٤‏ مراعاة التتسیق فی عملیاث السنوقۃ بين کل الدائنین . 
ه. مقارنة معالجة الديون لضي التي تتم في نادي ٹندن أو محفل آخر. 
5. يتم النظر في طلبات إعادة الجدولة للطلبات التي تقدم بواسطة صندوق 
النقد الدولي فقط وفي إطار برنامج متفق عليه مع الصندوق . 
۷ نادي باریس يعتمد في إدارة واصدار شروطه يواسطة أجهزة صندوق 
النقد الدولي . ووفق شروط الصندوق في معالجة ديونة . 
id go‏ السودان فى التعامل مح نادي باریس: 


لم يوفق السودان في الإ لتزام بالإيفاء بشروط إتفاقيات جدولة ديون نادي باریس التي 
أبرمها . وبالتالي لم يستفد من مبادراته . إذ تم توقيع الإتفاقية الأولى في نوفمبر عام 
۹ .تختص تلك الإتفاقية باعادة جدولة المتآخرات في ۱۹۷۹/۹/۳۰مءوکان آمرالتفاوض 
يتم مع كل دوله على حدة حسب نظم نادي باريس. وتم التوقيع على باریس الثانية في 
عام ۱۹۸۱م وغطت هذه الإتفاقية المتأخرات خلال الفترة ۱۹۸۱/۷/۱ حتی ۱۹۸۲/۱۲/۳۱م . 
كما تم التوقيع على إتفاقية نادي باریس الثالثة في فبرایر۱۹۸۳م وتغطى تلك الإتفاقية 
المتأخرات للفترة من ۱۹۸۳/۱/۱ حتی ۱۹۸۵/۱۲/۳۱ زائدا المتأخرات من اتفاقيتي باریس 
الأولي والثانية ؛ كما تم توقيع إتفاقية نادي باریس الرابعة في مایو؛۱۹۸م . 


أدى عدم التزام السودان يشروط إتفاقيات نادى ىا الأريع إلى ا«تفاء تكلفه الدب“ 
ی عدم التزام بشروط إنفاقي ي باریس الاریع إلى ارتفاع ين 
يسبب استحقاق فوائد إضافية عند حلول الديون الإضافية. 


بما أن نادي باریس ينظر Sale‏ فقط في طلبات إعادة الجدولة المؤيدة من قبل صندوق 
النقد الدولی الذي يعتبرالمرجعية الأساسية للدول الدائنة في اتخاذ قراراتها حول الموافقة 
على الجدولة » لم تستمر محاولات السودان في جدولة دیون نادي باریس OY‏ البرامج 
التي كان يرشحها صندوق النقد الدولي لم تكن ملائمة مع ظروف البلاد. أذ ارتكزت تلك 
البرامج على تقليص الإنفاق العام وزيادة الإيرادات في حين أن توقف تدفقات القروض 
أدى إلى ضعف النمو الإقتصادي وتوسع الفجوة الداخلية والخارجية » وارتفاع العجز في 
موارد النقد الاجنبي » مما حال دون قدرة السودان على الإلتزام بخدمة تلك الدیون . 
ومن جهة أخرى فان تدهور علاقات السودان مع صندوق النقد الدولي آدی إلى تراكم دیون 
الصندوق وإلى صدور قرار من المجلس التنفيذي للصندوق بتعلیق عضوية السودان فيه 


موقف السودان فی التعامل مع نادي باريس: 


تمهیدا لطرده وبالتالي لم يعد السودان موهلا للاستفادة من تزكية الصندوق إلى نادي 


باریس # عادة هيكلة الدیون . 


الجدول ( ۰/۲ ) اجمالي دیون دآئني نادي باریس كما في ۲۰۱۰م ( باللیون دولار ) 
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اثصدر : ينك السودان 


#۴ لایشمل إجمالي ديون نادي باريس الديون التي تمت إعادة جدولتها 
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نادي لندن: 


نادي لندن: 


يعتبر نادي لندن محقلا Las‏ لح فيه متآخرات دیون البنوك التحارية الدو لبة . 
وينم علاج الدين في النادي عن طريق التفاوض حول dale!‏ تمویل متأخرات الديون في 
البنوك اكتجازية الدائنة . 


قام السودان بتوقیع إتفاقية dale}‏ التمویل مع البنوك التجارية الدائنة لسداد 
مستحقاتها فی ۱۹۷۹/۱۲/۳۱ وشملت الاتفاقية متأخرات دیون البنوك التجارية على 
السودان حتی ۱۹۷۹/۱۲/۳۱ . وبلخت متآخرات الدیون حتی ذلك التاریخ مبلغ 00% ملیون 
دولار تدفع JUS‏ سبعة آعوام » منها ثلاثة آعوام قترة سماح ويأسعار فائدة قدرها 1۱,۷۵ . 
وقد جري إجراء عده تعدیلات على هذه الاتفاقية » آخرها كان في أكتوبر ۱۹۸۵م . ونسبة 
لقصر فترة السداد التي حددتها تلك الإتفاقية لم یتمکن السودان من الالتزام بتنفین 
شروط تلك الاتفاقية أيضا. 


نسبة للعوامل الخارجية والداخلية أعلاه وفشل السودان فی الایفاء بشروط اتفاقیات 
نادي باریس ونادي لندن استمرت تراکمات الدیون الخارجية حتی بلغت ۳۷,۸۰۵ ملیون 
دولارا في نهاية عام ۲۰۱۰م منها ۱۵,۷۸۸ ملیون دولار تمثل أصل الدین آنظر الجدول رقم 
)9/0( . 
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الجدول ( ۰/۳ ) إجمالي الديون الخارجية كما في ۳۱ ديسمبر ١٠١۲م(‏ بالمليون دولار) 
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الجدول ( ۵/4 ) إجمالي الديون الخارجية كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱م( بالمليون دولار) 
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المصدر : تقرير ينك السودان ٹلعام۲۰۱۱م 
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إستراتيجية السودان لعلاج مشكلة الديون الخارجية : 


استر اتيجية السودان لعلاج مشكلة الديون | لخار ده : 


كان السودان يحتل وضعا متميزا بين الدول النامية في الحصول على المعونات 
والقروض الخارجية الميسرة قبل بروز أزمة الديون العالمية في منتصف الثمانينات من 
القرن الماضي . إذ حظي السودان بتدفقات كبيرة ومتواصلة من القروض الميسرة من 
المؤسسات المالية الدولیف مثل مجموعة البنك الدوٹی وصندوق النقد الدولي وينك 
التنمية الإفريقي والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الإقليمية والقطرية 
والعربية ومن الدول الغريية مثل أمريكا ویریطانیا والمانيا » والدول العربية مثل السعودية 
والكويت والإمارات . 

وقد استغلت البلاد تلك التدفقات في دعم ميزان المدفوعات وتنمية البنيات الاساسية 
والمعدات وا لسلع الإستهلاكية . ويبروزأزمة الديون العالمية في الثمانينات من القرن الماضي 
تراجعت تلك التدفقات ؛ وعجزت البلاد عن مواصلة تنفیذ كثير من المشروعات الهامة ‏ 
وتوقفت المعونات السلعية والقروض المستخدمة في دعم ميزان المدفوعات وتراجعت قدرة 
البلاد على مواجهة إلتزامات سداد تلك القروض . فتفاقمت متأخرات الديون يسبب 
مضاعفة حجم الفوائد على أصل الديون والفوائد الجزائية على المتأخرات . فقد ارتفع 
حجم جملة إلتزامات الدين من ۱۲,۳ مليون دولار في عام ۱۹۹۹م إلى حوالي ۳۷,۸۰۵ 
مليون دولار في نهاية عام ۰٠۲۰م.‏ وقد بلغت جملة أصل الدين حوالي ۱۰,۷۸۸ مليون 
دولار . كما بلغت جمله الفوائد الجزائية والتعاقدية مبلغ ۲۲,۰۱۷ مليون دولارآي حوالي 
۸ من جمله الدین > ونمثل الفواتد الجزاتية ۱۸,۱۵۵ ملیون دولار بینما يلغ حجم 
الفوائد التعاقدية ۳,۸۲۲ ملیون دولار فقط . 


فقد آصبح وضع استراتيجية لعالجة الدین هدفا هاما لایقاف مخاطر تفاقم مشکلة 
استدامة الدین . هذا إلى جانب أهمية استئناف تدفق الوارد الالية من الخارج إلى البلاد 
لاحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتوازنة ۰ خاصة وأن الاقتصاد السوداني 
يعاني الآن من أعراض لعنة الوارد نتيجة للاعتماد على موارد النفط اعتماداً مفرطا آدی 
إلى الإختلال في توازن النمو بين القطاعات الاقتصادية الختلفة ۰ وتعرض الحسابین 
الداخلي والخارجي من جراء ذلك إلى مخاطر الانکشاف ؛ وما قد یترتب على ذلك من 
مخاطر الاختلال فی آداء الاقتصاد الكلي فینعکس ذلك سلباً على الأوضاع الإجتماعية 
والأمنية والسياسية . ومما یعمق مخاطر هذه الاختلالات والتحولات السالبة الاعتماد 
التزاید على موارد البترول والتذبذب في انتاجها وأسعارها إثر إنفجار الأزمة المالية 
العالية عام ۲۰۰۸م والتي آفرزت انهیار آسعار النفط وتراجع الطلب على سلع الصادرات 
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إستراتيجية السودان لعلاج مشكلة الدیون الخارجية : 
الأولية . كما آدت الأزمة المالية العالمية إلى تراجع تدفقات موارد صادرات البلاد وتدفقات 
آلاستتمارات الأجنبية والتحويلات » إذ فقد الاقتصاد من جراء ذلك حوالي ٥‏ مليار 
دولار" » هذا إلى جانب المخاطر المتصلة بإنفصال الجنوب ومايترتب على ذلك من تراجع 
خطير في الموارد الداخلية والخارجية أدى إلى عجز مالي وإنكشاف خطيرين في الحساب 
الخارجي . 


لقد وضعت هذه التطورات السالبة في مسار الإقتصاد الكلي الدولة أمام تحديات 
خطيرة في مواجهة الإختلالات الداخلية بسبب تفاقم العمجزالمالي والإختلال في الحساب 
الخارجي بسبب تراجع موارد الصادرات وتوقف تدفقات القروض والعون الخارجي وضمور 
مساحات الإنفتاح الخارجي . ومما یعقد مخاطرهذه التحديات أن الدولة لا تمتلك وسائل 
مواتية آنيا لتحريك القطاعات الإنتاجية في المدى القريب لتوليد الموارد المالية المطلوبة 
لتغطية العجز الداخلي أو المساهمة في ازالة الإختلال في الحساب الخارجي . واذا لم 
تعائج هذه الإختلالات عاجلا وبصورة جذرية فمن التوقع أن تتفاقم مخاطرها فتؤدي 
إلى مآلات إقتصادية وسياسية وإجتماعية سالبة خطيرة ؛ مما يجعل إيجاد إستراتيجية 
لمعالجة مشكلة الدين أسبقية قصوى لضمان استتناف التدفقات المالية الخارجية لسد 
الفجوة في الحساب الخارجي ؛ وإحداث تنمية إقتصادية قادرة على توليد الموارد المالية 
التي تحقق تنمية مستدامة . 
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إستراتيجية السودان لعلاج مج گلة الديون الحارجية : 


مهاور الاستر البحية : 


مه ہپ هه 


اھر الأول : نقد رک کہ مُن کات لوق السوذان من البادرات SUSAN‏ 
الختلفة أن السودان إستطاع أن یحقق معظم التطلبات والشروط الوصلة إلى مرحلة 
اتخاد القرار بالنسبه طبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدیون ؛ وآن الوصول لهده المرحلة 
یجعل السودان مؤهلاً للإستفادة من مبادرات المؤسسات الالية الدولية والتي تبلغ تسبة 
التزامات السودان نحوها حوالي 7۱4 من جملة الدین القائم . وتبلغ نسبة التزامات 
السودان نحو نادي باریس حوالي ۸۳۳ من الدین القائم . إن العقبة آمام السودان للوصول 
إلى تلك البادرة تتمثل في علاقته مع الولایات التحدة الأمريكية « ولدراج إسم السودان 
في قائمة الدول الراعية للإرهاب بالاضافة إلى الاتهامات السياسية الا خری . والعلوم أنه 
في ظل العلاقات السالبة القائمة مع الولایات التحدة لایمکن الحصول على الزایا التي 
تمنحها تلك البادرات نلدول الرشحة نها بالرغم من القهلات الغنية والاجرائية التي 
دوي Pike‏ 


إذ لا یتوقع صدور القرارات في تلك المحافل دون موافقة أو تآييد من ممثلي الولایات 
المتحدة الأمريكية . وذلك نسبة لصدور قانون من الکونغرس في الولایات التحدة یمنع 
ممثلي الولایات المتحّدة فی المؤسسات الالية الدولية ‏ والتي تسأهم قیها الولایات التحدة 
الأمريكية من التصویت لصالح الدول الدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب » ومن 
العلوم أن للولایات المتحدة آصوات مؤثرة في کل المؤسسات المالية الدولية كما أن القرارات 
في نادي باریس تصدر با لا جماع . 


آما بالنسبه لنادي لندن قان دیونه على السودان تمتل مستحقات البنوك التجارية. 
وتتحکم الولایات التحدة على القرارات في ذلك الحفل عن طریق الضغوط التي 
تمارسها السلطات الالية في الولایات التحدة على البنوك الدولية من خلال التهدید 
بوضع عقبات آمامها للوصول إلى البورصات الأمريكية Wall Street‏ في حالة تعاملها 
مع المؤسسات المالية التي تتعامل مع موسسات وشخصیات سودانية . هذا ومن العلوم أن 
البنوك البريطانية قد أوقفت تعاملها مع حسابات المؤسسات والأشخاص الذين يقيمون 
في السودان . 

وأعتقد إن آهم محور لمعالجة دیون المؤسسات المالية العالمية ونادي باریس ونادي لندن» 
والتي تمتل ۸٦٦‏ من جملة الديون القائمة . هو معالجة العلاقات السياسية مع الولايات 
المتحدة الأمريكية . 


2 
إستراتيجية السودان لعلاج مشكلة الدیون الخارجية : 

وأرى أن يعمل السودان على تكوين مجموعة ضغط من بعض الدول الشقيقة والصديقة؛ 
خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند وروسيا وتركيا والبرازیل وبعض 
الدول الآخری › وذلك لمساعدة السودان فی ترميم علاقاته مع الولايات المتحدة وا لحوار مع 
الدائنین الآخرين لمعالجة دیون السودان ؛ وذلك بالرغم 7 الصعويات والتعقيدات التي قد 
تعتري هذه الإستراتيجية نسبة ٹلدور الكبير والوثر الذي تقوم به منظمات الضغوط على 

الحكومةالأمريكية. 


المهور الشافی : وضع برنامج لمعالجة ديون السودان الخاصة بدول التعاون الثنائي 
والتی تمثل الدول خارج نادي باریس ونادي ٹندن وتمثل ديونها ٤٤‏ من جملة أعباء الديون 
المستحقة حتي نهاية ۲۰۱۰م . 


فقد استطاع السودان أن يؤسس علاقات سياسية وإقتصادية حيوية مع معظم تلك 
الدول. خاصة يعد أن استعاد علاقاته الإقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي 
والمؤسسات المالية الإقليمية» كما استطاع أن یؤسس علاقات سياسية وإقتصادية ثنائية 
جيدة مع كل من الصين وروسيا . مما يبشر بنتائج ناجحة لهده الإستراتيجية . 


ويتطلب تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية إعداد برنامج يبنى على معلومات 
واحصاءات دقيقة للديون وتحليل الآثار السالبة التي يفرزها استمرار تلك الديون على 
الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في البلاد . كما يجب العمل على إختيار 
قنوات لمجالات التعاون الإقتصادي والسياسي بين السودان وتلك الدول وتوسيع وتوثيق 
مجالات التعاون الإقتصادي والسياسي القائمة معها . 


إن تحقیق ذلك الهدف يتطلب إختيار القنوات والوسائل والمنهجية المناسبة . ولتحقيق 
الإستفادةالقصوى وتعظيم نتائج هذه الإستراتيجيات أرى أن تشمل تلك الوسائل والمنهجية 
توسيع نطاق التعاون الإقتصادي والسياسي الثنائی والإقليمي مع الدول التي نجح السودان 
في بناء علاقات ثنائية ممتازة معها في المجالات الإقتصادية والسياسية » ويجب أن يعاد 
النظرفي منهجية التنمية الإقتصادية المتبعة OY!‏ ؛ وإختيار منهجية تحقق gait!‏ الشامل 
والمتوازن بين القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والتوازن الجغرافي بين آطراف البلاد . 


إن مواجهة محاولات منظمات وهيئات الضغوط الدولية التي تمارسها للتأثير على 
قرار الحكومة الأمريكية والكنغرس تتطلب التحرك في إطار العلاقات الثنائية من خلال 
الإتحاد الأفريقي وفي إطار معالجة دیون الدول الأفريقية الخارجية ۰ خاصة أن دولا 
أفريقية عديدة تواجه نفس المصير. 


۸۹ 


8 
إستراتيجية السودان لعلاج مشكلة الديون الخارجية : 

ونسبة لهيمنة منظمات الضغوط على قرارات الحكومة الأمريكية وتأثيرها على 

الکونقرس . لا أتوقع أن تنجح هذه المحاولات التي يبذلها السودان لترميم العلاقات مع 

الولايات المتحدة الأمريكية دون إختراق محاولات تلك المنظمات لإفساد علاقات السودان 

مع الحكومة الأمريكية » مما يتتطلب البحث عن وسائل إختراق لتلك المنظمات» عبر 

الإستفادة من الخدمات التي تقدمها بعض شركات ومؤسسات العلاقات الأمريكية 
المتتخصصة في هذا المجال . 


ë 

















الأزمة ا مالیة العالية 





الأزمة المالية العالمية التی اشتعلت عام ۲۰۰۸م 


أسبابها وتطوراتها وأخرها على الإقتصاد السودانی 


تمثل تداعيات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد السوداني أحد العوامل الخارجية 
التي ساهمت في بروز الأزمة الإقتصادية التي تواجه البلاد » كما تم توضيحه من قبل » 
وتعتبر الأزمة المالية التي تفجرت في عام ۲۰۰۸م خط ر آزمة يمر بها الإقتصاد العالمي مند 
الكساد الكبير خلال الثلاثينيات من القرن الماضي .وقد برزذلك الكساد في أعقاب الكارثة 
المالية التي نشأت في آسواق الإقتصادات المتطورة» و آصبحت تهدد الإستقرار الإقتصادي 
العالي وحالت دون تحقيق تطلعات العالم إلى نمو إقتصادي مستدام وإستفادة الدول 
الناشئة والنامية من الإنفتاح نحو العالم المتطور . 


ومن أهم الدروس التي يمكن أن سس من هذه الأزمة المالية العالمية هى أن حجم 
الأضرار التي يمكن أن تلحق بالإقتصاد الإقليمى والعالمى يعتمد على القوة والعنف 
اللذين تبدأ بهما الأزمة . وقد أتضح ذلك من الأزمة التي نشأت في قطاع الرهونات 
العقارية في الولايات المتحدة .و جاء إنفجارتلك الأزمة بعد أن مر الإقتصاد العالمي خلال 
الأربع سنوات «السابقة لعام ۲۰۰۷م بفترة انتعاش ؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 
للعالم (GDP)‏ بمعدل متوسط قدره 0 في العام خلال تلك الفترة . ويمثل ذلك أعلى 
معدل نمو منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي. وكان حوالي ه75 من هذا النمو قد 
تم نتيجة لنمو واسع القاعدة فی دول الأسواق الناشثة والدول النامية . شهدت الفترة 
أيضا ”إلى جانب النمو القوي في الإقتصاد العالی ككل» نموا غير مسبوق في حركة رؤوس 
الآموال بين الدول والأسواق المالية الدولية والإقليمية. كما شهد الإقتصاد العالمي خلال 
ذلك العقد فترة إستقرار طويلة ؛ إلى جانب استقراروهدوء نسبي في آسواق الال العالية 
وخاصة الأوضاع المالية في قطاع المؤسسات والقطاع الأسري .(House-Hold)‏ كما شهدت 
الفترة توسعا مفرطا وغير مسبوق في الإتتمان كان له آثر واضح على التطورات في أسعار 
العقارات. 


بلغ معدل النمو الإقتصادي العالي في عام 5١٠٠م‏ حوالي ۸4,۸ بزيادة ۵, hs‏ عن النمو 
في ale‏ 2۲۰۰۵ ۰ وتمتل هذه الزيادة حوالي ٥٥٠٥‏ من معدلات النمو منذ ۰۸۱۹۹۵ وکانت زيادة 
النمو في الدول النامية وا لدول متوسطه اند خل آعلی بنسبة ۳4/ إلى ۸٤١‏ عن النمو فی 
الدول الخنبه. ویتفصیل آکتر شهدت اقتصادات دول شرق آسيا وا لباسفيك معدلات نمو 
أكثر من الضعف ee ee‏ پا إلى ۰۸۱۶ بینما 
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ارتفع نصيب جنوب آسيا من AE‏ إلى .1٦‏ وكان النمو في كل من الصين والهند يهيمن 

على النمو في هاتين المنطقتين. و سجل النمو في كل من أوريا وآسيا الوسطي معدلات 

أقل . آما معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال آفریقیاء فقد 

استمر بنفس المعدل دون تغيير. وتراجع نصيب الدول الكاريبية وآمریکا اللاتينية في 
إنتاج العالم من ۹ إلى ۸/. ۱ 


توضح الا حصائیات السابقة حجم وهیکل الاقتصاد العالي وطريقة ادراته خلال 
الفترة السابقة لانفجار الأزمة ء حیث توضح إحصاءات الحسابات القومية مصادر النمو 
الاقتصادي في العالم» كما تمثل موازین الدفع خريطة لحركة تدفقات رؤوس الأموال و 
السلع والخدمات بين الدول. آما القوة المحركة لاقتصاد العالي فتکشفها آسعار الصرف 
وفثات آسعار الفائدة الطبقة في الدول الختلفة. هذا وان المؤشرات التي تنتجها هذه 
الا حصائیات : بالاضافة إلى المؤشرات الخاصة بمواقف الاقتصادیات الكلية والتي توضح 
«بالاضافة إلى سلامة تلك الاقتصادیات» . مدی جودة ادارتها وا لأسس السليمة المستخدمة 
في وضع العاییر الصحيحة والآمنة لمخاطر الا ستتمار الالي والحقيقي. كما تساعد هذه 
المؤشرات على التنبؤ بمصادر ومكمن الدورات الاقتصادية المتوقعة. 


وتعتمد جودة هته الإحصائيات ومصداقية المؤشرات التي تقرجها على الصيداقية 
والشفافية التي يجب أن تتسم بها مصادر تلك الإحصائيات: و على كفاءة وواقعية النظم 
المتبعة في إدارة تلك المصادر. وتمکن جودة هذه الإحصائيات المستفيدين منها من اتخاذ 
القرارات الآمنة والسليمة. هذا وان اتخاذ مثل هذه القرارات السليمة يحتاج إلى جانب 
جودة الإحصائيات وصدقها مایلی: 


١-السياسات‏ الإقتصادية الكلية التي تتسم بالتناسق والتناغم الداخليين. 

؟-الأوضاع الهيكلية السليمة. 

۳ وجود سوق مالي مستقر خال من التخبط. 

>-آسس وممارسات سليمة في الآسواق المالية خاصة الشفافية و ممارسات أمينة ومحايدة 
في مجال وضع معايير مخاطر الإثتمان وتصنيف العملاء. 

ه-وجود مؤسسات قادرة على تصميم معاییر الاكتتاب والضمانات والرهونات. 
٦-ممارسات‏ راسخة وأمينة لإدارة المخاطر. 

۷وجود ضوابط سليمة لتنقية الأسواق المالية من المارسات الخاطئة والمعيبة التي لا 
تتفق مع الأسس والمبأدىء المهنية الكريمة. 

۸-انتقاء الضباط الذين يشرفون على مراقبة تنفين تلك الضوايط من الأشخاص 
الأمناء و ذوی الكفاءات و الخبرات يعمل وسلوكيات الأسواق. 





الأزمة المالية العالمية 

۹-وجود تنسيق بين السلطات المشرفة على الأسواق في الدول المختلفة والبنوك المركزية 
لتأكيد سلامة الآداء وجودة سلوكيات المتعاملين في الأسواق وعملائها . والتأكد من سلامة 
الضوابط وكفاءتها خاصة تلك التي ترتبط بحركة رؤوس الأموال بين الأسواق الوطنية 
والإقليمية» و أنسياب المعلومات و البيانات بصورة سلسة و سليمة. 

نتيجة لغياب المواصفات والأسس والمبادئ أعلاه في هياكل الإقتصاديات الدولية 
وأسواقها المالية أصيب الإقتصاد العالمي بلطمة كبري خلال العام ۲۰۰۷ بواسطة أزمة 
عميقة في الأسواق المالية المتطورة التي اشتعلت عند بدء معالجات تصحيحية في أسواق 
قطاع العقارات في عدد من الدول الغنية . تزامن معها ارتفاع في أسعار السلع » وبداً 
اشتعال الأزمة بانهيار في سوق رهونات عقارات العملاء غير المميزين (Subprime)‏ 
في الولايات التحدة في أغسطس ۲۰۰۷م. ولكنها دخلت في مرحلة الانفجار الرهيب 
في سبتمبر8١٠٠م:‏ اهتزت من جرائها الثقة في الأسواق المالية العالمية. وبصفة خاصة 
آدت إلى تعميق مشاكل الملاءة المالية مما أدى إلى سيل من انهيارات المؤسسات المالية و 
إعلانات عن اقلاسها أو عمليات إجبارها على الدمج. أو تدخل الدولة بالاستيلاء على 
المؤسسات المالية أو شراء بعض آصولها في الولايات المتحدة وأورياء مما Gal‏ إلى تعديل 
هيكل ووظائف وشكل القطع المالي لاول مرة منن عام 1945م لدى آنهیار مبادئ الليبرالية. 
في واقع الأمرفإن أسواق الائتمان التبادل بين البنوك قد أعغلقتٌ مما أجير السلطات 
في الولايات المتحدة وأوربا على أن تعلن عن إجراءات هامة 2 إلى دعم المؤسسات 
الرئيسية وتحقيق الإستقرار في الأسواق المالية واستعادة الثقة فيها. ولكن بالرغم من 
تلك الخطوات فقد استمرت أوضاع الأسواق المالية مضطربة و غير مستقرة. 

تباطأ الإقتصاد العالمي في ظل الصعوبات التي يواجهها تباطؤاً ملحوظا ؛ وتوغلت 
إقتصاديات بعض Jott!‏ الغنية في مرحلة الكساد » وبلغ معدل نمو الدول الغنية ككل ۸۱ 
خلال الفترة منن الريع الأخير من عام ۲۰۰۷. 


لقد كانت معاناة الإقتصاد الامريكي أكثر حدة بسبب التأثيرالمباشر للأزمة المالية التي 
نشأت في أسواق الرهونات الخاصة بعملاء غير مميزين في عقر Layla‏ إثر صدورالسیاسات 
الانكماشية و مراجعة سياسات الإئتمان الطبقة عندئن. كما أدى تكثيف العالجات التي 
تمت في قطاع الرهونات العقارية المرتبطة بالعملاء کت اده (Subprime)‏ التي 
بدأت منن ۲۰۰٢‏ إلى اشتعال الأزمة المالية واستمرار التدهور في الإقتصاديات التطورة › 
ومن ثم شملت كل الإقتصاد العالمى. 
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1 
الأزمة المالية العالمية 
بالرغم من سياسات الاحنياطي الفدرالي المتساهلة وحزمة السياسات الداعمة 
للصادر في ظل ضعف الدولار » فان نمو الإقتصاد الأمريكي ٹم یتجاوز ۸١‏ في ہد سی 
الريع الأخير من ۷ھ . آما النمو في اقتصاد آوريا الغربية فقد تراجع أبنخنا بصورة 
واضحة (ata‏ بأسعار النفط العالمية وسياسات الضغط على السيولة التي مارستها 
الدول الأوريية في ظل ارتفاع التضخم. 


شهد القطاع ا تباطوًا في عدة إقتصاديات يما في ذلك الإقتصاد الأمريكى 
الذي تباطاً تباطوا اد LoS.‏ ارتفع اليورو. 


آما الیایان فقد شهدت في البدايه مرونه في اقتصادها لكن سرعان ما واجهت تراجع 
صادراتها ووارداتها وتدهوراً في شروط تجارتها الخارجية وتباطوء في الطلب الداخلي. 


آوضحت البیانات التوفرة حول آداء الاقتصاد في الدول التقدمة خلال الريع الثالث 
من عام ۲۰۰۸م ۰ وحول الرؤية المستقبلية ؛ استمرار التدهور الاقتصادي. كما توضح 
مؤشرات 445 قطاع الأعمال و الأسري (House-Hold)‏ في آمریکا وفي منطقة الیورو 
موشرات آقل من الستویات التي شهدتها تلك الاقتصادیات خلال فترة الکساد في عامي 
Lei ۰۲-۱‏ الصادرات في الدول الناشئة والنامية فلم تستثن من التراجع . فقد 
تراجع النمو في تلك الدول خلال الربع الأول والثاني والثالث من عام ۲۰۰۷ من LA‏ إلى 
6 خلال نفس الفترة في عام ۲۰۰۸م في ظل تراجع الطلب المحلي ۰ "خاصه الطلب 
في استثمار قطاء الأموال". كما تباطأ صافي الصادرات . وأشارت المؤشرات حول النشاط 
في قطاعي التجارة والأعمال إلى استمرار التدهور. هذا ولوحظ أيضا أن الدول ذات 
الإرتباطات التجارية القوية مع الولايات المتحدة وأوريا عانت من تراجع أكبر في معدلات 
نموها الإقتصادي . كما أن الدول التي إعتمدت على التدفقات من خلال البنوك والمحافظ 
لتمويل العجوزات الواسعة في حساباتها الجارية أصيبت بصدمات كبري في ظل تراجع 
التمويل الخارجي. ومع ذلك إستمرت قدرة الدول الناشئة على الوصول إلى الأسواق 
أفضل مما كانت عليه في الدورات الإقتصادية السابقة . بالرغم من النمو الإقتصادي 
العالي فان معدلات التضخم كانت Ale‏ بسبب ارتفاع آسعار الوقود والمواد الغذائية في 
العالم. وعليه فإن صناع القرارات على مستوى العالم کانوا يواجهون مسٹولیات صعبة 
ومقلقة في مواجهة إعادة الإستقرار في القطاع المالي › والعمل في ذات الوقت على إزالة 
الإختلالات في الإقتصاد المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم في ظل استمرار التراجع في 
نمو الإقتصاد الكلي وبروز مشكلة الكساد في الإقتصاد . «بعد هبوط أسعار النفط في 
النصف الثانى من عام ۲۰۰۸م تراجعت معدلات التضخم». 


ےو 


أهم سمات الأزمات المالية : 
آهم سمات الأزمات المالية : 


تنفد مات اٹائیة Tk Yi‏ می نكيت te ATS‏ مدا امف ct‏ اكانية 

والإقتصادية المختلفة والمتمثلة فيما يلي :- 

-١‏ التراجع الکبیر في طلب المستهلكين للسلع والخدمات وما يترتب على ذلك من تراجع 
إستثمارات الشركات وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستويات المعيشة. 

؟- تراجع الصادرات والتدهور في شروط التجارة الخارجية يؤديان إلى إختلال التوازن 
الداخلي والخارجي للإقتصاد . 

٣‏ عجز واضح وكبير في ميزانيات الدول التي تعتمد في إيراداتها على موارد التجارة 
الخارجية مثل الجمارك والرسوم المرتبطة بها و الصادرات السيادية مثل النفط 
والمعادن. 

-٤‏ تقشي عدم الإستقرار وعدم الاطمتنان في الأسواق المالية وتراجع آسعار السندات 
والأسهم والتذبذب في أسعار العملات ويروز حالة الترقب والإنتظار 
.Wait and See‏ 

0— تنعكس الآثار السالبة للآزمات على أداء القطاع المالي وتؤدي إلى صعويات في أصول 
البنوك ومحافظ ديونهاء كما تنشاً صعويات في أوضاع الملاءة المالية وموقف السيولة 
بها ويدلك تؤثر على نظام الدفعيات في البنوك و على مستوى الإثتمان وسقوفاته 
Amit!‏ 

-٦‏ توقف النشاط الإقتصادي نتيجة للكساد الحاد والحركة العكسية لرأس SUM‏ الدولي. 

۷- ونتيجة للأسباب أعلاه تؤدي الأزمات إلى عدم الاستقرار في النشاط الاقتصادي 
الكلي بما في ذلك الكساد وتراكم الديون المتعسرة في الإقتصاد» هذا و قد يتطور 
الوضع إلى آزمات إجتماعية و سياسية أو آمنية خطيرة. 


و سمات أخرى خارجية: 
۱- توقف الاستتمار الخارجى وتدفقات رؤوس الأموال الخارجية. 


-٢‏ تدهورقيمة عملات شركاء التجارة الخارجية قتقضی الی تدهور شروط التحارة 
معها. تراجع نشاط البنوك الأجنبية العاملكة في دول الأسواق ALG LS‏ › وارتفاع أسعار 
الفائدة فى الأسواق المالية العالمية. 


٣‏ تنعكس آثارالصوامل الخارجية» المصاحبة للأزمات المالية والإقتصادية على 
اقتصادیات الدول الناشئة والنامية كما یلی: 
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آهم سمات الآزمات المالية : 
أ. عجز مالي داخلي وخارجي غير محتمل. 
ا تقييم عالي وغیر واقعي أو حقيقي للعملات الوطنية » فيعمق تدهور شروط 
التجارة الخارجية و تتعرض العملات التي ترتبط بعملات أجنبية لهزات عنيفة. 
ج. إختلال في الإستقرار السياسى وتؤدي إلى إضعاف قدرة الدولة على مواجهة الكوارث 
الطبيعية فتتفاقم آثارها على تلك الدول . وقد تکون آثار هذه الأزمات أكثر شدة وقسوة 
على الدول التي تعاني من تراکم دیون القطاع العام آو القطاع الخاصء أو الدول التي تعاني 


oe 


من ضعف النظم الالیه of‏ تلك التي تتبع سیاسات غير مستقرة آو سليمة و واقعية. 

تتباین آثار هذه العوامل على قطاعات الاقتصاد المختلفة حسب مصدر الأزمة وقوتهاء 
كما یتوقف على مدی قوة ذلك القطاع في تحمّل آثار الأزمة. ولکن فی کل الحالات فان کل 
العوامل المذكورة آعلاه من شأنها أن تساعد على تعمیق الأزمة» و على أطالة الدی الزمنی 
المطلوب لتجاوزها. 


كما يمكن الإشارة هنا إلى أن الأزمات الإقتصادية في معظم الحالات تأتى في شكل 
إنفجار مفاجئ فتحدث اضراراً غير متوقعة فتؤثر سلبا على رؤية وتطلعات الدولة 
المستقبلية » فتعطل خططها وبرامجها المستقبلية فتفضي إلى فقدان الثقة في النظم 
المالية الجارية 75 في مجالات تنفين العقودات المالية أو الإلتزام بها والتطورات في 
أسعارالأصول. 





e547‏ الالية العالية علی السودان: 


آتار الأزمة المالية العالمية على السودان: 
أولا : القطاع ١‏ لخارجى: 


يعتبر القطاع الخارجي المدخل الأساسى للأزمات المالية والإقتصادية العالمية إلى 
مفاصل قطاع الإقتصاد الوطني › وتتوقف قوة إندفاع الأزمات المالية إلى مفاصل الإقتصاد 
الوطني على حجم ومساحة إنفتاح القطاع الإقتصادي الخارجي على الإقتصادات 
الخارجية وعلى مدى جودة و تماسك القطاع الخارجي و مستوى تناسق حركة المؤشرات 
الإقتصادية وسلامه أوضاعها. 


يتكون القطاع الخارجي من حرکه التجارة الخارجية- الميزان التجاري- وموقف صافي 
الحساب الجاري الخارجي و ميزان المدفوعات وقطاع الإستثمار الخارجي والمعاملات 
المصرفية الخارجية و ثمار التعاون الثنائى و الاقلیمی. و يتوقف مدی تأثر الدول بالأزمات 
العالمية دمن خلال السمات أعلاه» على مدى إنفتاح إقتصاداتها على Blow!‏ العالية 
و خاصة قوة الترابط بالإقتصادات الأكثر تأثرا بالأزمة ء بالإضافة إلى قدرة الاقتصاد 
الوطني على مواجهة تداعيات الأزمة والتي تتمثل في سلامة أوضاع قطاعات الإقتصاد 
الحقيقي وقدرة و كفاءة القطاع المالي وخاصة النظام المصرفي على مواجهة تداعيات 
الأزمة .كما يعتمد على الاستقرار الإقتصادي وعلى مكونات موارد الميزانية ‏ خاصة مدى 
إعتمادها على موارد التجارة الخارجية والتدفقات الخارجية. 


نسبة للحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة والدول الأوريية على 
السودان ظل إنفتاح السودان على أسواق هذه المناطق محدوداً جدا في المجالات التجارية 
والمعاملات المالية والصرفية والتدفقات المالية والإستثمار ... إلخ. ففي عام ۲۰۰۸ م 
تقلصت العلاقات المالية والمصرفية مع الأسواق الأوربية إلى مستوى العدم. 

ثانيا : الأوضاع الإتتصادية و المالية فى المناطق التى ينفتح عليها القطاع | لخار جی 
السودافى: 

بما أن تأثير الأزمات المالية العالمية على الدول يتوقف على مدى إرتباطها بالإقتصادات 
التي تعانى من تبعات الازمات » ونسبة للحصار الإقتصادي الذي فرضته الإقتصادات 
الغربية على السودان فقد آنحصر إرتباط الإقتصاد السوداني بأسواق دول الشرق الأوسط 
وما جاورها ودول منطقه أفريقيا جنوب الصحراء والدول الناشئة في آسیا. 


وفيما يلى تحليل أوضاع إقتصادات المناطق التي ينفتح نحوها الإقتصاد السوداني 


= 
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آثار الأزمة الالية العالية على السودان: 
ومدی تأثر (قتصادات تلك الناطق بالازمة المالية وبالتالي تقدیر مدی تأثر الاقتصاد 
السوداني بمآلات تلك الأوضاع . 


-١‏ دول منطقة الشرق الأوسط: 


يمكن تقسيم دول منطقة الشرق الأوسط إلى ثلاث مجموعات حسب أحتمآلات 
تأثرها بالازمة المالية وانتي نشأت في الإقتصادات المتقدمة. 


المجموعة الأولى: تتكون من دول مجلس التعاون الخليجى وهى الدول التي ترتبط 
بعلاقات إقتصادية واسعة مع العالم خاصة مع آمریکا و آورویا ومع الدول الاسیویة 
الناشثة + كما تعتبر مضنارفها وأسواقها الالية AST‏ انفتاحا على ا شخواق العاكية اة 
مع الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية وأورويا الغربية . 


تعتمد هذه المجموعة في دخلها القومي وفي موارد ميزانياتها على صادرات النفط» 
لذا كان من المتوقع عندئد أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على معدلات نموها الاقتصادي 
وعلى موقف السيولة في الأسواق المالية في النطقة وعلى الملاءة المالية للنظم المصرفية 
وعلى كفاءة أدائها. 

هذا وكان من المتوقع عندئذ أن تكون دول هذه المنطقة قد تأثرت بالأزمة المالية نسبة 
لإستثمار جزء كبير من موارد ثرواتها النفطية في الأسواق المالية في الدول الغربية 
خاصة الولايات التحدة الأمريكية التي تعانى من تبعات الأزمة المالية. هذا و تمتلك 
الصنادیق السيادية الخليجية آموالاً هائلة. فقد ارتفعت مواردها من ۵۰۰ ملیار دو لار ale‏ 
۰ الی ٠٠٠٥‏ ملیار دولار عام ۲۰۰۸م. وقد ساهمت هذه الصناديق السيادية في رؤوس 
آموال بنوك أمريكية و آورويية. حیث تدخل الصندوق الکویتی في دعم (City Corp)‏ و 
میریل لنش « والأمارات (City Corp)‏ وکارلیل ؛ كما ساهمت دولة قطر وآبوظبی بشراء 
۲ من آصول (Barclays Bank)‏ البریطانی بمبلغ سبعة ملیار جنیه آسترلینی . 
فقد تأثرت بعض المؤسسات التي ساهمت (gid‏ هذه الصنادیق السيادية بالازمة المالية 
و طالتها نکسات موجعة. وتشیر بعض التقدیرات إلى حجم الخسارات التي تکبدتها 
الصنادیق السيادية العربية والاستوید ب ٤‏ تیریلیون دولار ؛ وتقدر الاستتمارات العربیه 
بالخارج ب ۲,۶ تيريليون دولار ولكن الحجم الحقيقى للخسارات التي تكبدتها الصناديق 
السيادية العربية لم يعلن عنها . 


آثار الأزمة ا مالیة العالمية على السودان: 


أما المجموعة الشافية و التي تتميز بدرجة إنفتاح متوسطة فتتكون من دول عربية 
مثل مصر الآردن و تونس. 


وتتكون المجموعة الشالشة من دول عربية ذات الإنفتاح المنخفض و تتکون من اليمن 
وليبيا . .. إلخ. 


آن تأكيرالازمة المانية على دول الجموعة الثانية و الثالثة کان محدودا بأستتناء تأكير 
الأزمة على البورصات في الجموعة الثانیة و یعزی ذلك إلى أن الدول غير البترولية 
والتي تتکون منها الجموعتان بما فیها لیبیا . معظم إستثماراتها محلية وتضع قیودا 
على استثمارات مصارفها الخارجية. 
الأسواق العربية فى مواجهة الأزمة المالية: 

أصيبت الأسواق المالية العريية بنكسات جسيمة أثر الإنخفاض الحاد في مؤشرات 
بورصات الخليج. على سبيل المثال فقد يلغت خسارات يورصات مجلس التعاون الخليجى 
أكثر من ۱۵۰ So‏ في عام ۲۰۰۷م Lords‏ تقدر قيمة هذه البورصات السوقیه 
حوالي ۱,۱۱۳ ملیاردولارا عندئد .ومن آهم الأسباب التي تعزى الیها هذه الخسارات قيام 
بعض الستتمرین في هذه | لبورصات بسحب جزء کبیر من آموالهم لتخطية خساراتهم في 
الأسواق الأمريكية Leos‏ آدی إلى توقع امتداد التدهور إلى قطاع العقارات و الذي یعتبر 
القطاع الحساس والرائد فی دول الخلیج. وقد آفرز هذان العاملان آثارا نفسية خطيرة 
وآثارة الخوف والفزع في أوساط التعاملین فی البورصات الخليجية. ومما آدی إلى تفاقم 
الذعر والفوضی فی البورصات العربية أیضا آن معظم هنه البورصات «بورصات منطقة 
الخلیج» حديثة ويفتقر المتعاملون فيها للخبرة والتجرية پوسا كان افش ایشا اتود 
الفاجی في أسعار النفط بأكثر من ۷۰/. 


ومع ذلك ويالرغم من ارتفاع معدل نمو الشركات وقدرة المؤسسات النقدية في مقابلة 
طلبات السيولة في الإقتصادات الوطنية ؛ وبالرغم من الحوافز و الدعومات الأحترازية 
التي قدمتها السلطات «فقد أوضحت السعودية أستعدادها على ضخ ٠٠١‏ مليار دولاں 
و قدمت الكويت عشرات المليارات من الدولارات كما قدمت يعض دول الخليج ضمانات 
للودائع». كانت هذه الحوافز كافية لبعث الإطمئنان في نفوس المتعاملين وإنقاذ البورصات 
العربية ؛ وتفادی الخسارات الجسيمة التي تكبدتها ٹولا جهل هؤلاء المتعاملين بفنون و 
تقنيات عمل البورصات. 


٤ 
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آثار الأزمة ا مالیة العالمية على السودان: 


ا لخطة المستقبلية للدول العربية: 


ظلت آثار الأزمة المالية على الإقتصادات العربية ale‏ ١٠٠٠م‏ دظاھریاء محدودة ولكن 
لا يعنى ذلك أنها كانت في مأمن من المخاطر أو في مرحلة الأتفراج. فالعالم عندئذ 
بالرغم من الضريات الوجعة التي أصابت أسواقه المالية ومؤسساته الإنتاجية ء ظل في 
مرحلة عدم الیقینیة بالرغم من الإسقاطات التي تنبأت بنهاية الأزمة بنهاية العام ۲۰۰۹م؛ 
إستمر نطاق الركود في توسع وتوالت المفاجأات » مثل حادث أحتيال (Maddof)‏ . ظلت 
التوقعات تشير إلى حدوث أضطرابات وإختلالات في البورصات و المصارف والمؤؤسسات 
المالية العريية "خاصة في ظل مستويات المتعاملين مع البورصات العربية» مما حول آثار 
الأزمة المالية من مرحلة محدودة إلى مرحلة تدهور شامل للاقتصادات العربية . وقد 
انعكس ذلك سلبا على الإقتصاد السوداني خاصة الأثر المباشر على الصادرات و على 
تحويلات العاملين في الخارح وحجم الإستثمارات الأجنبية والمعاملات المصرفية. 


لمواجهة مثل هذه الإحتمالات لا بد من وضع آطر للتعاون العربى في مجالات التنسيق 
بين البورصات و المصارف العربية نواجهة آى مخاطر مستوردة من خارج المنطقة » إلى 
جانب التنسيق بین السياسات الإقتصادية القطرية الكلية ؛ وتوجيه الإستثمارات العربية 
إلى الأصول الحقیقی ده النتجة في المنطقة. 


Lei‏ فى محال البورصات والأسواق المالية فيجب أن تشتمل الخطة على «وضع مبادئ 
ومعايير لإدارة المخاطر وكفاءة تقييم جودة الأصول ومعاییر مخصصات الديون المشكوك 
فيها ومعايير سليمة لسياسات الائتمان ومخاطر التشغيل». 


في هذا الشأن يمكن الإستفادة من الضوابط والإرشادات التي وضعتها لجنة بازل-۲ 
ویازل-۳ ومجلس الخدمات المالية الإسلامية 1151 . 


٢۔‏ أفريقيا دنوب الصحراء: 

كانت التوقعات تشير إلى تراجع النمو في أفريقيا جنوب الصحراء نتيجة للازمة 
المالية العالمية وارتفاع آسعار المواد الغذائية. هذا بالرغم من أن بعض دول المنطقة قد 
إستفادت من ارتفاع أسعار السلع الأخرى غير الغذائية ۰ وانعكس ذلك على شروط 
التجارة لتلك الدول . وكانت الاسقاطات تشير إلى تراجع معدلات النمو في المنطقة ككل 


من حوالي ۷ قي ale‏ ۷ إلى حوالي ۸٦‏ في عام ۸ ۰ مع توقع ارتفاع الأسعار للسلع 
الأخرى غير الغذائية . و كان یتوقع آیضا ارتفاع آسعار بعض النتجات الزراعية مثل البن 


آثار الأزمة ا مالیة العالمية على السودان: 


والكوكا . ومن الدول التى تأثرت فی bits‏ بهذه التحولات هى: بئين » قامبيا » کینیا › 
مدغشقرء رواندا و سيراليون ؛ وكان من المتوقع Manic‏ أن تواجه هذه الدول تدهورا في 
شروط التجارة يبن 1۱١‏ إلى AN‏ 


تم تخفيض العملة في جنوب آفریقیا ب ٠,5‏ في محاولة لاحتواء التضخم ؛ وكان 
من المتوقع أن يؤدي ذلك الإجراء إلى تباطؤ النمو من ٥‏ في عام ۲۰۰۷م" إلى حوالي 
۵ في عام ۲۰۰۸ و۲۰۰۹ . أما بالنسبة للنمو في أفريقيا الجنويية » فكان يتوقع أن 
تشھد النطقة تراجعا في ظل التدهور المتوقع في حركة النمو العالمي بوتيرة أعلى من 
المستهدف. فقد عرّض الارتفاع الحاد في السلع الغذائية المنطقة إلى تحديات صعبة . 
وقد نتج عن ذلك ارتفاع معدلات التضخم من ۸۷ في عام ۲۰۰۷م إلى حوالي ۸۱۲ في عام 
۸ إلا آنه كان يتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى إلى ۸۹,۵ في عام 9١٠٠م‏ مع 
تباین واضح في معد لات متوسطات التضخم من قطر إلى آخر في المنطقة. وينعكس أثر 
ارتفاع أسعار السلع الغذائية على التضخم بنسبة وحجم مساهمة السلع الغذائية في 
سلة السلع الإستهلاكية . 

في ظل تصاعد التضخم تفاقمت آثار ارتفاع أسعار السلع الغذائية وأخذت تشكل 
خطرا على شبكات الضمان الإجتماعي في منطقة جنوب الصحراء. إن إعتماد المنطقة 
على السلع الغذائية المستوردة والبترول . بالإضافة إلى حالات الفقر الشديدة جعلها 
معرضة للمخاطر الرتبطة بارتفاع الأسعار. خاصة وأن مواطني هذه المنطقة لا يملكون 
خيارات واسعة للتحوط ضد ارتفاع أسعار السلع الغذائية مما يجعل سكان الريف أكثر 
تفا للمعاناة من الكوارث التي تسببها الأزمة العالمية. 

شارت الدراسات التي آجراها صندوق النقد الدولي إلى أن آکثر دول النطقة تعرضا 
للتبعات السالبة لارتفاع أسعار السلع الغذائية الستوردة هي: قامبياء غاناء وسوازیلاند 
نسبة للاعتماد الکبیر على السلع الغذائية المستوردة والی تدنی الدخول. 

«مثلت قدرة النطقة على مواجهة الصدمة الناشئة من ارتفاع الأسعار آکبر تحد في 
ظل مهددات تراجع تدفقات رؤوس الأموال من الخارج». ۱ 

تعرضت دول المنطقة الصدرة للنفط إلى صدمة تدهور شروط التجارة مما آضعف 
سياساتها المالية وسياسات الدخول . كما أن عدم قدرة هذه الدول على مواصلة إصلاح 
إقتصاداتها في ظل مآلات الأزمة المالية العاليت «خاصة تراجع تدفقات رؤوس الأموال» قد 
آفضی إلى إختلال التوازن الإقتصادي الداخلي «الذي تمتعت به قبل بروز الأزمة المالية». 


A‏ سو صتدوق الدقق العوثی 
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آثار الأزمة المالية العالمية على السودان:‎ 


۳ أوضاع الدول الناشنة فى منطقۃ آسيا: 


بالرغم من أن صانعي القرارات في الدول الغنية يمتلكون كثيراً من الأدوات لمحارية 
الانكماش» فان تطورات الإقتصاد الكلي تأثرت بالقرارات التي تم اتخاذها خارج أمريكا 
واليابان وأوروبا ‏ أي بنفس الطريقة التي توسّعت بها فقاعة الرهونات العقارية من خلال 
التفاعل مع السياسات النقدية التي برزت في الدول الناشنة الغنية. 


ظلت الاقتصادات الفاشكة تلعب دھرا ایجابیاً حتی نهاية الأزمة من خلال تحريك 


الطلب في الإقتصادات الكبري التي آصابها التراجع ؛ فقد آدی الانتعاش فی واردات 
الدول الناشتة إلى إنتعاش صادرات الدول الغنية . 


ولکن لا یمکن اعتبارالرونه التي تتمع بها الدول الناشته ‏ و ا متمثلة في توسع وارداتها 
من الدول الغنية وتدفقات مدخراتها وفوائضھا إلى الأسواق المالية فی الاقتصادات الغنية 
كقضية مسلم بها . وذئك بعد أن آمتدت الیها آثار الأزمة الاقتصادية التي نشأت فی 
الوقتصادات التطورة. وف (ستفادت الدول الغنية من سیاسات ددري ون وودز ۲ ۰ ال 
آدت إلى ارتضاع تدفقات فوائض الدول الناشثة إليها ؛ و آفضت إلى رفع أسعار الأصول فی 
الدول الغنية بصورة كبيرة . ولکن مع بداية الأزمة عادت عقارب الساعة للوراء وتراجعت 
آسعار الأسهم وا لعملات. مما آثار قلق الستنمرین من استمرار معدلات التضخم العالية 


الأخرىء ولا سیما في آوروبا الشرقية ‏ التي تراکمت العجوزات في موازین حساباتها الجارية › 
والتي تم تمویلها من النقود التدنية الأسعار ولکنها معرّضة الان لخاطر جسيمة . 


فى ظل هذه الأجواء القانمة ینظر الستنمرون فى الغرب إلى الصین , والتی ظلت 
تبدو قویه » کمنقد لإقتصاداتها .... ولکن يبدو آن الصين لم تكن راضية بذلك الدور . 


آحتاطت الحکومة الصينية مسبقاً ضد إحتمآلات التباطؤ في (قتصادها ء من خلال 
تخفیضل مقطلبات:الاعٹیاطی توا الصشيرة وتخضیض اسار BASLE.‏ ولاك منم 
منظور مؤسسات بریتون وودن والدول الغنية کان مطلوبا منها التخفیف من قیود 
السیاسات المالية » وآن تسمح لعملتها بآن تقوی لتفتح آسواقها لصادرات الدول الغنية في 
الغرب. فإذا رضخت الصین لتلك الطالب » ولدیها مجال کبیر لزيادة الانفاق » وبالسماح 
لارتفاع سعر صرف عملتها بسرعة أكبر ؛ ساعدت على احتواء مخاطر الانکماش فی 
الدول الغنية » خاصة في ظل الضعف الاثل عندئن في کل من الدولار والیورو فیرتفع 
الطلب على صادرات الغرب . لكن لم يكن من التوقع أن ترضخ الصین لتلك الضغوط 





آثار الأزمة المالية العالمية على السودان: 
بسهولة لأنها لم تكن راضية أن تدفع ثمن أخطاء الآخرين.. 


وكان بإمكان الصين أن تستغل سیوٹتھا الهائلة في الإستثمار في رؤوس آموال المصارف 
الأمريكية والأوروبية التعثرة ؛ كما فعلت بعض الصناديق السيادية العربية والاسيوية بعد 
آشهر من إنفجار الأزمة المالية ء فتكبدت خسارات ومخاطر جسيمة جراء إنهيار المصارف 
التي أكتتبت في أصولها. لذا لم تتأثر المؤسسات المالية والمصارف الصينية بالأزمة المالية 
التي نشأت في الغرب . 


قبل اشتعال الأزمة COIS‏ الصین تسس الولایات التحدة ضشودسا بحتدی به ؛ وگ 
بعد انفجار الأزمة قال آحد كبار الاقتصادیین الصینیین ..(Now We Have To Think Twice)‏ 
بعد التطورات الهاتله في النمو الاقتصادي الصینی › وتراکم مدخراتها التي تغذى بها 
الاسواق المالية الغربية. والنمو العالي فی استهلاکها ؛ فان مستقبل النظام المالي العالي »في 
ظل الانهیار الماثل ؛ یتوقف على الطريقة التي تفکر بها بكين وبقية دول العالم الناشئة 
. السوّولون فی الصين أخذوا یتحدثون عن فشل (Wall Street)‏ وعملوا على منع 
عملیات بیع الأسهم الستلفة (Selling Borrowed Shares)‏ لایقاف تراجع قیمة 
الأسهم . كانت نظرة الا قتصادات الناشئة إلى النظام الالي ا لغربي Anglo Saxon)‏ 
(Financial System‏ مسا و لکنها في نفس الوقت متأثرة بتجاربها مع الأزمة المالية التي 
ضربت دول جنوب شرق آسيا في التسعينيات من القرن الماضي أكثر من تأثرها بالازمة 
المالية الحالية التي ضريت الوول استريت Street)‏ 177211 ). إذ كان الضرر الذي صابها 
عندئن أكبر. فعلى سبيل المثال تراجع الإقتصاد الاندونيسي ب ۸۱۳ في عام /199م. 


وكاق اهر ee‏ علی مو شرق اسیا ا ؛ كما كان موس ارس الأجنبية 
re‏ . وتفآدت الدول الاسيوية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي فنا للمساعدة 
وأعتمدت خيار سياسات التقشف لبناء أرصدة كبيرة بالعملة الأجنبية. ويدذلك إرتفعت 
أرصدة الدول الناشئة إلى ۲۰/ من الناتج الحلي الإجمالي (GDP)‏ مقابل ٤‏ فقط 
للدول الغنية. و بلغت أرصدة الصين حوالي ۱,۸ ترليون دولار و تملك دول ناشئه آخری 
أكثر من ٠٠١‏ ملیار دولار لكل دولة. 


"كان التحدى الذي واجه الدول الناشئة هو تأسيس نظم مالية أكثر مرونة ولکنها 
آمنة فى نفس الوقت». 





é 
آثار الأزمة ا مالیة العالمية على السودان:‎ 


هنالك دراسات أجرتها جامعات ومراكز بحوث وصندوق النقد الدولي أوضحت فيها 
أن حركة الإستهلاك في الدول:الناشئة إرتفعت في السنوات الأخيرة. هذه هي الحقيقة 
التى جعلت الدول الغنية التى تعانى من الركود تنظر إلى الدول الناشتة الغنية بلهفة 


شديدة. 


كما أوضحت نفس الدراسات ان الدول الفقيرة التي لا تقاف ظا مالية سليمة لا 


تستطع مواكبة تدفقات رأس الال الأجنبي فوجهتها إلى آوجه غير منتجة ء ومثل هذه 
التدفقات فى هذه الحالأت تزيد من عنف الدورةالاقتصادية. 


وكان يتوقع أن متراجع النمو في جنوب آسیا إلى ۸,٦‏ / ”فی عام ۲۰۰۸ وكان هذا 
المستوى ود ا بالقارنه مع النمو في المناطق الأخرى التى تواجه إختناقات فی 
القدرات الإنتاجية المحدودة وفي البنيات الأساسية والعجز في الطلب الفعال للإنتاج. 


تمتلك إقتصاديات جنوب آسيا خاصة الصين القدرة والإمكانيات لتستمر فى التطور 
والنمو كقطب للإقتصاد العالمى » وكشريك محتمل للدول الغنية التي تعاني الآن في ظل 
الآزمة المالية من التراجع في النمو . 


بالرغم من الانتغاش في بعض الدول الناشئة والنامية نسبيا » فان ارتفاع درجات 
الخاطر والتغیرات قد تجعل بعض هده الدول آکثر تعرضا للصدمات والاضطرایات 
خاصه تلك التي تواجه عجوزات كبيرة في الحسابات الجاریه الخارجية» وکد نك الدول 
التي ارتبطت عملاتها بعملات آجنبية. كما تتعرض الدول النامية إلى الصدمات في حالة 
(رتباط الصارف المحلية بدیون خارجية عالية مع الأسواق الالية الدولية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بالرغم من الأوضاع السالبة للنمو الإقتصادي العالي وأثره 
على الدول الناشئة والنامية فان الارتفاع الستمر في الاستهلاك الحلي والاستیراد في 
الدول النامية يمثل وقاية تحمي الاقتصاد العالي من الآثار السالبة التاتجة من التدهور 
في النشاط ۷۱ قتصادي وا لکساد في الا قتصادیات الكبري. لذا تعتبر واردات الدول الناشئة 
والنامية عنصراً هاما في دفع حركة النمو الاقتصادي العالي. خاصة وان أكثر من ٥٥‏ من 
النمو في الطلب العالي للواردات تنشاً من الدول النامية والناشتة. 

و بما أن جل طلبات صادرات الدول النامية تنشاً في آسواقها التاريخية في الدول 
التقدمة (OECD)‏ خاصة الولايات التحدة الأمريكية التي تعتبر آکبر شريك فی التجارة 


٩‏ الصدر : تقرير صندوق النقد الدولي : مخاطر الأصول في الاستقرار العالي 


آشار. الأومة اظا2 اتلعالیۃ ole‏ اتضوداق: 


العالية. إذ بلغ حجم أستيرادها ۱۹۱۹ مليار دولار أى ۱٥٠١‏ من حجم أستيراد العالم عام 
۶٦ء‏ فكان من المتوقع أن تواجه تلك الدول صعوبات جمه من جراء تدهور النشاط 
الإقتصادي في الدول الغنیة وبالتالي تراجع وارداتها ۰ وتؤدي إلى إنعكاسات سالبة على 
النمو في الدول النامية إلى انحدار معدل النمو إلى ۰,۵ / عام 2۲۰۰۸ و5,5/ في ۲۰۰۹م. 


بدآت الدورة الإقتصادية تشتد في دول آسيا الناشته في بداية عام ۲۰۰۸م ويتوقع مزيد 
من التدهور مستقبلاً نتيجة للبطء في الطلب من دول الإقتصاديات المتقدمة والكساد في 
الأسواق المالية في الإقليم. وعليه فقد تراجع النمو في الصين إلى ۸۱۰,۵ في عام ۲۰۰۸م من 
۲ في عام ۲۰۰۷م وقد نتج هذا التراجع في النمو بسبب تراجع الصادرات .ولكن بالرغم 
من ذلك فقد استمر الإستقرار في النشاط الإقتصادي في الصين بفضل النمو المستدام في 
الإستثمار والإستهلاك الداخلي النامى و بفضل سياساتها نحو العالم الغربی والتحفظ 
نحو الإنفتاح الفرط إلى الأسواق الغربية: تحولت الصين خلال العامين 8١٠4-7١٠٠م‏ من 
سادس إقتصاد في العالم إلى المستوى الرابع متخطية بريطانيا و فرنسا. و لکن کان من 
المتوقع أن تتأثرالصين بالازمة المالية إذا تطور الركود في الدول الغربية المستوردة الرئيسية 
لصادراتها» 


أما الهند فقد تراجع نموها إلى حوالي ۸ يسبب تدني الإستثمار وذلك بالرغم من 
ارتفاع معدلات الإستهلاك الداخلي والنمو العالي للصادرات. هذا وشهد النشاط في 
إقتصاديات الدول الآسيوية التي طورت صناعاتها حدیثاً والدول أعضاء منظمة أمم جنوب 
شرق آسيا (ASEAN)‏ آیضا تراجعا بسبب البطء في نمو الإستهلاك في ظل ارتفاع أسعار 
السلع الإستهلاكية. هذا بالإضافة إلى أن التراجع في هوامش الأرياح أدى إلى إضعاف 
خطط الاسٹتتان 


أما في فيتنام فإن السلطات قامت في حينها بإصلاحات لمواجهة الإستقرار في الطلب 
بعد الإنتعاش الكبير الذي نتج عن التدفقات العالية لرؤوس الأموال إلى الإقتصاد 
الفيتنامي . كما تدهورت أوضاع الأسواق المالية موخرا نسبة للأجواء القاتمة حول توقعات 
الإقتصاد العالمي مما أدى إلى تراجع الإستثمار وعدم قبول المستثمرين المخاطر المتصلة 
بالإستثمار وبالنشاط الإقتصادي ككل. وتراجع نشاط أسواق السندات في الإقليم بعد أن 
شهد إنتعاشا عاليا في السنوات الماضية . حيث تضاعف أكثر من أربعة إضعاف خلال الفترة 
۵ ۲۰۰۷م كما حقق الاقتصاد الصيني نفس المعدل؛ وتضاعف أنتعاش سوق السندات 
في الهند ثلاثة إضعاف في نفس الفترة. ”و قد تضاعف أيضا اقراض الجملة في معظم 
دول المنطقه». 
۰ المصدر: تقرير صندوق النقد الدولي : مخاطر الأصول في ہے العالي 
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آثار الأزمة الالية العالية على السودان: 
تعرضت الحسابات الجارية الخارجية إلى الضغوط بسبب الارتفاع في قيمة فواتیر 
الواردات والبطء في حرکه نمو الصادر؛ في حين تنوعت آوضاع حسایات رآس SUI‏ وآسعار 
اتحملات كين ذل اتظعه۳ ية ۱ 


استمرت تدققات راس الال إلى الصین قوية . ویشیر إلى ذلك الارتفاع الستمر 
في مستویات الاحتیاطیات وفوائض التجارة الخارجية. في حين تعرضت التدفقات 
الرأسمالية لبعض دول النطقة الناشئة إلى عدم الاستقرار خاصة الدول التي تعاني 
عجزا کبیرا في الحسناب الجاري الخارجي. كما تعرضت عملات دول المنطقة إلى ضغوط 
مما حدا بالبنوك المركزية في كل من فيتنام والهند وباکستان . آن تتدخل للتخفيف من 
تلك الضغوط . 


في حين استمرت عملات الصين ودول منظمة أمم جنوب آسيا(/[ 451841 ) قوية 
كانت عملات دول جنوب آسيا ضعيفة ويتوقع أن تصير عملات المنطقة معتدلة كما يتوقع 
أن يتراجع معدل النمو في المنطقة إلى ه/,/ا/ في عام ۲۰۰۸م و۷/ في عام 9١٠٠م‏ مقابل 
۵ في عام ۲۰۰۷م وذلك نتيجة لضعف الطلب الخارجي وما ينتج عن ذلك من تراجع 
الصادرات» ولكن يبدو آنه في بعض الحالات يتوقع أن يمتص التخفيض في قيمة العملات 
والإرتخاء في سياسات الإقتصاد الكلي تلك الآثار السالبة. 

بالرغم من تصاعد مشكلة الضغوط العالمية على نشاط إقتصاديات المنطقة إلا أن 
النمو العالي في الطلب المحلي وارتفاع الأسعار وأثره على ارتفاع الدخل الحقيقي كان 
من المتوقع ان يمتص الآثار السالبة المترتبة على تصاعد الضغوط الناشئة من التطورات 
في الإقتصاد العالمي. 
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أثر الآزمة المالية على القطاعات الإقتصادية في السودان: 


نالنا: أخر الأزمة المالية على القطامات الإقتصادية فى السودان: 
- القطاع ۲ لضار هی: 


لقد آوضحنا فی الصفحات السابقة إن القطاع الخارجي في الاقتصاد یمثل العبر 
الاساسی الذي تنفن من خلاله الأزمات المالية إلى مفاصل الاقتصاد الوطني وان قوة 
اندفاع الازمات المالية إلى مفاصل الاقتصاد تتوقف على حجم و مساحة انفتاح القطاع 
الخارجي على الاقتصادات و الأسواق الخارجية. كما تتوقف قوة تأثیر الآزمة على 
الا قتصاد الوطني على مدی تآثر الا قتصادات النفتح نحوها القطاع الخارجي بتداعیات 
الأزمات. وقد آوضحنا بعا لیه الأوضاع الاقتصادية للمناطق التي ینفتح علیها الا قتصاد 
السوداني ۰ ومدی تأثرها بالازمة. تتکون مجالات انفتاح القطاع الخارجي من حركة 
التجارة الخارجية "الیزان التجاري» وموقف صافي الحساب الجاري الخارجي ومیزان 
المدفوعات وقطاع الإستثمار الخارجي ‏ والعملیات الصرفية الخارجية ونشاطات قطاع 
التأمين والأسواق الالية » والبورصات والتوریق الخارجي وتحویلات العاملین بالخارج... 
الخ » وفيما یلی تفصیل حركة ومجالات الانفتاح الخارجي: 


الميزان التجاري: 


هيمنت موارد صادرات النفط على مكونات الميزان التجاري طیلة العقد ا ثاضی . 
إذ بلغت نسبة مساهمة موارد النفط في بند الصادرات السودانية أكثر من ۹۳ حسب 
تقديرات ميزانية عام ۲۰۰۹م» مقابل ۹۵ في ميزانية عام ۲۰۰۸م 'التقديرى الفعلى' . وآثرت 
التطورات في الميزان التجاري نتيجة لإنخفاض أسعار البترول خلال النصف الثاني من 
عام ۲۰۰۸ من حوالي ۱١١‏ دولار إلى مستوى أقل من ۰۰ دولار للبرميل على موقف صافي 
الحساب الجاري الخارجي وميزان المدفوعات كما آثر تأثيرا مباشرا على الميزانية العامة 
التي إعتمدت بنسبة ٥٦٤٦:۷‏ في عام ۲۰۰۸م و بنسبة 1٤۷,۸‏ في عام ۹م . 


2 
۴ 


أثر 40591 ا مالیة على القطاعات الاقتصادية في السودان: 


الجدول رقم )4/1( : الميزان التجاري بالمليون دولار 
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الشكل رقم )5/١(‏ :الميزان التجاري بالمليون دولار 
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أثر الآزمة ا مالیة على القطاعات الإقتصادية في السودان: 
تدهور الميزان التجاري وذلك بناء على أسعار البترول المقدرة في ميزانية عام ۲۰۰۹م 
ب ٠١‏ دولار للبرميل لمزيج النيل بينما الاسعار السائدة خلال عام ۲۰۰۹م في الاسواق 
تتراوح بين 5: دولا ر إلى 4دولار؛ أي أقل بحوالي ۱۰ من الأسعار المقدرة في الميزانية . أما 
بالنسبة لإنتاج الآبارفي ادارييل فقد تم تقدير آسعاره ب ۳۰ دولار للبرميل بينما الأسعار 
السائدة ۱۵ دولارا. هذا وكان يتوقع آنذاك تراجع موارد الصادرات غير البترولية نتيجة 
للتباطؤ في الطلب عليها في الاسواق الخارجية التقليدية في ظل الركود الذي هيمن 
علی اقتصاداتها ؛ وأخرهنا التراجع في الیزان التجاري سلباً علی اوضاع صافي | لحساب 
الجاري الخارجي وبالتالي على قدرة الدولة على مقابلة متطلبات الاستیراد ومواجهة 
ا لد فعیات المستحقة للأطراف الخارجية أو تکالیف الخدمات. 
هذا وقد إشتملت قائمة الواردات على سلع حساسة تلغاية مثل الواد الغذائية ء بما في 
ذلك القمح . الأدوية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي ؛ وقد أفضى تراجع الاستیراد 
إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة » إلى جانب البطء فی الانتاج . وتأثر الحساب 
الجاري الخارجي. با لا ضافهة إلى العجز في الیزان التجاري بتراجع تحویلات العاملین 
بالخارج نسبة لتباطؤ حركة الا قتصادات فی دول الخلیج متأثرة بالأزمة المالية والخسارات 
الجسيمة التوقعة إنذاك فی استتمارات الصارف والمؤسسات الالية السيادية والبورصات 
الخليجية. 


۳ القطاع اغالی: 


بما أن شرکات التأمين السودانية مرتبطة ارتباطاً كاملا بشرکات Gale!‏ التأمین في 
الدول الغربية» خاصة المملكةالمتحدة» فان آثار الانهیارات التي لحقت بشرکات التأمين 
واعادة التآمين في آوربا وآمریکا كان من التوقع أن تؤثر على آوضاع شرکات التآمین 
السودانية وعلی نشاطها في إعادة التأمین » Lele‏ بآن آکبر شركة تأمين آمريكية كانت آول 
مؤسسة مالية انهارت تماما نتيجة للأزمة التي نشأت في أسواق الرهونات العقارية في 
الولايات المتحدة. 

تأثر القطاع المصرفي بأوضاع صافي الحساب الجاري الخارجي والميزان التجاري 
وميزان الدفوعات للسودان والمتأثرة بتداعيات الأزمة الاليت خاصة تراجع موارد صادر 
البترول والصادرات غير البتروليه » وتدفقات القروض والعون الخارجي ؛ إلى جانب تراجع 
الاستتمار الأجنبي المباشروالتحويلات . لقد أثرت تلك التداعيات على النشاط التجاري 
وتدفقات الإستثمار وعلی حركة الإقتصاد في كل أنحاء البلاد . 


هذا ولم يتأثرا لقطاء المصرفي السوداني بصورة مباشرة بتداعيات الأزمة على الأسواق 


9 
آثر الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية في السودان: 

المالية الغربية نسبة للحصار الذي یتعرض له القطاع من قبل السلطات والأسواق اثالية 
في أورويا وأمريكا. إلا أن الأثر"المباشر قد نفد إلى القطاع الصرقي في السودان عبر 
التداعيات التي تعرضت لها المصارف والآسواق الماليه فی منطقة الخليج › وذلك دس 
لتركيز المعامالات المصرفية وخطوط التمويل وعمليات تعزيز خطايات الاعتماد على 
أسواق منطقة الخليج. 

ويالرغم من من أن المصارف والمؤسسات السيادية الخليجية قد تعرضت إلى خسارات 
جسيمة فلم يفصح قي حينه عن حجم ومدى تلك الخسارات ولكن آنکشف ذلك قبل 
نهاية الأزمة ؛ لذا كان الوضع iis‏ يتتطلب التحوط لمواجهة أي تطورات سالبة قد تبرز 
فی منطقه الخليج تعرض النظام المصرفي السوداني إلى مخاطر غير محسوية. 

الخلاصة : بالرغم من الحماية التي إستفاد منها القطاع الخارجي للإقتصاد 
السوداني من التعرض الباشر لالات الازمة المالية بسبب العقوبات الإقتصادية التي 


تفرضها الولايات المتحدة على البلاد » فقد يلغت الاثار التي ترتبت علی تراجع وا 
الصادرات البترولية والتدفقات الاستثمارية وتحويلات المغتريين حوالي ٥‏ مليارات دولاو ۲ 


؟. الإستثمار ا لخارجی المباشر: 


لقد تأثرت المؤسسات السيادية ولتستصيود والمؤّسات المالية والبورصات في منطقة 
الخليج «کما gad‏ من قبل» تأثیرا خطیرا . 


وبما أن السودان يعتمد في الإستثمارات الخارجية الباشرة وتمويل بعض المشروعات 
الإستراتيجية على المؤسسات السيادية الخليجية والقطاع الخاص الخليجي» :۵ فقد 
تراجعت الإستثمارات الخارجية المباشرة و تمويل المشروعات الإستراتيجية التي تعتمد 
على القروض من تلك المؤسسات في المدى القصير. 


لما كانت أوضاع شركاء التنمية خارج دول الخليج » خاصة الصين والهند سليمة 
فلم تتأثر علاقتنا مع هاتين الدولتين بالرغم من ما شهدته إقتصادات أمريكا وأوريا من 
تفاقم الركود وبالرغم من إن الصين تعتمد كثيرا في ميزانها التجاري على التعامل مع 
الولايات المتحدة الأمريكية . ومع ذلك فإن التأثير على إقتصادها كان محدودا نسبة 
للمرونة التي تتسم بها في إنتاجها الوطني وقدرتها على إستيعاب فائض صادراتها في 


. تقرير البنك الدولي 2009م‎ ١١ 





0 
أثر الأزمة المالية على القطاعات الإقتصادية في السودان: 


القطاع الداخلی: مالى و نقدی: 


تنعكس آثار الأزمات المالية العالمية على القطاع الداخلي بصورة غير مباشرة عبر 
إنعكاساتها على القطاع الخارجي. ومن تحليلنا لإنعكاسات الأزمة المالية العالمية على 
القطاع الخارجي السوداني اتضح لنا أن هنالك إنعكاسات مباشرة سبق أن تعرض لها 
القطاع الخارجي وآمتدت آثارها إلى القطاع الداخلي ۰ مثل إنخفاض أسعار النفط 
نتيجة لتباطؤ الإنتاج والركود الذي تعرضت له الإقتصادات الكبرى والتي تعتبر أكبر 
مستهلك للنفط » بينما لم تتعرض قطاعات خارجية أخرى بعد لإنعكاسات الأزمة نسبة 
إلى أن الأزمة المالية عند إعداد وتنفیذ ميزانية عام ۲۰۰۹ كانت في مرحلة التشكل وٹم 
تكتمل بعد مراحلها كاملة. هذا إلى جانب ان الإقتصادات الخليجية التي ينفتح نحوها 
الإقتصاد السوداني في العمليات المصرفية والإستثمارات لم تفصح عندتن عن الخسارات 
التي تعرضت لها مصارفها ومسساتها ATLL‏ السيادية والمستتهرين نتیجة لازمة خا 
لذا لم تتضح عندئن الأوضاع الحقيقية لتلك الجهات . و بالرغم من أن تلك المؤسسات 
لم تکشف عن حجم الاضرار التي لحقت بها . فان آثار الأزمة بدأت تبرز فی الخلیج في 
شکل Stas‏ في النشاط الاقتصادي وهبوط قيمة الأصول وتراجع السيولة النقدیة...الخ . 
آما بالنسبة للصین والهند فان موقفهما استمر سلیما ولم يتأثر بالتطورات السالبة 
في الاقتصادات الکبری خاصة الولایات التحدة التي ترتبط بها الصین في صادراتها › 
وذلك بفضل اعتمادها داخليا على استهلاك کبیر يكفي استمرار انتاجها . على JS‏ حال 
فان الانتاج في الصین والهند كان وما یزال محتفظا بمستوی Sle‏ نسبة للاستهلاك 
والإستثمار الداخلي العالیین . 


إن انعکاسات الازمة ا الیة الواضحة على الاقتصاد السوداني اقتصرت على موارد 
aoa actA‏ خاک ايعاد Gaal‏ باکق رہ ۷ت سيا تنس اقا سر لھا على 
قدرة البلاد الاستيرادية من خلال إنعكاس الأزمة على صافي الحساب الجاري الخارجي 
الذي تأثر سلباً بانخفاض موارد صادرات النفط وبتراجع تدفقات موارد الاستثمارات 
الخارجیه وتحویلات الختربین . 
التحديات التی واجهت تنفيذ الميزانية العامة لعام ۲۰۰۹م: 


بنيت تقديرات إيرادات البترول في الميزانية العامة لعام ۲۰۰۹ على أساس سعر البترول 
۰ دولارا لمزيج النيل و۳۰ دولارا لإنتاج أدارييل . وتمثل إيرادات البترول ٦٤٤‏ من الميزانية 
مقابل حوالى ٦٦٦‏ من ميزانية العام ۸۲۰۰۸. 


é 


أثر الأزمة ASL!‏ على القطاعات الاقتصادية في السودان: 


بلغت المنح والقروض حوالي ٤,٦‏ من ميزانية العام ۲۰۰۹ مقايل حوالي ۸۲ عام 
۸ أي بزيادة معدل /VO‏ عما كانت عليه في عام ۲۰۰۸ ۰ حوالي ۸۰ منها من الصين 
والهند وبنك التنمية الاسلامى . ومما بعث على الاطمثنان أن معظم التمويل الخارجي 
من مصادر موثوق بها وهنالك إحتمالات ضعيفة في أن تؤثر الازمة المالية على قدرة هذه 
المصادر على الوفاء بهذا الالتزام » كما أوضحنا بعاليه . 


وتبلغ مساهمة كل أنواع الضرائب حوالي 7/44 من الإيرادات في ميزانية عام ۲۰۰۹م 
وتبلغ نسبة الصرف على المرتبات حوالي ۱ مقابل 1۲۷ من ميزانية عام ۸۲۰۰۸. 


و يعزى آهم التحديات التي واجهت تنفید الميزانية إلى أنها غير مرنة و یصعب إيجاد 
حلول سهلة للصعويات التي واجهت تنفیذ الميزانية . وفيما يلى أهم عناصر عدم مرونة 
الميزانية. 

.١‏ إعتماد إيرادات الميزانية بنسبة حوالي ٠٤٤‏ على موارد مبيعات النفط. ويما أن 
الميزانية قدرت أسعار النفط ب٥٥‏ دولارا ٹلبرمیل وهذا الرقم أعلى بحوالي ٦٠۰‏ إلى INO‏ 
من الأسعار العالمية السائدة آنداك بالنسبة لمزيج النیل. و « كما يبلغ السعر القدر في 
الميزانية بالنسبة لإنتاج أدارييل ب ۳۰ دولار للبرميل ؛ في حين وصلت الأسعار إلى ۱۵ دولار 
للبرميل »أي بعجز قدره ٤٠٥‏ من ريط الميزانية». هذا وولم تكن هنالك إشارات لا حتمالات 
ارتفاع أسعار النفط OY‏ الأزمة المالية لم تصل عندتن إلى القاع المحتوم ؛ إذ كانت الأزمة 
في ذلك الوقت ما تزال في مرحلة التشکل . ۱ 


٢‏ نتيجة لآثار انخفاض آسعار النفط على صافي الحساب الجاري الخارجي واحتمال 
حدوث بعض العوامل الأخرى السالبة على صافي | لحساب الجاري وعلی ميزان الدفوعات؛ 
في حالة اکتمال تشکل آثار الأزمة الالية خاصة على اقتصادات دول الخلیج؛ فلم یتوقع 
تحقیق ريط الایرادات الضرائبیه لتراجع معدلات الاستیراد والبطء فی النشاط 
الاقتصادي في البلاد. فینعکس سلباً على الضرائب الأخرى . 


*. إن انخفاض المخصصات المحولة إلى حكومة الجنوب إلى ٤٤‏ مما كانت عليه في 
عام ۲۰۰۸ كان سيفضى إلى إحداث عجز كبير في ميزانية حكومة الجنوب. ويما أن هذا 
المورد كان يشكل نسبة لا تقل عن ۹۰ من ميزانية الجنوب فكان من المتوقع أن تتعرض 
الميزانية العامة إلى ضغوط غير محتملة من جانب حكومة الجنوب وبعض الجهات 
الخارجية لتغطية کل أو جزء من هذا العجز مما قد يعرض الميزانية العامة إلى مزيد 
من الإختلال . هذا ولم يتوقع تدفق إعانات خارجية لتغطية العجز في ميزانية حكومة 


۱۹ 


۳ الأزمة ا مالیة على القطاعات الاقتصادية في السودان: 
الجنوب بسبب الأزمة ا الیة ولا تعانيه الدول المانحة من التباطو في إقتصاداتها. هذا 
. إلى جانب انتهاز بعض الدول الغربية 'خاصة الولایات التحدة الأمريكية' هذه السانحة 
لفرض مزید من الضغوط على حکومة الوحدة الوطنیه » بهدف إحداث اختلال اقتصادي 
وخلق مزید من الشاکل والضخوط السياسية والإجتماعية على البلاد. هذا و Ol‏ عدم 
تخطیه هذا العجز في ميزانية حكومة الجنوب کان من المحتمل أن يهدد اتفاقية السلام أو 
يودي إلى نزوح جماعى من الجنوب إلى الشمال مما يفضى إلى خلق مزيد من الضغوط 
الإقتصادية و الإجتماعية على البلاد. 


؛. من عناصر عدم مرونة الميزانية أيضا » تراجع الإيرادات غير النفطية نتيجة لتراجع 
الإستيراد في ظل توسع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجی ؛ إلى جانب إمكانية 
تعرض الإقتصاد ككل إلى التباطق فتنعكس آثار ذلك على مصادر و مواعين الضرائب 
ورسوم الخدمات الحكومية . نتيجة للعجز الكبير في الميزانية والتوجه إلى رفع الأستدانة 
من النظام المصرفي قد يؤدي إلى اختلال في مفاصل الإقتصاد ASH‏ «كما سوف نوضحه 
فيما بعد» وقد ينتج عنه ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن دفع التكاليف Cost Push)‏ 
(Inflation‏ ويفضى ذلك إلى ارتفاع حجم المصروفات الجارية والتنموية وبالتالي توسّع 
حجم العجز الالي. 

۵ ٹم ترصد في اليزانية اعتمادات لقابلة التنمية الاجتماعية خاصة محاربة آلبطالة . 
لذا فان بروز مشاکل اجتماعية حادة قد یفضی إلى ضغوط على اليزانية العامة مما يزيد 
من عدم مرونه الیزانیه. 

7 لم تشنمل الميزانية على اعنمادات لمقايلة الديون المحلية ؛ لذا فقد آدی عحر الدوله 


عن مقايلة هذه الديون إلى مشاکل كبري للدائنین وعلی مقدراتهم في مقابله التزاماتهم 
نحو المصارف مما آدی إلى تفاقم مشكلة تعثر الديون القائمة لدى المصارف . 


هذا وكان من المتوقع عندتذ تجدد الضغوط على الميزانية لقابلة التزامات الديون 
الداخلية فيزيد من عدم مرونة الميزانية و ارتفاع العجر. 

آن عدم مرونة الميزانية عام ۲۰۰۹م قد أستوجب إعادة النظر فى أهداف و مؤشرات و 
تقديرات الميزانية حتى تصبح واقعية و تتناغم و تتجانس مع الأوضاع الإقتصادية وآثار 
إنعكاسات الأزمة المالية على مفاصل الإقتصاد السوداني'. 


ê 


أثر الآزمة المالية على القطاعات الإقتصادية في السودان: 











>- المؤشرات الإقتصادية: 


: یلی عملیات القطاع العام حسب أرقام الميزانية العامة‎ Lord 


الجدول رقم ( 5/7 ) عمليات القطاع العام للعامين ۲۰۰۹-۲۰۰۸ ( بالمليون جنيه ) 
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أثر.الأزمة:المالية على القطاعات الاقتصادية فى السودان: 


الشكل رقم ( ٦/۲‏ ) عمليات القطاع العام للعامين ۲۰۰۹-۲۰۰۸ ( بالمليون جنيه ( 
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كان هنالك تباین واضح بين المؤشرات الاقتصادية التي بنیت علیها تقدیرات اليزانية 
العامة والنتيجة المحققة في نهاية العام كما یوضحها الجدول رقم (1/۳) والشکل رقم 


: )1/۳( 


الجدول رقم ( 5/۳ ) الوشرات الاقتصادية التي بنيت علیها تقدیرات اليزانية العامة 





والنتيجة المحققة فى نهاية العام 

















معدل نمو الناتج المحلي Senet‏ 
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عرض التقود (ملیار جنیه) _ 


معدل النمو السنوي لعرض النقود 


التصدر: dnd‏ نك السودان. 
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أثر الأزمة المالية على القطاعات الإقتصادية في السودان: 
الشكل رقم ( ۰/۳ ) المؤشرات الاإقتصادية التى بئيت عليها تقديرات الميزانية العامة 
والنتیحه المحققة في نهاية العام 
معدل النمو الستوي لعرض النقودو معدل نمو الناتج المطی الاجمالي ٣0ت‏ - 


23.50% 








ais‏ ۲۰۰۸ ح ۱ ale‏ ۴۲۰۰۹ جح 


باستقراء الأهداف والوشرات لميزانية عام ۲۰۰۹م یتضح لنا عدم التناسق والتناغم 
بین تلك الؤشرات مما مقیر EN‏ حول آمکاقیة تحقیق آهداف اشتاضلۃ :اة عد 
التضخم الذي كان یقدر أن ینخفض من متوسط ۸۱۲ عام ۲۰۰۸م إلى متوسط AN‏ 
وهذا ٹم يكن متسقا مع ارتفاع حجم عرض النقود من ۲۲,۹ ملیار جنیه عام ۲۰۰۸م 
إلى ۲۸,۳ ملیار جنیه في عام ۲۰۰۹م . وارتفاع معدل نمو النقود من ۱5 فی عام ۲۰۰۸م 
إلى ۸۲۳,۵ في عام ۲۰۰۹ء والعجز AST‏ من ۷, ۱,۲۷۷ ملیون جنیه إلى ٦,۲۱۹۰۸‏ ملیون 
جنیه. واستدانة الحكومة من النظام الصرفي " خلق النقود " من ۰,٤‏ من الناتج الحلي 
الا جمالي الحقيقي إلى ۰۸۱,۹6 ومن الناحية الأخرى فان النمو الستهدف للناتج الحلي 
الا جمالي قدر أن یتراجع من 1۷,۸ في عام ۲۰۰۸م إلى ٦,۷‏ فی عام ۲۰۰۹م. 


يبدو للباحث من آول وهلة أن هنا لك تناقضات واضحة بين هذه الأهداف و الوّشرات؛ 
ومن خلال البحث العميق یتضح أن هذا التناقض ناتج عن سياسة الدولة الخاصة بتغطية 
العجز الكبير الذي أظهرته الميزانية والذي تمت تغطيته من عمليات الإستدانة المحلية 
من خلال الصكوك الحكومية وتأجيل دفع مستحقات المقاولين الذين قاموا بتنفين عقود 
حكومية على نشاط القطاع الخاص » ونتج من ذلك ارتفاع حالات التعثر في النظام 
المصرفي مما أدى لتعرض موارد القطاع المصرفي في محافظ الإئثتمان إلى مخاطر 


جُددئز ee ae ee eT‏ ی ی ي 


آثر الأزمة ا مالیة على القطاعات الإقتصادية في السودان: 
إئتمانية جسيمة وأضعف ذلك قدرات المصارف على القيام بالوساطة المالية » فانعکس 
لك على تراجع قدرات القطاع الخاص على المساهمة في الأنشطة الإستثمارية . وقد ساهم 
ذلك في الإختلال الذي نشا في النمو بين القطاعات الإقتصادية المختلفة ء حيث عجزت 
القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة التحويلية في التنافس حول الحصول على 
موارد التمويل المحدودة فتراجع الإنتاج . وقد دقع تفاقم مخاطر الائتمان في البنوك 
وتراجع الملاءة المالية بها إلى تدخل بنك السودان المركزي لإنقاذ بنك أمدرمان الوطني. 


إن عدم التناسق بين ارتفاع حجم النقود مع تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي 
یفسرآن النقود المولبة لم تذهب إلى الأوجه الدرة للدخول الحقیقیة و بالتالي قد يعنى 
ذلك إلى نشوء حالة من الركود التضخمي (Stagflation)‏ . مثل هذا الوضع من شأنه 
أن يضع صانعي القرارات الإقتصادية في البلاد أمام موقف حرج للغاية: OY‏ أية سياسة 
أو إجراء يتخذ لمواجهة أى من المشكلتين ٭الکساد أو التضخم» من شأنه أن Sans‏ الوضع 
في المشكلة الأخرى. «لتفادى الوصول إلى مثل ذلك الموقف الحرج يجب التنسيق بين 
السياسات المالية و النقدية بهدف تحييد آثار الأنفلات النقدي الذي قد يحدث فی أي 
من السياسات المالية أو النقدية» وكان الإجراء المناسب في مثل هذا الوضع هو اتخاذ 
إجراءات حاسمة وقوية لتخفيض عجز الميزانية من خلال تخفيض الإنفاق أو توفير 
موارد حقيقية جديدة بدلا عن حل المشكلة عبر تجرید القطاع الخاص من الموارد المتاحة 
له للمساهمة الفعالة في العملية الإنتاجية والنمو الإقتصادي . 


كما أن معدل ارتفاع إستدانة الحكومة من النظام المصرفي والذي بلغ ۸۱,۹۰ من 
الناتج المحلي الإجمالي لا يتناسب مع معدل التضخم المستهدف AA‏ وأعتقد أن معدل 
الأستدانة الذي يتناغم مع معدل التضخم ۸ لا يتجاوز ه, ٠‏ من الناتج المحلي الا جمالي . 
يعزى هذا الإختلال في التناغم إلى نفس الأسباب المذكورة أعلاه . 


أخلص من هذا التحليل إلى آن معدل التضخم قد ارتفع إلى متوسط أعلى من 
٥ء‏ وهذا يعنى إضافة عنصر عدم مرونة اخر ليزانية عام 9١٠٠م‏ مما يؤدي إلى ارتفاع 
عجزالميزانية من المستوى المستهدف ؛ وهنا سوق يخلق دورة جديدة من الحلقه المفرغة 
(Vicious Circle)‏ فيتفاقم عدم مرونة الميزانية والمشاكل 9 الصعويات المترتبة عليها 
بارتفاع حجم ونسبة العجز قي الميزانية . 

ومما أدى إلى إستفحال تلك الصعويات وتعميق حدة الحلقه المفرغة التباين بين 
أسعار مبيعات النفط التي بني عليها تقدير إيرادات الميزانية العامة والأسعار الحقيقية 
السائدة في الأسواق العالمية أثناء العام . ولن يكون آثر هذا التراجع في أسعار النفط 


۱1۹ 


آثر الأزمة المالية على القطاعات الإقتصادية السودان: 
قاصرا على الميزانية فقط بصورة مباشرة ؛ بل انعكست تداعيات ذلك التراجع في الأسعار 
أيضاً على صافي الحساب الجاري الخارجي و إنعكاس أثر ذلك على مفاصل الاقتصاد 
ككل خاصة النشاط المصرفي مما Gee‏ الآثار السالبة للأزمة الالية على الإقتصاد الكلي. 
هذا وحاولت الدولة مقابلة هذا العجز في الحساب الجاري الخارجي عبر تسييل الموارد 
المرصودة في حساب مدخرات البترول . 


ويعزى ذلك التدهور في الحساب الجاري الخارجي إلى التطورات السالبة التي طرأت 
على مكونات الحساب الجاري نتيجة للأزمة المالية حيث تحول الميزان التجاري من فائض 
بمبلغ ”,54١,١‏ مليون دولار في عام ۲۰۰۸م إلى عجز بلغ ۲۷۰,۹۰۰ مليون دولار في عام 
۹ھ بمعدل ۸۱۰۸ وذلك لإنخفاض حصيلة الصادرات من ۵, ۱١,٦۷٦‏ مليون دولار عام 
۸ھ إلى ۷,۸۳۳,۷ مليون دولار ale‏ ۲۰۰۹م . وذلك بالرغم من ارتفاع حصيلة الصادرات 
غير البترولية من ٥۷٦,٤‏ مليون دولار عام 2۲۰۰۸ إلى ۷۰۲,۵ مليون دولار عام ۲۰۰۹م . 


ومن جانب آخر فقد انعکست آثار الأزمة المالية على العمليات غير المنظورة المتمثلة في 
المتحصلات والمدفوعات غير السلعية . فقد إنخفض حساب الخدمات وا لد خل والتحويالات 
من ٥,۰۱٦,۹٩۹‏ مليون دولار عام ۲۰۰۸م إلى ۳,۲۱۳,۸ ملیون دولار ale‏ ۲۰۰۹م يسيب الأزمة 
المالية » بيئما إنخفصّت المتحصلات غير المنظورة من ٤,۵۰۹۹‏ ملیون دولار ale‏ ۸۲۰۰۸ 
إلى ۲,۸۷۰ مليون دولار عام 9١٠٠م‏ » وقد إنخفضت المدفوعات غير المنظورة من ۷, ٩,۵۷۲‏ 
مليون دولار عام ۲۰۰۸ إلى ۷,۰۸۳,۹٩۹‏ مليون دولار عام ۲۰۰۹ كما يوضح ذلك الجدول رقم 
)1/8( والشکل رقم (5/4) ۱ 


ہے 


آثر الأزمة المالية على القطاعات الإقتصادية في السودان: 


الحدول رقم ( 5/15 ) المتحصلات والمدفوعات غير المنظورة 























































































































المتحصلات غير المنظورة المدفوعات غير المنظورة ١ ١١‏ 
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الحملة ۹ء ۷ ۹۷,۷ ۷۰۸۳۹ | 





المصدر : بنك السودان المركزي 

















الشكل رقم ( 5/5 ) المتحصلات والمدفوعات غير المنظورة 





المدقوعات غير المنظورة 7١٠5‏ جج المدقوعات غير المنظورة ۲۰۰۸ 7 المتحصلات غير المنظورة ۲۰۰۹ المتحصلات غير المنظورة ۲۰۰۸ m‏ 
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أثر الآزمة المالية على القطاعات الإقتصادية في السودان: 














الجدول رقم ( 1/0( ميزان المدفوعات Mt‏ 








Balance of Payme‏ بملايين الدولارات الأمريكية 
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المصدر : ينك السودان 


۳۲ 


أثر الأزمة ا مالیة على القطاعات الإقتصادية في السودان: 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أهم وسائل مواج تداعيات الازمات المالية التي تنفذ 

"إلى الإقتصاد الكلي عبر القطاع الخارجي هو تحقيق إستقرار إقتصادي تتناسق فيه 

المؤشراتالإقتصادية المتحركة. إذ تعتبر سلامة موقف الميزانية و تناغم مؤشرات الاقتصاد 
الكلى صمام الآمان ضد تداعيات الأزمات المالية على مفاصل الاقتصاد الكلى». 


رابعا : إنعكاسات إتجاهات و منهجية السياسات الاتتصادية والإجتماعية المنفذة 
فى تعميق آثار الأزمة المالية على السودان : 


آثر المنهجية المتبعة فی استخدام موارد النفط السودانی على قدرة الإتتصاد 
السودانی على مواحهة الأزمة المالية العالمية: 


لم تتبع الدولة آسبقية سليمة في استخدام عائدات البترول وفق إستراتيجية تتفق 
مع التحديات التي تواجه البلاد. خاصة ؛ حاجة الإقتصاد السوداني إلى البنيات الأساسية 
الداعمة للإنتاج في مجالات التنمية الزراعية و الصناعية و الإجتماعية و مقابلة حاجة 
القطاعات الإقتصادية المختلفة من تدريب و تأهيل الكوادر الفنية و جرعات التقانة و 
المعلوماتية لتحريك الإقتصاد إلى جانب تحقیق تنمية متوازنة وشاملة تتسم بالتنوع . 


كان من المطلوب أن تتجه أسترتيجية استخدام موارد البترول إلى توليد موارد 
حقيقية جديدة تلاقتصاد الوطني من خلال تحريك القطاعات الاقتصادية نخاضة 
القطاع الحقيقى الإنتاجي You‏ من توظيف كل موارد البترول في تمويل النفقات العامة 
الجارية. إن إعتماد الدولة في تمویل الإنفاق الجاري على موارد البترول يجعل الإقتصاد 
الوطني أكثر حساسية لتداعيات الأزمات المالية وتعريض الإقتصاد الكلي لهزات حادة و 
غير مضمونة العواقب بسبب التقلبات التي تعتبر سمة بارزة من سمات أسواق المنتجات 
النفطية العالمية. 


لو آتبعت الدولة سياسة استخدام موارد النفط في دعم القطاعات الانتاجية. التي لم 
Cee‏ بصورة مباشرة بأي قدر من موارد النفط؛ لكان موقف الإقتصاد السوداني الان قويا 
تیه ضد تبعات الأزمات الالية كما هو الحال بالنسبة للصين والهند والدول الناشته 
الأخرى التي استطاعت توظیف مرها البشرية Mads ly‏ 0 اق تہ ما وا وحکیما 
جعلها في حصن امن من تداعيات الأزمة العالمية ء وينظر إليها العالم لتلعب دوراً هاما 
في إنقاذ العالم من الأنهیار الإقتصادي والمالي بما لها من الفوائض المالية وأسواق واعدة 
لإنتاج الإقتصادات المتطورة التي تواجه الركود الإقتصادي Legs‏ تتمتع به من استقرارالنمو 
الإقتصادي . كما ينظر إليها کمنقذ وحيد لدول منطقة الیورو التي تواجه أزمة الديون . 


۳ 


۱ 
آثر الآزمة ا مالیة على القطاعات الإقتصادية في السودان: 

لقد افضت المنهجية التي اتبعتها الدولة في استخدام موارد النفط السوداني إلى 
إختلال في توازن نمو القطاعات الإقتصادية بصورة تتناقض مع الأهداف الإقتصادية التي 
تبنتها الدولة في اعلاناتها ويرامجها السياسية والإقتصادية والإجتماعية » مما أضعف 
قدرة الإقتصاد الوطني على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية LoS)‏ سوف يوضح 
البحث عن أوضاع قطاعات الإنتاج بالتفصيل في الجزء الخاص بالقطاعات الإنتاجية في 
هذا الكتاب) . لقد تسربت موارد البترول إلى قطاع الإستهلاك والقطاعات الهامشية من 
خلال توظيفها في بنود النفقات الجاریة وقد نتج عن هذه المنهجية تدهور معدلات النمو 
في القطاعات الحقيقية مثل الإنتاج الزراعي والصناعة التحويلية والقطاع الإجتماعي › 
إذ لم تواكب معدلات النمو في القطاع الحقيقى والقطاع الإجتماعي معدلات النمو في 
الناتج المحلي الإجمالي خلال العشر سنوات الماضية ۲۰۰۰ - 2۲۰۱۰ - كما أوضحنا ذلك في 
بحثنا حول أثر منهجية استخدام موارد النفط - . 

لقد أفضى نمو الإستهلاك بمعدلات أعلى من نمو الإنتاج في القطاع الحقيقى إلى 
تعريض صافي الحساب الجاري الخارجي إلى ضغوط هائلة نتيجة للتوسع في حجم وأنواع 
السلع الإستهلاكيه المستوردة ۰ في ظل تباطؤ وعدم تطور الصادرات غير البترولية » ونتيجة 
لإنحسار الإنتاج الزراعي و الصناعة التحويلية » وذلك بالرغم من ارتفاع تدفقات موارد 
النفط السوداني فى الإقتصاد ۰ خاصة في الفترة قبل انفجار الأزمة المالية العالية تسبة 
لارتفاع حجم إنتاج البترول وارتفاع الاسعار العالمية للنفط إلى مستويات غير مسبوقة. 

هكذا » فقد تفجرت الأزمة المالية العالمية والسودان يعاني من مشكلات هيكلية تتمثل 
في إختلال التوازن بين القطاعات الإقتصادية المختلفة › فقد إرتفعت الضغوط التضخمية 
نتيجة للأزمة المالية العالمية واختلال نظام سعر الصرف . وترتب على ذلك ارتفاع حجم 
العجزالمالي وتراكم الدين العام في الإقتصاد مما أثر سلبا على قدرة القطاع الخاص على 
المساهمة في الإنتاج . وأدى الإختلال في التوازن في النمو القطاعي إلى إزدياد الإستيراد 
وتفاقم JSG‏ الموارد الخارجية بسبب تغيير أنماط الإستهلاك والإعتماد على الإستيراد, 
ونتيجة للنمو المطرد في الطلب الكلي دون توسع حقيقي مقابل في الإنتاج الزراعي 
والصناعي » فارتفع الإستيراد بمعدلات عالية مما آدی إلى إغراق الأسواق المحلية بالسلع 
المستوردة وتراجع القدرة التنافسية للسلع المحلية . وأدى ذلك إلى عزوف المنتجين المحليين 
عن الانتاج . ومن مظاهر الإختلال في توازن النمو القطاعي الارتفاع النسبي الكبير في 
مجال الخدمات والعقارات » مما Gal‏ إلى توجيه موارد البلاد إلى قطاعات الإتصالات 
والتی أصبحت أهم مصادر الأرياح للشركات الأجنبية ومصدر ضغط على موارد البلاد 
الخارجية. 


الدروس والعير المستفادة من الآزمة الالية العالمية 


في ظل المشاكل الهيكلية التي نتجت عن منهجية استخدام موارد البترول والتي أدت إلى 
"تراجع الإنتاج المحلي ونسبة مساهمته في الصادرات غير البترولية » إلى جانب الصعوبات 
والضغوط التي آفرزتها الأزمة المالية العالمية جاء إنفصال جنوب السودان ؛ وترتب على 
ذلك مزيد من الضغوط على الحساب الخارجي والمالية العامة . 


خامسا: الدروس والعبر المستفادة من الأزمة المالية العالمية" : 


أن الإعتماد المفرط على موارد البترول في تمويل النفقات الجارية عرض الإقتصاد 
الوطني إلى إختلالات خطيرة جعلت الإقتصاد الوطني أكثر حساسية للأزمات المالية 
وغير قادر على مواجهة الأزمة المالية العالمية » كما أن إنعكاس آثار الأزمة على أسعار النفط 
من هشاشة آوضاع القطاع الخارجي» وتعرض الإقتصاد الوطني إلى مخاطر جسيمة. إن 
مواجهة هذه التطورات السالبة على الإقتصاد الوطني وخاصة على الحسابين الخارجي 
والداخلي كانت تتطلب اتخاذ سياسات وإجراءات قادرة على محاصرة تلك المخاطر كما 
يلي : 

١‏ البحث عن قرض نقدي عاجل لتغطية عجز الميزانية مع استخدام العلاقات 

الدبلوماسية والسياسية على أعلى المستويات . بالرغم من أن السودان غير مؤهل 
(سياسيا) للحصول على دعم من موارد صندوق النقد الدولي فإنه من الممكن الطلب 
من الصندوق استخدام بعض أدواته لتزكية السودان لدى بعض الدول الصديقة لتقديم 
دعم لميزان المدفوعات ينفس الوسائل التي تحرك يها الصندوق عام ۱۹۹۷م للحصول على 
قروض للسودان من السعودية وماليزيا » ومما يساعد على هذا الإتجاه أن آداء الإقتصاد 
السوداني في عام ۲۰۰۷م كان مرضيا عنه من الصندوق مما كان يؤهل السودان للحصول 
على ذلك الدعم من الصندوق . هذا ومن المعلوم أنه من أهم أهداف وواجبات الصندوق 
تقديم الدعم للدول الأعضاء التي تواجه الإختلالات في ميزان الدفوعات. خاصة في 
حالات الأزمات المالية العالمية». 
=i‏ العمل. بالتدرج» على تقليل إعتماد تمويل النفقات الجارية على موارد النفط 
إعتماداً مفرطاء ووضع إستراتيجية جديدة لاستخدام موارد البترول في توليد موارد 
مالية حقيقية جديدة كآسبقية» وذلك من خلال تحريك القطاع الحقيقي ودعم البحث 
العلمي وتطوير التقانة والمعلوماتية والبنيات الأساسية الداعمة للإنتاج . 
۳ إعادة بناء النظام المصرفي وتمكينه من مواجهة الأزمة المالية ء وذلك من خلال تقوية 
رقوس آموال الصارف وتقلیص حجم الدیون التعثرة وإعادة ترتیب الاوضاع الادارية والفنية 
١‏ ( هذه التوصیات مأخوذة من مذكرة رفعها ا مؤلف للجهات الختصة علي ضوء أثار الآزمة الالية 
العالية علي الاقتصاد السوداني ) 





1 
€ 


الدروس والعير المستفادة من الأزمة المالية العالمية 


تحسباً لأية تطورات سالبة قد تحدث في إقتصادات منطقة الخليج ؛ إلى جانب مراقبة التطورات 
في تلك المنطقة عن كثب › وتهيئة النظام المصرفي السوداني على مقابلة أية تطورات سالبة › 
والعمل على تطوير العلاقات والإتصال مع النظم المالية والمصرفية في الدول الناشئة في آسيا › 
خاصة مع الإقتصادات التي ما زالت تتمتع باستقرار نظمها المالية والمصرفية. 

› يعتبر التنسيق والتناغم بین السياسات المالية والنقدية أساس الإستقرار الاقتصادي‎ -٤ 
وخاصة في حالات الأزمات المالية . إذ یعتبر هذا التنسيق من أهم متطلبات الإدارة الإقتصادية‎ 
السليمة ؛ خاصة في مجال تحييد آثار السياسات السالبة التي تفرزها السياسات المالية أو‎ 
النقدية ۰ في ظل الوضع الراهن . "فان الإختلالات التي أفرزها هيكل موازنة العام ۲۰۰۹م‎ 
تحتاج إلى جهد من جانب السياسات النقدية لتحييد آثارها مع إيجاد التوازن الكامل بين‎ 
متطلبات النمو الإقتصادي والمحافظة على مستويات التضخم المستهدف وفق الأهداف‎ 
الإقتصادية والإجتماعية للدولة».‎ 

ه- الاستمرار في دعم العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة الناشئة مثل الهند والصين 
وتوثيق العلاقات مع الدول العربية والإسلامية . والعمل على توسيع نطاق التعاون الثنائى مع 
الدول الناشئة في أوروبا الشرقية وامريكا اللاتينية وآفریقیا وآسیا . 

. توطيد العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية‎ -٦ 

-V‏ إعادة النظر في مناخ الاستثمان خاصة في سياسات الدولة في تخصيص الأراضى 
والإجراءات المتشابكة بين المركز والولايات. 

۸- وضع إستراتيجية محكمة للإستفادة من ملابسات الأزمة المالية المرتبطة بالتحول المتوقع 
في إتجاهات توظيف الثروات والإستثمارات من الأسواق المالية إلى القطاعات الحقيقية المنتجة . 
۹- وضع برامج للنهضة الصناعية؛ وربط الصناعة التحويلية ببرنامج النهضة الزراعیة مع 
مراعاة التكامل بين القطاعين و التشابك بينهما افقيا و رآسیا. 

dale} -٠‏ هيكلة مصرف التنمية الصناعية إداريا وفنيا ليلعب الدور الهام الذي آنشن من 
أجله والمتمثل في القيام بالدورالوسيط بين المستثمرين السودانيين ومنافد al ea‏ کی 
الصناديق المالية العربية و الإقليمية »هذا إلى جانب تهيئة البنك الزراعي ادا ریا وهیکلیا ليقوم 
بدور مماثل في تمویل القطاع الزراعي. 

-١‏ وضع برنامج للجودة . خاصة في مجالات التدريب والتآهیل للكوادر لسد حاجة القطاعات 
الإنتاجية والخدمية . 

۲- اتخاد إجراءات حاسمة إزاء ترشيد إستقدام واستخدام العمالة الوافدة التي أصبحت 
تشكل عبتا على الحساب الخارجي. 

dale} -۳‏ النظرفي سياسات الاستيراد مع عدم الإخلال بحرية التجارة › وربط مود برقع 
إنتاجية السلع الزراعية و الصناعبة المتأث ثرة با لاستیراد ورقع قدراتها التنافسية داخلیا وخار سیا 





الخلاصة 


مع مراعاة إنعكاسات التضخم الناتجة من الندرة فی السلع المستوردة فی الدی القضير. 
-٤‏ مراجعة سياسة سعر الصرف للجنيه السوداني بخرض ازالة التشوهات التي بدات 
في الظهور السوق الوازي» » وذلك في إطار حرية التعامل بالنقد الأجنبي وفق نظام 
سعرالصرف الداروترك آلیات السوق لتحدید السعر مع اتخاذ الا جراءات اللأزمة لضمان 
إستقرار السعر في الحدود الواقعية. في إطار تجارب البلاد في هذا الشآن. على سبیل 
المثال استخدام آلية ((الهلب مع الممر الزاحف)) الوضحة في الباب السادس من کتاب 
منهجية الا صلاح الا قتصادي في السودان فی الجزء الأول للمولف. 


| لخلاصۂ : 

لقد آوضحت الأزمة الالية الخاطر التي یمکن أن یتعرض لها الاقتصاد الوطني 
نتیجة الاعتماد الفرط على سلعة واحدة في موارد صادراتها وایردات الميزانية العامة › 
خاصة الاعتماد على سلعة النفط الرتبطة بدورات تذبذب العرض والطلب فی الأسواق 
العالمية وما يترتب على تلك الدورات والتقلیات من آزمات مالية Atle‏ وما تفرزه تلاك 
التقلبات من تحولات كبري في الاقتصاد العالمي . فقد واجه الاقتصاد العالمي هزات 
وتحولات کبری فی بداية السبعینات والثمانینات نتيجة للتقلیات التي أحدثها ارتضاع 
آسعار النفط . كما أن ارتفاع آسعار النفط فى عامي ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ م إلى مستویات غير 
مسبوقة آدی إلى تعمیق الأزمة المالية التي بدأت فی عامي ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ م نتج عنها کساد 
لم يشهده الا قتصاد العالي مند الثلاثینات ونتج عنه انهیار آسعارا لنفط من حوالي ۱4۰ 
دولار تلبرمیل إلى آقل من ۰۰ دولار . 


لقد وضعت الازمة العالية صناع القرارات الاقتصادية في السودان آمام مواجهة 
الخاطر الترتبة على اعتماد البلاد بأكثر من ۹۰ من موارد الصادرات على البترول والی 
اعتماد الایردات العامة يأكثر من ٤٤‏ من مواردها على موارد صادرات البترول . هذا 
بالإضافة إلى افرازات الأزمة الالية العالية على موارد الاستثمارات والتحویلات التي 
تراجعت بحوالي ٥‏ ملیار دولار في الدی القصیر . 


ومما عمق مخاطر الاقرازات السالبة تلازمة المالية على قطاع الالية العامة ؛ التمثلة 
في إنحسار الایرادات العامة والآثار التضخمية » توسع الانفاق العام على مستوی الرکز 
وا لولایات منت ale‏ ٦۲۰۰م‏ › وذلك لقابله إلتزامات تنفين ینود إتفاقية السلام الشامل. 
لقد أدى التوسع في الانفاق العام إلى ظهور عجز مالي كبير في الالية العامة » تمت 
تغطيته بالإستدانة من النظام المصرفي واستقطاب الوارد المالية المتاحة لنشاط القطاع 
Crowding Out olan‏ وقد تم ذلك من JUS‏ إصدار وتسويق السندات الحكومية 


۳۷ 


الخلاصة 
وتأخير سداد مستحقات القطاع الخاص مما أدى إلى تعميق الإختلال في التوازن بين 


القطاعات الإقتصادية في صالح قطاعات الخدمات والعقارات على حساب القطاعات 
الإنتاجية مثل القطاع الزراعي وقطاع الصناعات ا لتحويلية وإلى مزید من التراجع في 
الحساب الخارجي بسبب إنحسار الصادرات غير البترولية إلى جانب التدهور الخطير في 
أسعارالنفط في الأسواق العالية والكساد الكبير الذي أفرزته التطورات غير المسبوقة في 
أسعاز النفط . 


= 


لقد آوضحت تداعيات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد السوداني أن إختلال 
التوازن في مفاصل الإقتصاد الكلي » خاصة الإختلال في النمو القطاعي › أو الإختلال 
في أوضاع المالية العامة أو في الحساب الخارجي من شأنه أن يفضي إلى تعميق تداعيات 
الأزمات المالية العالمية أو الداخلیة . 


بما أن قطاع المالية العامة كان يحمل في ثناياه بذور تعميق آثار الآزمات المالية على 
الإقتصاد الوطني ؛ فكان على صناع السياسات الإقتصادية اتخاذ التحوطات اللأزمة 
لحماية الإقتصاد الوطني من التداعيات المدمرة التي قد تفرزها الازمات الاقتصادية 
العالية . وذلك من خلال تحقيق الإستقرار في القطاعات الإقتصادية الكلية والهيكليّة 
والجزئية » وبصفة خاصة إزالة أسباب الاختلالات التي بدأت تظهر في القطاعات 
الإنتاجية والمالية العامة والقطاع الخارجي والمصرفي يسبب السياسات التي اتبعتها 
الدولة منت عام ٦۲۰۰م‏ . 
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آداء القطاع ا مالي 


آداء القطاع ادالی 


يلعب القطاع المالي دورا هاما ومفصلیا في خلق الناخ ا لداعم والبيئة الواتية للاستقرار 
الٍقتصادي في ظل نمو متوازن ومستدام » هذا إلى جانب قدرته على الساهمه في تحقیق 
آهداف الدوله الإجتماعية » خاصة في محاصرة انفلات معدلات حالات الفقر وتحقیق 
العدالة والتوازن في التنمية الجغرافية بين آقالیم البلاد المختلفة . ویتطلب تحقیق تلك 
الأهداف وجود قطاء مالي قادر على استقطاب الدخرات الداخلية والخارجية وتحویلها 
إلى مجالات الإستثمار والأنشطة الإقتصادية والاجتماعية والخدمية تفت ۔ هذا 
وقد أوضحت بعض الدراسات التي أجراها البنك الدولي وبعض منظمات الأمم المتحدة 
المعنية بمحاريه الفقر في السودان أن هنالك علاقة وثيقة بين القدرة على الوصول إلى 
مصادر التمويل ومحارية الفقر في السودان » وذلك من خلال توفير التمويل للسلع 
الرأسمالية لتشييد البنيات الأساسية لخدمات التعليم والصحة والمساعدة على توفير 
سبل ووسائل حياة مستقرة للفقراء خاصة في الريف . وقد أوضحت تلك الدراسات أن 
زيادة النمو في ۷۰ دولة نامية آدت إلى تخفيض نسبه الفقر بین ۸۲,۵ - ۸۳ . كما تؤثر 
الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع المالي في الدول النامية على نمو مؤسسات قطاع 
الأعمال من حيث بداية العمل والإبتكار والإستثمار في تحقيق التوازن . كما أن دراسة 
حالة ۱۰,۰۰۰ مؤسسة في ۸۰ دولة آوضحت أن معوقات الوصول إلى التمويل أدت إلى نمو 
Gig. Glas‏ زيادة التمويل للقطاع الخاص رفعت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ب ۷, ۰ 
في العام . 


بالرغم من وجود علاقة وثيقة بين النمو الإقتصادي والتطور في حجم وقدرة 
مؤسسات القطاع المالي قي كثير من دول العالم ء یلاحظ أن نمو القطاع المالي في السودان 
ٹم يواكب النمو الكبير والتغير الجوهري الذي أحدثه دخول موارد البترول في الإقتصاد. 
إن النمو الإقتصادي في السودان کان قويا منذ عام ۱۹۹۹م بمعايير النمو في المنطقة › 
إذ بلغ متوسط نمو الناتج الحلي الإجمالي في العام ۹ خلال الفتره ۲۰۰۸-۱۹۹۹ حيث 
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو ستة أضعاف من ۲,٤٤۸,۸٦۷‏ مليون دينار عام ۱۹۹۹ 
إلى ۱۰۲,۲۰6 مليون جنيه عام ۲۰۱۰ . كما ارتفع دخل الفرد من ۳۳4 دولار في عام ۱۹۹۹ 
إلى ٥٥٥‏ دولار في عام ۲۰۰۸. ولكن بالرغم من النمو الكبير في الإقتصاد فإن ۸۱٥۰۳‏ 
فقط من جملة المؤسسات إستطاعت الوصول إلى التمويل من مؤسسات القطاع المالي . 
ویعتبر هذا الوضع أقل نسبة وساطة مالية في الدول النامية في أفريقياء Cig‏ حوالي 40/ 
من المؤسسات في السودان تشكو من مشكلة الحصول على التمويل ؛ بل ويحتل السودان 





و 
مرکزا متدنیاً اد "١8‏ من بين ۱۸۲ دولة فی ترتيب الدول فی الوصول إلى التمويل وذلك 
حسب الدراسة التى أجراها البتك الدولي حول آداء الاعمال عام ۲۰۱۱ وقد تراجع مركز 
السودان من ٠١١‏ حسب الدراسة التي أجريت عام ۲۰۰۸ . 


الشكل رقم )۷/١(‏ سهوله الوصول إلى أسواق الائتمان ( تسبه المؤسسات التي حصلت 
على التمويل / ) مقارنه دولية 
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المصدر: تقرير البنك الدولي 

ويعزى هذا الأداءٍ الضعيف في القطاع المالي إلى ضعف المؤسسات غير المصرفية من 
حيث القدرات المالية والإدارية والفنية . ويهيمين القطاع المصرفي هيمنة كاملة على 
النشاط التمويلي في الإقتصاد السوداني » ومازال دور المؤسسات غير المصرفية ضعیفاً وغير 
مؤثر في مجال التمويل . هذا إلى جانب أن جزءا کبیرا من عمليات التمويل الداخلي یتم 
خارج النظام المصرفي ؛ ومن خلال شهادات وصكوك حكومية . هذا بالإضافة إلى ارتفاع 
تكاليف التمويل بسبب ارتفاع حجم التمويل الحكومي ومؤسسات القطاع العام ومزاحمة 
القطاع الخاص (Crowding Out)‏ (أنظر الشكل رقم (۹/۲) . 


Lond‏ يلي سوف نتناول دراسة أوضاع مؤسسات القطاع المالي کل على حدة وآسباب 


تدهور أدائها والحلول المطلوية لإجراء الإصلاحات المطلوبة لإعادة ترتيب آوضاعها حتي 
يمكنها القيام بدورها المنشود فى التنمية الاقتصادية المستدامة. 


iT‏ تقرير البنك الدولى 
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القطاع الصرفي:- 

أولا : القطاع ا مصرفی:- 

أ- مقدمة : 

if‏ أوضاع الإقتصاد الكلى على أداء النظام اخالی: 

يتأثر أداء القطاع المالي ببيئة الإقتصاد الكلي كما يتأثر بالأوضاع السائدة في 
الإقتصادات الخارجية التي يتصل بها من حيث التكامل معها أو الإنفتاح نحوها . ويأتي 
تأثير أوضاع الإقتصاد الكلي على آداء القطاع المالي سلباً أو إيجاباً من خلال حركة مؤشرات 
الإقتصاد الكلي المتغيرة . لقد أوضحت تجارب الازمات التي واجهت النظم المصرفية على 
المستوى الدولي أو الإقليمي أو القطري ؛ بأنها تفجرت نتيجة لبروز إختلالات في أحد 
أو عدة مؤشرات الإقتصاد الكلي أو نتيجة لصدمات إقتصادية أو تطورات خارجية سالبة 
حسبما توضحها الأمثلة التالية : 


۱ يوّدي التراجع في معدل نمو النانج الحلی الا جمالي إلى ارتفاع معدلات المخاطر 
الإئتمانية للمصارف من خلال تراجع قدرة عملائها على خدمة دیون النظام الصرفي 
عند استحقاقها ؛ كما تتأثر أوضاع النظام المصرفي بتدهور قيمة العملة وتراجع قيمة 
ضمانات الائتمان مما يؤدي إلى بروز مخاطر الديون المتعثرة . وقد يتتطور الوضع إلى 
أزمة شاملة إذا تحول التراجع في معدل نمو الإقتصاد الكلي من سمة طارثئة إلى ركود 
شامل . 


وقد تصبح الخاطر الإئتمانية أكثر تفاقماً في حالة إرتباط النشاط الإئتماني 
بقطاعات إقتصادية متأثرة بالركود أو بالأزمات المالية . ففي هذه الحالة تتحول المشكلة 
من مخاطر في المحافظ الإئتمانية إلى مخاطر في جودة الأصول من خلال تسرب آثار 
الأزمة إلى هوامش الربحية وأرصدة الإحتياطيات . 


۲ تعتبر جودة الأوضاع في الحساب الخارجي مؤشراً هاما لحركة تدفق رأس المال 
الأجنبي . إذ تفضي حركة رأس المال النشطة إلى إنعاش الإقتصاد الوطني وإحداث 
طفرة في جركة النظام الصرفي . کما آن حالة العجز فی الحساب الجاري الخارجي قد 
تشکل موشرا خطیرا يؤدي إلى إمكانية تعرض الاقتصاد إلى تراجع في موارد العملات 
الأجنبية فیحدث ضغوطا سالبة على الحساب الخارجي . وقد تتفاقم الأزمة في حالة 
اعتماد الاقتصاد على تمویل خارجي من مصادر قصيرة الاجل غير ميسرة فتثیر شکوك 
الستنمرین الأجانب في قدرة الاقتصاد على احتواء العجز -Unsustainable Deficit‏ 

۳ ومن أهم موّشرات ضعف جودة الأصول الخارجية تدني نسبة جملة الأرصدة 
الخارجية للاقتصاد إلى جملة الالتزامات الخارجية قصيرة الدی . وتشمل هذه الأصول 


مشي ' 


0 
والإلتزامات الخارجية إلتزامات وأصول البنك المركزي والمصارف التجارية والمتخصصة 
في الإقتصاد . 


.٤‏ تعتبر شروط التجارة الخارجية من آهم العوامل المؤثرة على سلامة النظام 
المصرفي . إذ أن التدهور الكبير في شروط التجارة الخارجية يؤدي إلى آزمات خطيرة 
في النظم الصرفية . وقد تتفاقم تلك الآثار في حالات الإقتصادات التي تعتمد إعتمادا 
مفرطا على alu‏ محددة في صادراتها آو على alu‏ غير متجددة ومعرضة ٹتذبذب 
آسعارها والطلب عليها فخ الأسواق الخارجية ؛ كما تشكل الطفرات المؤقتة وغير المستديمة 
في الأسعار والطلب في تلك الأسواق مخاطر جسيمة كما هو الحال بالنسبة ٹلمواد 
النفطية. 

ه. یعتبر التضخم من أخطر العوامل المؤثرة على السلامة المصرفية وجودة أصولها 
في محافظ الإئتمان . هذا إلى جانب أن المتغيرات المتسارعة في الأسعار العامة تفقد 
مؤسسات النظام المصرفي المؤشرات التي يمكن أن تعتمد عليها في تخطيط سياسات 
الإستثمار والائتمان . كما قد يؤدي الإنفلات في معدلات التضخم إلى تراجع الدخول 
الحقيقية في الإقتصاد » وبالتالي على مستويات حركة تدفق السيولة النقدية وینعکس 
ذلك على الملاءة المالية والسيولة لدي النظام المصرفي . ويفضي ذلك إلى تراجع قدرة 
النظام المصرفي على الوساطة المالية وبالتالي إحداث تدهور في الأرباح والملاءة المالية 
لمؤسساته . 


5. ومن المؤشرات المؤثرة سلباً على السلامة المصرفية وجودة أصولها وتعرض النظام 
المصرفي إلى أزمة مصرفية شاملة عدم إستقرار نظم أسعار صرف العملات والمتغيرات 
السالبة في أسعار الأصول والطفرات المؤقتة في الطلب على الإئتمان » والتي تنشأ من 
التغيرات في السياسات المالية والنقدية الهادفة إلى تحجيم الانفلات في حجم السيولة 
في الإقتصاد وما ينتج عن ذلك من آثار تضخمية . 


۷ من أخطر العوامل اذخادجية اللؤكرة علی السالامة ا لصرفية ایضا انتقال امسات 
المالية والاقتصادیه calla‏ ويه من خلال 7 الإقتصاد على الأسواق المالية ا 
الخارجية المرتبطة يها خنائیا أو إقليميا أو دوٹیا . لقد آوضحت الدراسات التي ات 
خلال النصف الأول من عقد التسعينات من القرن الماضي أثر تغيرات مؤشرات الإقتصاد 
الكلي وعلاقاتها بالآزمات المصرفية الشاملة ونظم أسعار الصرف . 





القطاع الصرفي :- 

یتضح مما تقدم أن جذور العوامل الخارجية Exogenous Factors‏ للأزمات المالية 
للقطاع الصرفي تکمن في السیاسات الالية وا لنقدية وأسالیب استخدام الا لیات والادوات 
التي تستخدم لتنفید‌ها . يمكن تجاوز ال لخاطر التي تسببها تلك السیاسات وذیول الأزمات 
امالية الخارجية وآثار التقلبات السالبة في آسواق السلع الالية العالية أو - على الأقل - 
تحیید آثارها على استقرار الأسعار واختلال التوازن الاقتصادي عن طریق تصمیم برامج 
اصلاح هيكلي وتكييف اقتصادي تشنمل- في اطار الإصلاح الهيكلي - على سیاسات 
إقتصادية جزئية تهدف إلى رفع الكفاءة المصرفية و تقلیل الخاطر التي یمکن أن تسببها 
تلك السياسات في النشاط المالي ء وخاصة على جودة أصول ال مؤسسات المالية » واحتمالات 
تعرضها إلى مخاطرأزمات. وقد تنشأ السياسات الإقتصادية الكلية و الجزئية غير المواتية 
من سياسات نقدية غير سليمة أو بسبب اختيار التوقيت غير المناسب في عمليات ضخ 
أو تقييد السيولة النقدية في الاقتصاد. سواء في حالات الكساد أو عند إختلال التوازن 
في الإقتصاد وعند إختلال إستقرار الأسعار. على سبيل المثال » فان السياسات النقدية 
المتراخية التي سلکتھا اليابان عند اختلال التوازن الإقتصادي في ۱۹۸۰١‏ - ۱۹۸۷ أدت 
إلى مزيد من التدهور في أوضاع القطاع المالي. كما إن التوقيت غير السليم لتعديل 
سعر الصرف يؤدي إلى.عدم إستقرار في النظام المالي. وقد تنتقل الأزمة المالية إلى دول 
أخرى فتؤثر على الإستقرار فيها آیضا ء كما حدث في المكسيك عام ۱۹۹۰م . وقد أوضحت 
التجارب في دول عديدة:؛ آنه بالرغم من أن التراخي في السياسات النقدیة التوسعية 
Expansionary Monetary Policy‏ قد يساعد النظام المصرفي على زيادة نشاطه 
وبالتالي على تحسين آوضاعه المالية في المدى القصير , إلا أن استمرار هذه السياسات 
لفترة طويلة » قد يعرض المصارف إلى مخاطر الأزمات في أوضاعها المالية وإختلال 
الإستقرار في قيمة أصولها نتيجة للتضخم» وفي نهاية الأمر قد يفضي بها إلى أزمات 
خطيرة. وذلك لان التراخى في السياسات النقدية قد يؤدي إلى التوسع السريع في 
الائتمان الحلي مما يحفز الصارف ۰ خاصة الضعيفة منها ؛ إلى التعامل مع القطاعات 
الضعيفة مالياً وإدارياً » وبالتالي قد يؤدي إلى تشوهات في آسعار الأصول والتعرض 
إلى مخاطر Atle‏ . ويتضح من تجرية السودان خلال الفترة 997١-1995م‏ * »حيث أدى 
التوسع في السياسات المالية والنقدية إلى تضخم جامح وانفلات في نظام سعر الصرفه 
مما أدى إلى تآكل رؤوس أموال الصارف. وإلى ارتفاع متوسط حجم الديون المتعثرة إلى 
۵ . كما بلغ في حالة بعض المصارف حوالي .٥٥‏ ويلاحظ أن معدل الائتمان كنسبة 
إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بسرعة في الأرجنتين قبل بداية الأزمة في عام 
۰ مباشرة ؛ مما يؤكد العلاقة الطردية بين التوسع النقدي غير المرشد وغير المتوازن 


۱ أ منهجية الإصلاح الاقتصادي في السودان - الجزء الأول للمؤلف . 
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وبين الأزمات SS‏ . وعليه فان استمرار Atle‏ الإختلال في الإستقرار وارتفاع معدلات 
التضخم يؤثران لیا على السلامة المصرفية ويؤديان إلى تشوهات في عمليات النظام 
المصرفي و قيمة آصوله و رژوس آمواله وكفايته المالية. 


بالرغم من أن سیاسات التركيزالمالي قد نکون ضروريه لوا جهه حالات عدم الإستقرار 
والانفلات في نظم آسعار الصرف. إلى جانب السعي إلى اعادة التوازن الاقتصادي و 
بالتالي قد تکون لها آثار ايجابية على الاقتصاد ككل « وعلی القطاع الالي في الدی 
الطویل. الا آنها من Cle‏ آخر ؛ قد تفرز آزمات مرحلية في الدی القصیر. هنا تواجه 
السلطات الحرح في الفاضلة بين اختیار تحقیق آهد اف سياسة الترکیز الالي وبين الغايات 
اللرحلية للبرنامج والتأثير على الدی أو السرعة التي تحقق بها الاهداف. فالغایات 
المرحلية - معالجة التضخم ومیزان الدفوعات- تعالج بالسیاسات النقدية ونظم سعر 
الصرف . إلى جانب بعض السیاسات المتعلقة بالمالية العامة . وعند اختیار حزمة من هذه 
السیاسات يجب ان تؤخذ فی الاعتبار تبعاتها على السلامة المصرفية في الدی القصیر ؛ 
إلى جاتب تأثير تراجع السلامة الصرفية على مرونة السيولة النقدية من خلال هیکل 
قوائم حسابات الصارف و تراجع جودة الأصول .إن القیود التشددة التي قد تستخدمها 
السیاسات النقدية في إطار سياسة الترکیز؛ من خلال آدواتها التنفينية ؛ و التي غالبا 
ما تتمثل في رفع ( هوامش الرابحات ) أو إجراء تعدیلات متكررة عليهاء قد يؤدي إلى 
رکود في نشاط القطاع الصرفي ؛ فتتعرض الأسواق الالية إلى مخاطر نقص السيولة 
أو تراجع الملاءة الالية. وهنا قد تضطر السلطات إلى التراجع عن سیاستها النقدية في 
سبیل الحافظة على السلامة الصرفية مما يؤدي إلى تجمید أو الغاء برنامج الترکیز 
والی تفاقم الإختلال في مفاصل الاقتصاد الكلي في الدی الطویل . وهنا قد تتطور 
المشكلة الاقتصادية إلى أزمة مالية شاملة. 


ومعلوم أن آخطر مرحلة في مسار آوضاع النظم المصرفية هي الرحلة التي یصل 
فيها التدهور في آوضاعها إلى مرحلة الأزمة الشاملة 9۲٥٤101‏ « أو إلى حالة ماخلة 
للانهيار. فقد أوضحت التجارب التي مرت بها عدة دول أنه عندما تصل الملاءة المالية 
للنظام المصرفي إلى مثل هذه المرحلة قان الاستمرار فی متابعة تنفيد eos‏ التركيز 
الالي قد يكون صعبا جداً مما يؤدي إلى ت تجميد التنفیذ أو صرف النظر عنه LUS‏ لتتفرغ 
السلطات لمواجهة مشكلة الازمة المانية الماثلة في القطاء المصرفي. ومن المعلوم ان توقعات 
حدوث الأزمات تصاحبها المضاريات في آسواق العملات الأجنبية » إلى جانب مواجهة 
المصارف ضغوط عجز السيولة نتيجة للمضاريات وسحب السیوله وتحویلھا إلى أصول 
عقارية أو إلى عملات أجنبية وتهريبها إلى خارج البلاد. 





القطاع المضرفي- 
لذا یتطلب الآمر عند تصميم السياسات الكلية في إطار برنامج إصلاح هيكلي أو 
“تکییف اقتصادي. الأخن في الاعتبار التعقيدات التي يمكن أن تفرزها الأوضاع الهشة 
وغير السليمة للقطاع المصرفي . وبالتالي فإن تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي یتطلب 
وجود نظام مالي قادر على الوساطة ASU!‏ واستقطاب المدخرات الحلبه و الخارجية 
وتحويلها إلى مجالات الإستثمار المختلفة للمساعدة في تحقيق أهداف البرنامج في 
النمو الإقتصادي بمعدلات عالية ومستدامة. إلى جانب قدرته على التفاعل مع أدوات 
السياسات النقدية و الاستجابه لمؤشراتها و قدرته على عكس الإشارات عن نتائج السياسات 
النقدية وعن مدى فاعلية الادوات المستخدمة في تنفید‌ها . عندئن يصبح النظام المصرفي 
آلية فاعلة تستخدم كقناة تنداح من خلا لھا السياسات ات النقدية فتحقق أهدافها الأساسية 
في إستقرارالأسعاروالذي يعتبر من آهم عناصر تحقيق التوازن الإقتصادي الكلي. 


ومن المطلوب آیضا- عند صياغة مثل هذا البرنامج - الأخن في الإعتبار المؤشرات 
التي توضح أو تشير إلى المخاطر إلى تواجهها المصارف أو المخاطر المتوقعة . ومن أهمها 
حجم النقود في الاقتصاد. ومعدل نمو الائتمان ومسار نظام سعر الفائدة » ومؤشرات 
أسعار الأصول: وموقف الائتمان الموجه للإستهلاك» ومديونية الشرکات: ومعدلات إفلاس 
المصارف. وقد كانت حالات الارتفاع المتسارع في معدل نمو الائتمان كنسبة إلى الناتج 
المحلي الإجمالي أو الارتفاع السريع والعالي في آسعار الأصول مرتبطة في كثير من 
حالات الدول التي واجهت آزمات في القطاء SU‏ بالتراجع والتدهوز فی جودة أصول 
المصارف في محافظ الإئتمان وبالتالي زيادة مخاطر الإنكشاف . إن مؤشرات الاحتمال 
لحدوث أزمة شاملة عادة تفرز ارتفاعا في الطلب على السيولة النقدية لدعم الموقف 
السيولى للمصارف. ویوضح هذا الاتجاه مدى ضعف العاملات البينية للمضارف. 


إن قدرة النظام المصرفي على تلبية متطلبات البرنامج الإقتصادي تحتاج إلى وجود 
تناسق ومواكبة في مراحل تنفیذ البرنامج بين الا صلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحقیق 
السلامة اثصرفية ‏ »وبين ضرورة اضفاء Wag tt‏ علی السنیاسات النقدیة وا طالية: والسناسات 
الخاصة بتوظیف الوارد المالية والبشرية . ویتم ذلك في اطار برنامح الاصلاح الهيكلي 
الإقتصاد . وهذا لا يعني أن یکون الاهتمام بالسلامة المصرفية على حساب تأجيل تنفید 
برنامج التکییف الاقتصادي ؛ بل الطلوب هنا التوازن والتناسق بين السیاسات وا ل*هداف 
الرحلية مع برنامج الاصلاح الهيكلي؛ بما في ذلك اصلاح آوضاع النظام المالي» کجزء 
من مکونات ومد خلات البرنامج الشامل . على سبیل الثال فان الانحدار الحاد في اتجاه 
اللضخم قد یکون مقیدا في المدى المتوسط كهدف ولكن قد دوگ ايا على آداء النظام 
المصرفي في المدى القصیر لأن موارد المصارف التي تحصل عليها في ظروف الإنتعاش 


القطاء المصرضي:- 
المؤقت المصاحبة للتضخم تحتاج إلى وقت غير قصير لتتمكن المصارف من Bale)‏ تكييف 
آوضاعها للظروف الجديدة, والصاحبة لتراجع معدلات التضخم . كما يواجه عملاء 
المصارف آثار المتغيّرات في أوضاع الأسواق والمترتبة على التطورات في الأسعار العامة 
وارتفاع مستويات تكلفة التمويل الحقيقية بصفة خاصة. لذا فإن الانخفاض السريع 
والحاد في معدلات التضخم قد يؤثر سلباً على السلامة الصرفية في المدى القصير. 
لذا فعلى السياسات الهادفة إلى تخفيض التضخم أن ASG‏ في الاعتبار تداعيات هذه 
السياسات وآثارها علي النظام الصرفي» خاصة المصارف الضعيفة التي تعاني من تراكم 
الديون المتعثرة» فضلا عن ضعف أوضاعها المالية. إذ لا يتوقع من مثل هذه الصارف 
الهشة أن تمتلك القدرة الكافية على الاستجاية لمتطلبات السياسات النقدية: خاصة 
فيما يتعلق بتخفیض نسبة نمو الإئتمان إلى المستوى الذي يتطلبه تحقیق آهداف 
البرنامج. 


آما في جانب سیاسات سعر الصرف فان الاوضاع غير المستقرة والمصاحبه للتعديللات 
المتكررة في نظام سعر الصرف قد تضر ضررا بلیغا بالقطاع الصرفي . إذ آن مخاطر 
الخسارات التي يتعرض لها النظام المصرفي» خاصة المصارف التي تواجه التزامات 
بالعملات الأجنبية» وتنعكس آثار ذلك على قوائم حساباتها وجودة أصولها فیتعرض 
النظام المصرفي إلى هزات عنیفة قد تؤدي إلى تفاقم مشاكلها فی الملاءة المالية » علاوة 
على المشاكل المماثلة التي يتعرض لها عملاء المصارف مما یؤثر على قدرتهم في خدمة 
الديون فيفضي إلى تراكم الديون المتعثرة لدى الصارف لتضع مزیدا من الضغوط على 
آوضاعها المالية الهشة. وقد يستفيد من هذا الوضع المصارف والمؤسسات والأفراد الذين 
يملكون أرصدة بالعملات الأجنبية ؛ الا أنه في نهاية الأمر نجد إن الخاسر هو النظام 
المصرفي. 


نخلص مما تقدم إلى أن السياسات النقدية التي تنفد في إطار برتامج الترکیز المالي 
قد تصاحبهاء في الدی القصیر تعقيدات خطيرة في السلامة المصرفية مما یؤکد ضرورة 
إيجاد التوازن بین السياسات الكلية و الجزئية في برنامج يهدف إلى تحقيق الإستقرار. 
وقد يتطلب تحقيق مثل هذا التوازن استخدام بعض آليات وادوات السياسات المالية 
التعويضية. ولكن الأوضاع الإقتصادية في كثير من البلاد تحول دون استخدام هذه الآليات 
بفعالية (سوف نتحدث عن هذا الجانب عند الحديث عن السياسات المالية العامة ). 


ومن جانب آخر قان عدم قيام المصرف المركزى بالدور المناط به کمقرض أخير 
Lender of last resort‏ عند الحاجة» من شأنه أن یشوه إنسياب عمل الصارف فى 
مجال الدفعيات. وقد يترتب على ذلك تراجع الثقه في المصارف التي تعانى من ضعف 





القطاع الصرفي:- 
السيولة. وقد يفضي الأمرفي النهاية إلى إنهيار بعضها ؛ أو إلى الإضطرار إلى تسييل 
أصولها قسرا . إن تقييد الإئتمان ووضع سقوفات لإحجامه أو توجيه الإئتمان إلى 
قطاعات معينة بأسعار فائدة تفضيلية يؤثر سلباً على قدرة المصارف في تحقيق الأرياح 
الكافية من عمليات التمويل. كما أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلباً على قاعدة عملاء 
المصارف فيؤدي إلى مزيد من التراجع في قاعدة ريحية المصارف وإلى تدهور مواقفها 
المالية فيفقدها القدرة على الوساطة المالية وعلى مقابلة متطلبات الاحتياطي النقدي 
أو تضطر إلى إجراء تعديلات في محافظ القروض مما يرهق المصارف الضعيفة بمزيد 
من الضغوط : فتؤثر على ملاءتها المالية. و قد يؤدي ذلك إلى انهيار بعضهاء هذا إلى 
جانب آثار السياسات المالية التي تؤدي إلى ضمور حركة القطاع المصرفي . كما سيأتي 
تناوله في الصفحات القادمة. 


من هده : 


لقد أردنا التوسع في تحرير هذه المقدمة لنضع أمام القارئ الكريم خلفية 
إقتصادية كليه وهيكلية وجزتية للتطورات التي شهدها النظام المصرفي في السودان 
خلال العقد الماضي والتي أثرت تأثيراً مباشرا على أدائه والسٹوٹیات الجسيمة التي 
واجهها المستولون وصناع القرارات النقدية والمالية والمصرفية . هذا إلى جانب التطورات 
الخطيرة التي قد يواجهها النظام المصرفي يسبب مضاعفات إنفصال الجنوب واستمرار 
الحصارالإقتصادي وتراكم متآخرات الدين الخارجي والدين العام الداخلي .وقد يتتطلب 
مواجهة تلك التحديات اتخاذ سياسات جریئة وصعبة . 
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الخلفية التاريخية وآثرها على واقع النظام الصرفي السودانی: 


ب ١-‏ لخلفية التاريضية وأثر ها على واقع النظام ا مصرفی السودانی: 





واجه القطاع المصرفي في السودان منن بداية عقد السبعينيات تحديات وصعاب 
جسیمة آدت إلى اضعافه وتراجع آدائه . وتتمثل عناصر تلك التحديات + 


dale) ۱‏ هيكلة آوضاع الصارف عن طریق التأميم والدمج غير الرشد وغير الدروس 
التي تمت في بداية السبعینات من القرن الاضی . 

۲ السیاسات: الاقتصادية غير السليمة التي انعکست آثارها سلباً على الأوضاء 
1 الماليهة للمصارف خاصه ما واجهتها المصارف من الآثارالمدمرة sal‏ لات اللضخم | Ad Lad‏ 
والتذبذب في سعر صرف الجنيه السوداني خلال النصف الأول من التسعينات. 


*. السياسات الهيكلية غير الستقرة التي مارستها الدولة في مجال التجارة 
الداخلية والخارجية والتي أثرت سلباً على أوضاع الحساب الخارجي للدولة وانعكست 
آثارها علی آداء النظام الصرفی . 


4 التذبذب فی آداء القطاع الزراعي والذي يهيمن على آداء الاقتصاد الكلي - شکل 
حوالي ۹ من النانج المحلي الإجمالي قبل ظهور البترول ‘ 


.٥‏ سیاسات الدولة التمويلية التي كانت تفرض على الجهازا لصرفي آولویات قطاعية 
محددة مما آدی إلى تراکم الدیون المتعثرة والی تعرض آصول الصارف إلى مخاطر جسيمة 
انعکست سلباً علی سلامة آوضاعها اة . 

٦‏ الندیدب فی آوضاع الحساب الجاري الخارجي docs‏ لعدم استقرار صادرات 
البلاد قبل ظهور البترول وتراجع تدفقات ا لقروض اليسرة والعونات بعد بروز آزمة الدیون 
العالمية وا لحصار الاقتصادي الذي فرضته الولایات التحدة الأمريكية على البلاد . 

۷ البیئة القانونية السالبة التي تعوق تسیل الأموال المرهونة › إلى جانب عناصر 
الضعف الذاتی للقطاع الصرفي والتي تتمثل Lend‏ یلی :- 

أ- صغر حجم الصارف بالقارنة بالصارف الخارجية ۰ وفي ظل الستجدات في 
الساحة الدولية فی ظل العولة التي تتطلب مؤسسات كبري ذات قدرة تنافسية في الاسواق 
المالية الدولیه والحلیه . 

ب- ضعف الخبرة المصرفية للکوادر الفنية » وضعف کفاءات مجالس الادارات فی آداء 
الرقابة الداخلية للمصارف والقدرة على هندسة الخطط لتطویر الآداء الصرفي . 
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الخلفية التاريخية وأثرها على واقع النظام الصرفي السوداني: 


ج بطء تجاوبالمصارف مع متطلبات التقنيات الحديثة . 


۸ المستجدات التي آفرزها تنفیذ البند الخاص بتقسیم الثروة في إتفاقية السلام 
الشامل والذي أدى إلى إعادة هيكلة النظام المصرفي وإستحداث النظام المصرفي المزدوج 
والصعويات والتداعيات التي آفرزها تطبيق ذلك النظام المردوج :2 


نكيجة للعوامل الذاتيه والخارجية فقدت المصارف قدرة المنافسة فى استقطاب 
الإستثمار والد خرات. 


بالرغم من آن بنك السودان قام خلال العقود الثلاثة الماضية بعدة محاولات لإصلاح 
أوضاع النظام. المصرفي في السودان إلا أن تلك المحاولات ٹم تحقق أهدافها يسبب عدم 
الاسقرار الاقتصادي . إن برنامج الإصلاح المصرفي الشامل والذي وضع في إطار برنامج 
الإصلاح الإقتصادي متوسط المدى ۲۰۰۲-۱۹۹۹ والذي حقق نجاحات هائلة في تحقیق 
الإستقرار الإقتصادي ؛ فقد حقق نجاحا كبيراً في الأوضاع المالية للقطاع الصرفي . وقد 
تمثلت أهمية ذلك الإنجاز في ارتفاع العمق المالي ٹلإقتصاد من حوالي ٦‏ في عام ۱۹۹۲ م 
إلى اكثر من ۰۱۰ عام ۲٠٠۲م‏ بنهاية البرنامج. كما ارتفع حجم راس الال المدفوع في نفس 
الفترة من خمسة مليار دينار إلى أكثر من ثمانية مليار وانخفضت نسبة الديون المتعثرة 
من ٦٢٥٦‏ إلى ٠١‏ وارتفع التمويل المصرفي من حوالي ۳ ملياردينار إلى ٠٦‏ ملیاردینان 
اى بلغت نسبة الزيادة خلال الفترة ۳۷۱/ ویموسط سنوی ۸۳٣‏ . كما إرتفعت حقوق الملكية 
خلال الفترة ۲۰۰۲-۱۹۹۹م ۰ نهاية فترة البرنامج من ١١,١45‏ مليون دينار إلى ۷۳,٦۹۲‏ 
ملیون دينار . تؤكد هذه الحالة أهمية بيئة الإستقرار الإقتصادي لتحقيق تطوير النظام 
المصرفي واستدامة السلامة المصرفية . 


ولكن بالرغم من الانجازات القدرة التي حققها برنامج الإصلاح الصرفي الشامل 
(۲۰۰۲-۱۹۹۹م) والإنجازات في مجال رفع رؤوس أموال المصارف من خلال عمليات 
الدمج والنقلة المقدرة في التقنية المصرفية فإن القطاع المصرفي في السودان مازال 
يواجه تحديات التحولات والمستجدات الإقتصادية الدولية . ويتطلب التعايش مع هذه 
الستجدات 'خلق كيانات مالية كبري قادرة على مواجهة المنافسة الشرسة التي تواجهها 
المصارف خارجياً في الأسواق العالمية والإقليمية ؛ وداخلياً في عقر دارها . هذا وقد بدأ 
بالفعل دخول مصارف اجنبية في سوق الصيرفة الحلية . ومعلوم ان الکیانات الضغرى 
لن تقوی على النافسة الشرسة التي تستبطنها العولة . خاصة أن الصارف والمؤسسات 
في الدول الأخری أخذت تعید ترتیب آوضاعها وتستجمع قواها عن طریق الدمج أو 
الاستحواذ ورفع قدراتها المالية والتکنولوجية الحديثة وبناء قدراتها الادارية لتتمکن 


ا 


é 
دور القطاع المصرفي في تحقيق الإستقرار الإقتصادي‎ 
من التعامل مع التعتيات اقتو اة و اگفتمانات السرفية أ تخد 5ة ند دة وما يما‎ 
في ذلك المشتقات والمتاجرة في الأصول . هذا وقد أصبحت الأرباح التي تحققها المصارف‎ 
من ائنوافڈ اٹخدیدۃ تفوق كثيرا الارياح التي تحققها المعاملات المصرفية التقليدية‎ 2 
مما يؤدي إلى مزيد من التفوق للمصارف الكبري وبالتالي إلى مزيد من توسع الفجوة‎ 
بين المصارف الوطنية والمصارف الدولية. هذا إلى جانب الآثار السالبة التي قد تفرزها‎ 
سياسة الحصار الإقتصادي الامريكى على السودان.‎ 
: ج- دور القطاع انصر شی في تحفيق الإستقرار ا#تتصادی وإحدات التنمية المسخدامة‎ 
أهمية دور القطاع المصرفي في دعم النمو في القطاع الإنتاجي وتحقیق‎ agai 
الاستقرار الاقتصادي إلى العلاقات التشابکة بين السياسات النقدية والمالية ومن خلال‎ 
علاقاتهما بإستقرار الأسعار العامة في الإقتصاد والذي يعتبر من أهم أهداف السياسات‎ 
الإقتصادية الكلية وتحقيق التوازن في الإقتصاد . بينما يآتي تأثير السياسات المالية‎ 
والنقدية على توازن الإقتصاد الكلي من خلال علاقتهما بحرکه المؤشرات الإقتصادية‎ 
الكلية والتناسق الداخلي بين هذه المؤشرات بصورة مباشرة» ومن خلال تأثير تلك‎ 
السياسات على القطاع الحقيقي وإستقرار الأسعار بصوة غير مباشرة؛ يأتي تأشير آداء‎ 
القطاع المصرفي علی السياسات الإقتصادية الكلية والتوازن الإقتصادي باعتبناره شرع‎ 
مهما وأساسيا على المستوى الجزئي أيضا . ويلعب القطاع المصرفي دورا کبیرا في التأثير‎ 
على أوضاع الإقتصاد الكلي من خلال تأثيره على كفاءة الأداء في الإنتاج والإنتاجية‎ 
لإرتباطهما باحدى أهم وظائف النظام المصرفي والمتمثلة في الوساطة المالية بين‎ 
الادخار المحلي والأجنبي وبين احتياجات الإستثمار والإنتاج التمويلية . هذا إلى جانب‎ 
تأثيره على فعالية المؤشرات الإقتصادية الكلية مثل مؤشر سعر الصرف ومعدلات النمو‎ 
الإقتصادي وحركة معدلات التضخم . لذا يآتي تأثير أداء القطاع المصرفي على إستقرار‎ 
الأسعار العامة في الإقتصاد وعبره على التوازن في الإقتصاد الكلي من خلال تأثير‎ 
السلامة المصرفية على كفاءة أداء أدوات السياسات النقدية .هذا ويعتبر إستقرار الأسعار‎ 
من أهم الأهداف الإقتصادية الكلية والجزئية للدولة . ويمثل أداء السياسات النقدية‎ 
وكفاءة إنسياب أدواتها أهم آلية لتحقيق إستقرار الأسعار في الإقتصاد . وتعتمد قدرة‎ 
السياسات النقدية في أداء ذلك الدور على قدرة النظام المصرفي على التفاعل مع تلك‎ 
السياسات وأدواتها « وعلی بث الاشارات السليمة عن أداء آدوات السياسات النقدية التي‎ 
تساعد السلطات النقدية على وضع السياسات الجديدة أو إعادة النظر في السياسات‎ 
والأدوات المستخدمة . لذا تأتي أهمية القطاع المصرفي . بالإضافة إلى اعتباره مع قطاع‎ 
الإنتاج . آحد الركيزتين الأساسيتين اللتين يعتمد عليهما الإقتصاد الكلي في اي قطر‎ 





دور القطاع المصرفي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
وتتمحور حولهما کل السیاسات الا قتصادية الكلية وا لهيكلية والجزئیه » وذلك لارتباط 
القطاع المصرفي باستقرار الأسعار العامة والذي یعتبر محور العلاقات بين آداء القطاع 
الصرفي والسیاسات النقدية من Age‏ ؛ وبين النظام المصرفي وآداء القطاع الحقيقي من 
age‏ آخری . هذا وتآتي من خلال هاتين العلاقتین علاقة آداء النظام الصرفي بالتوازن 
الا قتصادي والسیاسات الا قتصادية الكلية . 


ومن جانب آخر فقد يأتي SG‏ آداء القطاع الصرفي على توازن الاقتصاد الكلي من 
خلال تأثيره على السیاسات الالية في حالة تراجع آداء الانتاج نتيجة لفشل القطاء 
المصرفي في القیام بدوره في الوساطة الا لية وتوفیر التمویل لقطاع الانتاج فتتأثر موارد 
الميزانية المتحصلة من ضريبة آریاح الأعمال ومن حركة التجارة الخارجية . هذا بالاضافة 
إلى تأثير أداء القطاع المصرفي على السياسات المالية نتيجة للاعباء المالية التي قد 
يفرضها على الموازنة العامة والمتمثلة في الاعباء المالية اٹھائلة الناتجة من تداعيات 
الازمات المالية الشاملة التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي فتتحملها الميزانية العامة 
في شكل تعويضات على الودائع أو في شكل تكاليف إعادة هيكلة المصارف المنهارة ... الخ. 


وتنداح آثارهذہ العلاقات إلى مفاصل الإقتصاد الكلى من خلال التغيرات في السياسات 
النقدية والمالية نتيجة لأداء القطاع المصرفي من جهة ومن خلال التغيرات في المؤشرات 
الإقتصادية المتحركة ؛ مثل معدلات التضخم وسعر الصرف والتغيرات في موقف الحساب 
الخارجي ؛ فينعكس ذلك بدوره على السلامة المصرفية . لذايصعب تحقيق السلامة 
المصرفية في ظل إقتصاد كلي غير متوازن وغير مستقر OY.‏ معدلات التضخم العالية 
وإختلال إستقرار نظم سعر الصرف والعجز في الحساب الجاري الخارجي وعدم التوازن 
في ميزان المدفوعات يمكن أن تأثر سلبا على بيئة النشاط المصرفي وبالتالي على الأرياح 
والموارد الماليه للمصارف . هذا إلى جانب بروز تاکل في روؤس اموال المصارف وإحتياطاتها 
نتيجة إنخفاض جودة أصولها بسبب تراكم الديون المتعثرة والهالكة المصاحبة للركود في 
الإقتصاد والكساد في اسواق السلع والخدمات. لذا تعتبر حالة أوضاع النظام المصرفي 
وسلامته المالية مرآة تعكس الأداء في الإقتصاد الكلي ؛ إذ ينعكس کل ذلك على أوضاع 
السياسات المالية والنقدية فيتعمق الاختلال في النتاسق بين المؤشرات الإقتصادية 
فتستشري التشوهات الهيكلية » فتلجأ السلطات إلى سياسات التركيز المالي لمعالجة 
الخلل في الإقتصاد عن طريق قبض السيولة النقدية أو تخفيض الإنفاق العام مما يؤدي 
إلى تراجع النشاط الإقتصادي . ويفضي ذلك إلى تراجع موارد المصارف والإختلال في 
قوائم حساباتها . 
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الشكل (V/£)‏ عرض النقود 


عرض النقود بالمليون جنيه 
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المصدر : ينك السودان 


إن استدامة الإستقرار الإقتصادي . والتي إعتبرناها من آهم الركائز التي يعتمد 
عليها صمود البلاد أمام تحديات العولة » ومواجهة آثار الأزماتالمالية العالمية » واكتساب 
القدرة على تجاوز تداعيات التهميش وتحقيق الأهداف الإجتماعية والسياسية ؛ تتطلب 
وجود نظام مصرفي قوي ومستقر قادر على القيام بدوره في الوساطة المالية وتعبئة 
الموارد المالية الداخلية والخارجية لتحقيق أهداف الإقتصاد الكلي القادر على مواجهة 
وامتصاص الصدمات الخارجية والداخلية . 


وبالرغم من الانجازات المقدرة التي حققھا برنامج الإصلاح المصرفي الشامل (۱۹۹۹- 
۲) والبرامج والجهود اللاحقة التي يذلها البنك المركزي » فإن القطاع المصرفي 
في السودان مازال يواجه تحديات مواكبة التحولات الإقتصادية والمستجدات التقنية 
في العالم . ويتطلب التعايش مع هذه التطورات والمستجدات خلق كيانات مالية كبري 
قادرة على مواجهة المنافسة الشرسة التي تواجهها المصارف خارجيا في الأسواق العالمية 
والإقليمية وداخلياً في عقر دارها في سوق الصيرفة المحلية ‏ والایفاء بمتطلبات المرحلة 
ومستحقات مواجهة المهددات الداخلية . ومعلوم أن الكيانات المالية الصغرى لا تقوى على 
المنافسة الشرسة التي تستبطنها العولمة والمهددات التي تفرزها الأزمات المالية العالمية › 


ل 
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دور القطاع المصرفي في تحقیق الإستقرار الاقتصادي 

خاصة ان المصارف والمؤسسات في الدول الأخرى أخذت تعيد ترتيب آوضاعها وتستجمع 

قواها عن طريق الدمج أو الإستحواذ ورفع قدراتها المالية والفنية واستخدام التكنولوجية 

الحديثة وبناء قدراتها الإدارية لتتمكن من مواجهة الأزمات المالية العالمية والتعامل مع 

المستجدات التي تفرزها العولمة ومع التقنيات والنتجات الجديدة والنوافن والعمليات 
المضرفية المستحدكة والتحددة دوها. 


هذا وقد نجح برنامج لبنك المركزي في اعادة هيكلة روؤس آموال بعض المصارف ورفع 
قدراتها المالية في تحقیق أهدافه بالرغم من تردد بعض المصارف المحلية في الإستجابة 
لسیاسات بنك السودان المركزي الخاصة بدمج المصارف . هذا ومن المتوقع أن يواجه 
القطاع المصرفي الإختلال الذي سوف يحدث في الحساب الخارجي بعد إتفصال الجنوب 
مما يتطلب وجود عدد من البنوك الكبري Mega Banks‏ . ويمكن تحقیق ذلك عن 
طريق الاستمرار في عمليات الدمج وتنشيط السآهمات من المصادر المحلية والخارجية 
بما في ذلك موارد وزارة المالية وبنك السودان المركزي . 


هذا ويجب أن يشتمل برنامج رفع القدرات المالية للقطاع المصرفى على معالجة 
دیون القطاع الخاص على الحكومة وشركاتها بمختلف مستوياتها المركزية والولائية › 
إذ تشكل هذه الديون Line‏ ثقيلاً على قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره الأساسي 
المتمثل في الوساطة المالية ومقابلة المتطلبات التمويلية المتنامية للقطاع الخاص › 
خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والصادر . وتمثل تلك الديون عنصراً مهما 
في تنامي ديون القطاع المصرفي المتعثرة التي آخذت تشكل مخاطر إثتمانية خطيرة تهدد 
الملاءة المالية لعدد من المصارف في السودان Leos‏ قد یضعف حافز المصارف التي تحتفظ 
بأرصدة كبيرة لدى البنك المركزي في إستثمارها في محفظة الإئتمان خوفا من الوقوع 
في مصيدة التعثر. 


هذا إلى جانب الدور السالب لهذه الديون على أهداف إستقرار الأسعار العامة 
من خلال الإختلالات التي تحدثها على عمليات التناسق المطلوب بين السياسات المالية 
والنقدية » واختلال التوازن في النمو بين القطاعين العام والخاص وتحقیق موارد 
الإستثمار من المصارف المحلية . ( سوف توضح ذلك في باب القطاع الحقيقي ) . 
ومن المحددات الداخلية التي أعاقت نمو القطاع المصرفي التحديات التي يواجهها 
النظام المصرفي في السودان في بداية الألفية الثالثة » خاصة التحديات الداخلية 
المرتبطة ببروز الاضطرابات الأمنية في دارفور » والتي أدت إلى تراجع حركة التجارة في 
تلك المنطقة وعبرها مع الدول المجاورة في غرب آفریقیا . وقد أثر ذلك سلبا على حركة 
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التحاوة وا لصناعه المحليتين وسلامة أوضاع فروع المصارف في تلك Aakash)‏ وبالتالي على 
- نشاط الصارف المحلية . 


ومن التحديات الخارجية الكبيرة التي واجهها القطاع المصرفي إنفجار الأزمة المالية 
العالمية التي آفرزت مخاطر على أوضاع الأصول المالية للمصارف على نطاق العالم وأدت 
الأزمة إلى إنهيار مصارف ومؤسسات مالية كبري في عدد من دول العالم . 


وفي إطار الإقتصاد الوطني فقد أفرزت الأزمة المالية إختلالات كبرى على الحسابين 
الداخلي والخارجي بسبب هبوط أسعار البترول وتراجع تدفقات الإستثمارات الخارجية 
الخاصة والتحويلات . كانت صادرات البترول نمثل حوالي ۹۵ من جملة موارد صادرات 
البلاد وحوالي ۸٤٤‏ من إيرادات الميزانية العامة ء هذا ويلغت جملة التراجع في تدفقات 
الإستثمارات والتحويلات الخارجية ويسبب التراجع في الميزان التجاري حوالي ٥‏ مليار 
دولارفي المدى القصير مما آفرز ضغوطاً خطيرة على النظام المصرفي . 


وقد شهدت هذه الفترة ایضا توقيع إتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة 
الشعبية » ومن آهم التحديات التي آفرزتها هذه الإتفاقية والتي شكلت Line‏ کبیرا على 
القطاع المصرفي متتطلبات تنفیذ بعض بنود الإتفاقية والخاصة بإعادة هيكلة الجهاز 
المصرفي وإنشاء جهاز مصرفي مزدوج ؛ مما وضع على كاهل البنك المركزي أعباءا إضافية. 
هذا إلى جانب إعادة هيكلة أجهزة الدولة تمشياً مع استحقاقات بنود الإتفاقية مما أدى 
إلى توسع نطاق العجزالمالي الذي حققته الميزانية العامة للدولة والذي تمت تغطيتها 
عبر الإقتراض الداخلي من خلال اصدار الضمانات والصكوك الحكومية أو تأجيل سداد 
حقوق مؤسسات القطاع الخاص التي قامت يتنفيد العقودات مع الدولة ومؤسساتھا . 
وقد آدی ذلك الی اختلال خطیر وتهدید للتناسق الطلوب دين السیاسات Ait)‏ العامة 
والنقدیه مما آدی إلى مخاطر اختلال الاستقرار الاقتصادي والسلامة المصرفية . 


)) سوف نقوم بایراز هذا الجاتب باسهاب في مواقع آخری من هذا الکتاب )) 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن النظام المصرفي قد dal‏ تحدیات وتحولات آعاقت مسيرته 
خلال العقود الثلاثة الماضية . ومن آهم تلك التحديات ما يلي : 


-١‏ التوسع في الإنفاق العام وتحقيق عجز مالي يصعب مقابلته من الموارد الحقيقية .فقد 
افقدت هذه السياسات المالية العامة التي اتبعتها الدولة خلال العقد الماضي البنك المركزي 
آهم الأدوات التي يستخدمها في تحقيق الاستقرار الإقتصادي والمتمثل في التناسق 
والتناغم بين السياسات النقدية والمالية العامة . إن دور صانعي السياسات المالية العامة 


۱ 
دور القطاع الصرفي في تحقیق الاستقرار الاقتصادي 

یتمثل فی العمل على تخفیض حجم العجز الالي الذي قد يفرزه الانفلات في الانفاق 
العام الذي لا یتوائم مع حجم الایرادات العامة الحقيقية التاحة . وفي القابل تقوم 
السلطات النقدية فی البنك الركزي بادارة السيولة وفق الاحتیاجات الحقيقية للاقتصاد 
الوطني وفي اطار آهداف برامج الاقتصاد الكلي الرتبطة بتحقیق استدامة الاستقرار 
الا قتصادي والاجتماعي . ونتيجة للجوء السلطات المالية إلى استخدام موارد الصكوك 
التي تصدرها وخاصة شهادات شهامة کمورد من موارد اليزانية العامة واستخدامها في 
إطفاء العجز الحقق في اليزانية العامة » فقد فقدت تلك الشهادة آهدافها الاساسية 
والمتمثلة فی استخدامها gals‏ آدوات السوق الفتوحة لدعم السیاسات النقدية الهادفة 
“إلى تحقیق الاستقرارفي حركة الأسعار العامة وا لا حتفاظ بمعدلات التضخم في الستوی 
الذي يستهدفه البرنامج الاقتصادي. وفي إطار آهداف برامج الدولة التعلقة بالدعم 

ال جتماعي ومحاربة الفقر . 


هذا وان لجوء الدولة إلى استخدام الصکوك الحکومية وتأجيل دقع مستحقات 
مؤسسات القطاع الخاص التعاقدة معها في تنفیذ الشروعات أو تورید سلع لمؤسساتها 
یتعارض مع آهم آهداف السیاسات المصرفية التعلقة برقع قدرة القطاع الصرفي على 
الوساطة المالية والتي تعتبر من آهم رکائز الاستتمار والتنمية الإقتصادية وال جتماعية 
في البلاد . كما تتعارض تلك السیاسات مع تحقیق آهداف رفع القدرات والانتاجية 
وتوسیع وتنویع قاعدة صادرات البلاد » ورفع قدرات القطاع على المساهمة في التنمیه 
الاقتصادیه . 


۲- ومن العوقات الخطيرةالني واجهها البنك المركزي اختلال التناسق بين السیاسات 
المالية والسیاسات النقدية التي ينفذها البنك الركزي . كما آوضحنا من قبل فإن التوسع 
في الانفاق العام واعتماد اليزانية العامة باکثر من ٤٥٤‏ على موارد النفط غير الستقرة 
والستدامة آدی إلى اختلال التوازن في استقرار الأسعار العامة وارتفاع معدلات التضخم 
وذلك بالرغم من السیاسات الالية العامة التي قررتها الدولة بتخفیض اثر التوسع فی 
الانفاق العام على الأسعار العامة والتضخم من JUS‏ تمویل العجز من مصادر وموارد 
القطاع الخاص ؛ عن طریق استخدام السندات الحکومية وتأجيل دفع أصول وأرياح 
تلك الصکوك عند الاستحقاق إلى جانب تأجیل دیون القطاع الخاص على الوحدات 
الحكومية وانعکس ذلك سلبا على قدرة البنك الركزي على إدارة السيولة ؛ كما آوضحنا 
من قبل » في تحقیق التوازن في تخصيص السيولة بین القطاع العام وبين مسسات 
القطاع الخاص ومن ثم تحقیق التوازن بین القطاعات الاقتصادية وتحقیق آهداف 
ومرامي الخطط والبرامج الإقتصادية وال جتماعية الهادفة إلى تحقیق نمو اقتصادي 





وه هه ےم 


وإجتماعى مسندام » خاصة فى ظل إعتماد الإقتصاد السودانى فى موارده المالية على 
موارد البترول التى تتسم بالتذبذب وعدم الاستدامة . 


هذا وان منهجية الدولة في استخدام موارد البترول وتوجيهها إلى تمويل النفقات 
الجارية المتوسعة أفضت : إلى جانب استنزاف موارد القطاع الخاص وإنفجار الاستهلاك» 
إلى تغيير ھائل في نمط الإستهلاك في صالح السلع المستوردة مما آدی إلى زيادة 
الضغوط على موارد العملة الأجنبية والتأثير السالب على الميزان التجاري وعلى موقف 
الحساب الجاري الخارجي. ومن الصعويات التي يعاني منها النظام المصرفي وجود عدد 
من القوانين السارية التي تمنح عدة جهات سلطات قضائية بحجز ارصدة عملاء المصارف 
ومن تلك القوانين : قانون الضرائب : قانون الشركات » قانون التآمين الإجتماعي . وتمنح 
هذه القوانين لرؤساء تلك الوحدات سلطات قضائیة بحجز أرصدة العملاء المودعة في 
المصارف لاستخلاص حقوقها . 


إن استمرارهذه الاجراءات القانونية » إلى جانب الأثر السالب على السلامة المصرفية 
تضعف ثقة العملاء في المصارف السودانية ويؤدي إلى احتفاظهم بالسيولة النقديه 
خارج النظام المصرفي داخل البلاد آو تحويلها إلى الخارج لإيداعها في مصارف خارجية 
مما يؤثر سلبا على موارد البلاد الخارجية . ويتعارض هذا الوضع مع المادة =00= من 
قانون تنظيم العمل المصرفي لعام 4١٠٠م‏ التى تحظر تقديم معلومات متعلقة يحسابات 
العملاء ومعاملاتهم التجارية أو المالية باستثناء المعلومات أو الإحصاءات التي يطلبها 
البنك المركزي بغرض ممارسة صلاحياته في الرقابة على المصارف . لذا لابد من تعديل تلك 
القوانين لتؤول سلطات حجز تلك الودائع إلى المحاكم الخاصة والتابعة للسلطة القضائية 


۳ ومن التحديات الهامة المترتبة على تنفین اتفاقية السلام الشامل أيضنا . اعادة 
هيكلة النظام الصرفي في السودان وتأسيس النظام الصرفي الزدوج . وقد آفضی ذلك 
إلى قیام مصارف تعمل وفق النظام المصرفي التقليدي بینما تستمر الصارف في الشمال 
على نهج الشريعة الاسلامية . هذا وقد نشا الخلاف بین الطرفین حول كيفية إدارة النظام 
الزدوج. إذ ٹم تبد الحركة الشعبیه استعدادها فی التعاون مع بنك السودان الركزي في انشاء 
وتسيير الناقذتین في الجنوب ؛ هذا إلى جاتب إصرار الحرکه الحرکه الشعبیه على التدخل 
في عمل فرع بنك السودان في جويا مما يتعارض مع مبداً استقلال البنك المركزي . 


ومن التجاوزات الهامه للحرکه الشعبية عدم السماح للمصارف الاإسلامية بالعمل 
با لحنوب ۱ وذلك قبل als‏ مصارف تقلیدبه Ads‏ للمصارف الاسلامبه 1 وقد أفضى ذلك 
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إلى ضعف البيئة المصرفية التقليدية وضعف الكوادر البشرية العاملة في ذلك القطاع . 


ومن عوامل ضعف النظام المصرفي التقليدي بالجنوب الإفتقار إلى نظم لسياسات 
تمويل التجارة الخارجية واستمرار الإعتماد على نجارة الحدود مع دول الجوار لجنوب 
السودان . ومن نتائج ضعف النظام المصرفي التقليدي في جنوب السودان تعثر مصرف 
الحركة الشعبية » بنك النيل التجاري : 


ومن التجاوزات البارزة التي بدرت من الحركة الشعبية في إطار السياسات المصرفية 
التي ينفذها بنك السودان المركزي › الترخيص لقيام بنوك أجنبية من دول الجوار (كينيا 
واثيوبيا) دون الحصول على موافقه بنك السودان المركزي ؛ وفق متتطلبات قانون ولوائح 
البنك المركزي . ومن السلبيات التي آفرزتها إتفاقية السلام الشامل ؛ أيضاً « توزيع موارد 
السودان بين الحكومة المركزية وحكومة الجنوب التي تسيطر عليها الحركة الشعبية . فقد 
أدى ذلك إلى خروج جزء كبير من موارد النقد الاجنبي من سيطرة واشراف البنك الركزي اذ 
إستخدمت الحركة الشعبية موارد البترول المخصصة للجنوب بطريقة تتناقض مع سياسات 
البنك المركزي والتي تهدف إلى استخدام تلك الموارد حسب الاسبقيات التي تحددها آهداف 
استدامة إستقرار الإقتصاد الوطني وتلبية مستحقات التنمية المتوازنة . وأدى ذلك إلى نشوء 
سوقين للنقد الأجنبي في داخل النظام المصرفي المزدوج مما آفضی إلى بروز صعوبات في 
إدارة النقد الاجنبي في إطار سياسات البنك المركزي . 


لقد انعكس الافتقار إلى النوايا الحسنة بين السئولین في الحركة الشعبية وحكومة 
الوحدة الوطنية ومحاولة الأحزاب المعارضة في الشمال إستغلال تلك العلاقة بين 
الشريكين في إضعاف الحكومة المركزية » وفي إعاقة تأسيس علاقات سلسة في مجال إدارة 
النظام المصرفي في البلاد وفي إدارة سياسات النقد الاجنبي . 

بالرغم من التحديات أعلاه والتي واجهها بنك السودان المركزي › فإنه استطاع أن 
يحقق إنجازات مقدرة . ومن أهم تلك الإنجازات نجاح برنامج البنك المركزي الشامل 
1444 — ۲۰۰۲ وتجاوزه مشكلة الآدوات التقليدية في إدارة الاقتصاد والتي تعتمد على 
سعر الفائدة المحرمة في الشريعة الإسلامية التي تعتبر محور إدارة النقود في الإقتصاد. 
فقد إستطاع ينك السودان المركزي إبتداع أدوات غير مباشرة مبتكرة تتفق مع احكام 
ومقاصد الشريعة الإسلامية وبديلة للآليات التي تستخدمها البنوك المركزية في النظم 
التقليدية» مثل سعر الفائدة ونظام سعر الخصم والأوراق المالية المتعامل بها في الاسواق 
المفتوحة. وتتمثل الادوات الجديدة التي ابتدعها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في 
شهادات وصكوك شراكة في اصول البنك المركزي والحكومة . ويرهنت هذه الادوات على 
آنها أكثر كفاءة في إدارة السيولة من الأدوات المباشرة المعتمدة على سعر الفائدة . 
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wis‏ بنك السودان على إحداث تطوير في القطاع المصرفي في ase‏ اححظرسن 
والإشرافي الدوري بھدف مواکبه التغیرات في الصناعه المصرفية عالیا وت مع 
امستجدات في النظم وال جراءات الإشرافية والرقابية التي تصدرها منظمات الرقابة 
المصرفية الدولیه « مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية في کوالا مبور ولجنة بازل . 
وذلك تلاٍستفادة منها في النظام الرقابي السوداني وتطویر برامج تقییم القطاع الالي 
FSAP )‏ ) ۲۰۰۵ . ونسبة لتدني البيئة الائتمانية للنظام الصرفي تراجعت كفاية رأس 
امال إلى آدنی من مستوی النسب العيارية العمول بها في السودان AVY‏ . وتتمثل آهم 
العوامل المؤثرة سلبا على بيئة الائتمان ارتفاع نسبة الدیون التعثرة إلى آکثر من 1۲۰ 
فی عام ۲۰۰۷ قبل آن يتراجع إلى ۸۱۷ في ale‏ ۸۲۰۱۰ » مقارنه بنسبه الحد الادتي السموح 
بها حسب العیار امحلي ./٦‏ وید لك یعتبر مؤشر كفاية رأس الال المحلي في السودان آسواً 
المؤشرات الاقليمية . 


-٤‏ الأطرالقانونية والتشريعية لحماية حقوق الدائنبن غير كافية لتشجیع الصارف 
لتوسیع قاعدة التمویل خاصة بالنسبة للتمویل الصغير والتوسط والأصغر . 


۵- السياسة المالية التي نمارسها وزارة المالية في توجیه موارد البترول إلى الانفاق 
الجاري واستقطاب الوارد الالية التاحة للقطاع الخاص لتغطية العجز الالي العام من 
خلال الصکوك والشهادات ؛ وخاصة مساهمة الصارف في شراء تلك الشهادات ب ۲٢‏ من 
موارد الائتمان مما آدی إلى اضعاف قدرات القطاع الصرفي في الوساطة الالية وتوفیر 
موارد النمویل تلقطاع اتخاص . 


إفتقار الاقتصاد السوداني إلى مؤسسات مهنية للتصنیف ووضع معاییر تساعد على 
تقییم العملاء قد عرض الصارف إلى الخاطر الائتمانية مما آدی إلى اضعاف قدراتها 
على الوساطه ASU‏ . ولازالة هذا القصور بدا البنك المركزي في انشاء الآليات والادارات 
الطلوية لتوفیر متتطلبات العاییر الاتتمانية وتم إصدار القانون الخاص بذلك من 
البرگان. 


ویما أن آهداف النظام الصرفي الاسلامی مرتبطة بالجانب الاجتماعي ؛ خاصة فی 
محاربة الفقر وتحسین التعاون بين السلمین في الکسب والرزق ؛ فقد قام بنك السودان 
المركزي بالتعاون مع وزارة المالية ودیوان الزکاة في تطویر ودعم البنوك ۷۱ جتماعية 
مثل بنك الادخار وبنك الأسرة عن طریق رفع روؤس اموالها وتخصیص ANY‏ من موارد 
الائتمان في النظام المصرفي محافظ التمویل الأصغر . وتم انشاء ادارة التمویل الاصغر 
داخل هیکل بنك السودان المركزي للإشراف على تمویل هذا القطاع وتطویر آلياته . 
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وفق بنك السودان المركزي ۰ في إطار الجيل الثاني من برنامج الإصلاح الصرفي 
في إحراز نجاحات بارزة في تتحقیق أهداف برنامج الإصلاح الصرفي الشامل وإجراء 
سياسات ناجحة في مجال السياسات النقدية والمصرفية والائتمانية وفي مجال إدارة 
النقد الأجنبي . 


وقد تمثلت نتائج تلك الإصلاحات في الحفاظ على إستقرار نظام سعر الصرف 
بالرغم من التطورات السالبة التي أفرزها إنفجار الازمة المالية العالمية في عام ۲۰۰۸م 
على الحساب الخارجي» خاصة التأثير السالب على موارد صادرات السلع الأولية مثل 
البترول » مما Gal‏ إلى بروز عجز كبير في الميزان التجاري في عام ۲۰۰۹م . هذا إلى جانب 
dale}‏ هيكلة موارد الدولة من العملات الأجنبية من خلال توزيع تلك الموارد بين البنك 
المركزي والحركة الشعبية ؛ تنفیذا لبنود إتفاقية السلام الشامل الخاصة بتقسيم الثروة. 
إلا أن البنك واجه مخاطر عدم إستقرار سعر العملة بسبب التحولات الخطيرة التي 
أفرزها خروج جزء كبير من الموارد من الإقتصاد الوطني بعد إنفصال الجنوب وما صاحب 
ذلك من عدم اليقينية حول مسار إستقرار الإقتصاد الوطني الذي أفرز مضاريات على 
العملات الأجنبية في السودان والتي نشأ عنها تدهور قيمة العملة الوطنية وإرتفعت 
الأسعاريصورة غير مسبوقه . 


استطاع البنك المركزي الحفاظ على إستقرار معدل التضخم في مستوى الرقم 
الواحد خلال فترة طويلة بالرغم من عدم التزام وزارة المالية بعملية التنسيق مع السلطات 
والسياسات النقدية في إدارة السيولة من خلال عدم الإلتزام بتحجيم النفقات العامة 
في الحدود التي تتطلبها أهداف الإستقرار الإقتصادي . ولكن بدأ الإستقرار في معدلات 
التضخم يتلاشي مع ظهور نتيجة الإستفتاء في الجنوب وبروز إفرازات مؤشرات خروج 
موارد البترول من الإقتصاد الوطني وتدهور قيمة العملة الوطنية » كما تمت الإشارة إليه 
من قبل . ويجب الإشارة هنا إلى أن جانباً كبيراً من إنخفاض معدلات التضخم في الفترة 
السابقة يعزى إلى تمويل العجز المفرط في الميزانية العامة من الصكوك وتاجيل ديون 
القطاع الخاص المتراكمة . ویالرغم من أن هذه الإجراءات قد ساعدت في عدم إنفلات 
التضخم إلى مستويات تهدد الإقتصاد الوطني › الا أنها من جانب اخر اثرت سلبا على 
السلامة المصرفية من خلال تراكم الديون المتعثرة لدى المصارف وإضعاف قدرتها على 
الوساطة المالية »مما أضعف قدرة القطاع الخاص في الإستثماروفي النشاط الا قتصادي؛ 
ويالتالي ندهورالانتاج الصناعي والزراعي وتراجعت موارد الصادرات غير البترولية . كما 
أدت هذه السياسات المالية التي اتبعتها الدولة إلى الإختلال في توازن النمو القطاعي 
وظهور سمات المرض الهولندي والتي قوت من تداعيات الصدمة المالية خاصة إثر خروج 
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موارد البترول من مفاصل الإقتصاد الوطني . (سوف یتم توضيح ذلك بتفصيل أكثر 
ضمن موضوعات أداء القطاع الحقيقي والقطاع الخاص) . 


بالرغم من قصور تجاوببعض المصارف التجارية مع سياسة البنك في رفع قدراتها 
المالية من خلال الدمج ؛ فقد إرتفعت رؤوس اموال المصارف المدفوعة من ٠١١,9‏ مليون 
جنيه في ديسمبر عام ١٠٠٠م‏ إلى ۵,۱۲۱,۲ مليون جنيه في عام ٢٠۲۰م‏ . وارتفع حجم 
حقوق الملكية في نفس الفترة من ۳۲۲ مليون جنيه إلى ۷,٥٦٤۹‏ مليون جنيه . كما 
إرتفعت الموجودات حسب الميزانيات الموحدة للمصارف التجارية في نفس الفترة من 
۷, ۳,۷۰ ملیون جنيه إلى ۳,۱۰۷,۷: مليون جنيه كما يبينها الجدول رقم(۷/4) . بالرغم 
من ان التطور الكبير في الأوضاع المالية للمصارف التجارية والذي سأهم فيه دخول 
مصارف تجارية خارجية في السودان خلال العشر سنوات الماضية ؛ فإن ذلك لا يقلل من 
الدورالدي قام به بنك السودان بتوجيه إدارات المصارف لرفع القدرات المالية للمصارف 
التجارية من الأرياح العالية التي حققتھا خلال فترة إنتعاش التجارة والخدمات خلال 
الطفرة الإئتمانية التي شهدها الإقتصاد الوطني والتي إشرنا إليها من قبل . 


لمواجهة الآثار السالبة التي آفرزها تراجع أسعار البترول خلال ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ يسبب 
الأزمة المالية العالمية مما أضطر بنك السودان المركزي إلى استخدام رصيد حساب 
وفورات البترول بالنقد الأجنبي لتغطية متتطلبات الإستيراد . حيث تراجع الرصيد من 
احتیاجات إستيراد ٤‏ اشهر في عام ۲۰۰۵ إلى شهر واحد في عام ۲۰۰۹ء آنظر الجدول رقم 
(۷/۳). 
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الجدول رقم ( */7 ) رصيد حساب النقد الأجنبي كنسبة من إحتياجات إستيراد العام 
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عاني القطاع المصرفي السوداني خلال العقود الماضية من التخلف في استخدام 
التقنية المصرفية التي أصبحت من أهم ركائز التنمية المصرفية في العالم » ومصدر 
اكتساب القدرة على مسايرة الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي أستنبطنتها العولمة . 
وقد أحدث التطورالتقنی ثورة في النشاط المصرفي في العالم . فقد مكنت الثورة التقنية 
النظام المصرفي من إبتداع منتجات مصرفية حديثة في مجال المشتقات المتصلة بإدارة 
الدين والتجارة والمعاملات المالية الأخرى . التي درت على المصارف مكاسب مالية هائلة 
أدت إلى رفع قدراتها المالية وتوسيع نطاق أنشتطها . هذا إلى جانب مساعدة استخدام 
التقانة والمعلوماتية في رفع قدرات المصارف والمؤسسات المالية الا خری على اكتساب القدرة 
على تطوير أدوات إدارة المخاطر الإئتمانية والإستثمارية والتعامل في المشتقات . وتمشیا 
مع التطور التقنى في عمل المصارف العالمية . قام بنك السودان المركزي بوضع وتطوير 
العديد من برامج التقنية في الجهاز المصرفي . وكان من آهم مخرجات هذه البرامج توجه 
البنك المركزى والمصارف التجارية إلى ممارسة الصيرفة الإلكترونية واستخدام نظام 
المحول القومي وتوظيفها في خدمات الصراف الآلي والمقاصة الإلكترونية ونظام الرواتب 
الإلكترونية › والبريد الالکترونی بالشبكة الداخلية لبنك السودان المركزى إلى جانب 
إدخال نظام التسويات الإجمالية الآمنة . ولدعم وتطوير هذا الاتجاه قام بنك السودان 
بإنشاء شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية لإدارة مشروعات الصيرفة الإلكترونية في 
البلاد . 

وفي مجال تطوير تسويق الصكوك التي تصدرها وزارة المالية وبنتك السودان 
لاستخدامها فی إدارة السيولة فقد تم إنشاء شركة الخدمات المالية شراكة بین وزارة المالية 
وبنك السودان . وبالرغم من الجهد الذي بذله البنك المركزي في تطوير التقنية المصرفية 
فما زال أمام المسؤلين في القطاع المصرفي بذل المزيد من الجهد لتطوير التقنية المصرفية 
للوصول للمستويات الدوليه. 

قما زالت المصارف التجارية في حاجة إلى تطوير تقنية إدارة المخاطر » خاصة 
في مجالات مخاطر محفظة الإئتمان والإستثمار التي أصبحت تشكل هاجسا كبيرا 
لصانعي القرارات الإقتصادية في البلاد ومديري المصارف التجارية . فإن ارتفاع حجم 
ومعدلات الديون المتعثرة تشكل مهددا خطيرا للسلامة المصرفية في البلاد . ومن آهم 
متطلبات إكمال dale‏ تطوير التقنية المصرفية ضرورة بدل الجهد لرفع الوعى التقنى 
لدی المتعاملين مع النظام الصرفي « خاصة وأن هناك قطاعا واسعا من هؤلاء المتعاملين 
يفتقرون إلى أبسط قواعد التقنية المصرفية الحديثة ويعانون من القصور في الإستفادة 
من الأدوات والمنتجات التي تخرجها هذه التقنيات المصرفية الحديثة . 
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لمحاصرة مخاطر الائتمان وتأمين سلامة الأداء الصرفي يجب أن تشمل برامج 
بنك السودان المركزي في تطوير إدارة تقنية الخاطر وتجويد عملية الضبط المؤسسي 
وتحديد المسئوليات الإدارية والتنفيذية بين المستويات المختلفة في المصارف » ويصفة 
خاصة الضوابط المنظمة لعملية التصديق على عمليات الائتمان والإستثمار . ويما أن 
التقارير المالية التي تصدرها المصارف التجارية تعتبر من آهم الآليات التي يعتمد عليها 
البنك المركزي في الرقابة المصرفية» فيجب أن يصدر قانون يحكم عملية إعداد التقارير 
المالية ونشر القوائم المالية » ليمنح البنك المركزي السند القانوني في الرقابة المصرفية 
على ضوء قوائم مالية سليمة وحسب متتطلبات البنك المركزي والتأكد من وجود تقاریر 
مالية سليمة توضح الأوضاع المالية في المصارف بشفافية وعدالة كاملة يبني عليها البنك 
المركزي الرقابة السليمة والأمنة . 


ومن التحدیات التي تواجه القطاع المصرفي في مجال استخدام أدوات ومنتجات 
التقنية المصرفية ء إمتلاك القدرة على إبتداع أدوات ومنتجات حديثة بديلة للأدوات 
التي تستخدمها المصارف التقليدية في تمويل نفقات التشغيل في القطاعات الصناعية 
والزراعية ونمويل الإستثمارات متوسطة وطويلة المدى » إلى جانب اكتساب القدرة على 
إبتداع وسائل وادوات حديثة متفقة مع الشريعة الإسلامية وبديلة للتمويل عن طريق 
كشف الحساب . وتعتمد مواجهة هذا القصور في التعامل مع بعض الصيغ الإسلامية 
التي تتسم بعدم المرونة كآدوات للتمويل أو كآليات للتشغيل الآلي في إدارة السيولة بابتداع 
أدوات ومنتجات جديدة تتفق مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها . فقد نجحت وزارة 
المالية وبنك السودان المركزي في إدخال صكوك متفقة مع الشريعة الإسلامية كأدوات غير 
مباشرة لإدارة السيولة والتمويل طويل ومتوسط المدى . 


وأعتقد أن هناك مجالا واسعاً أمام النظام المصرفي الاسلامی في إبتداع أدوات 
ومنتجات إسلامية جديدة بديلة لتلك الادوات والنتجات التي تستخدمها المصارف 
التقليدية في العالم » والتي برهنت قدرتها على فتح افاق جديدة واسعة للنشاط المصرفي 
والمالي وتوليد موارد مالية هائلة لتلك المصارف › وأحدثت تطورا هائلا في هياكل قوائم 
حساباتها وآفاق عملها . 


ان تحقیق هذا الهدف يستدعى إعادة هيكلة هیثات الرقابة الشرعية لتمكينها من 
إستيعاب التطورات التقنية في العالم وتمليكها القدرة والمرونة في إبتداع أدوات ومنتجات 
مصرفية واستثمارية جديدة لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية ومقاصدها الكريمة. 

إن افتقار النظام المصرفي السوداني إلى القدرة على التطور وعلى الإستفادة من 
مخرجات ثورة التكنولوجيا والمعلوماتية سوف يفقده التطور والنمو والإنفتاح الخارجي. 


۸۴ 


a 
الصارف التخصصة:‎ 

تضاف إلى ذلك التحدیات التي يواجهها النظام المصرفي السوداني من آثار الحصار 
الإقتصادي الذي تفرضه علية الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وبعض الدول الغربية التي 
استهدفت تضييق فرص إنفتاح النظام المصرفي السوداني نحو الدول الأوربية وأمريكا 
...الخ . هذا إلى جانب الصعويات التي تواجهها الصارف السودانية في الحصول 
على التقانة المصرفية المتمثلة في التكاليف المالية العالية لبعض البرامج والآدوات 
والإلكترونيات التي يصعب الحصول عليها دون إحداث تاثير سالب على الأوضاع المالية 
للمصارف السودانية . هذا إلى جانب إفتقار النظام المصرفي السوداني إلى القدرة على 
حماية المصارف من مخاطر التقنية والنظم المعلوماتية من المتعاملين مع التقنية تعاملاً 
سالباً والقيام بتسريب بعض البيانات المصرفية . وإلحاق آضرار بالغة بالصارف . عليه 
فإن عدم تطوير التقنية المصرفية وتمكين المصارف السودانية من الإنطلاق والإستفادة 
من التطورات التکنولوجیة والمعلوماتيه التي تكتنفها العولة يامتلاك القدرة على إيتداع 
ادوات ومنتجات جديدة سوف يفقد المصارف السودانية القدرة على مسايرة القدرات 

العالية والإنفتاح نحو العالم الخارجي . 


افصار ف المشخصعحة: 


بالرغم من أهمية الدور المطلوب من المصارف المتخصصة في توفير تمويل متوسط 
وطويل cull‏ للقطاعات الزراعية والصناعية والإجتماعية » لم [plas‏ عليها آي تطور 
ملموس بالرغم من أن تاريخ إنشاء بعضها تجاوز أكثر من نصف قرن . ومن أهم أسباب 
التقاعس عن التطوير تبعات الحصار الإقتصادي والسياسي على البلاد وتفاقم الديون 
الخارجية التي أدت إلى إنحسار تدفقات القروض والمنح الخارجية . فقد إعتادت الدولة 
تخصيص جزء من موارد القروض وا نح الخارجيه الميسرة للبنكين الزراعي والصناعي 
في شكل إعادة إقراض لتمويل مشروعات القطاع الخاص . وبتوقف تدفقات التمويل 
من تلك الصادر « والتي تمثل قروضاً بآجال طويلة وفوائد أسمية ؛ تراجع نشاط هذه 
المصارف . بالرغم من الدعم الذي إستمرت وزارة المالية وبنك السودان في تقديمه 
للمصارف المتخصصة من الوارد المحلية . ولكن هذه الدعومات المحلية ٹم تكن كافية 
لقابلة حاجة القطاعات الإنتاجية للتمويل طويل ومتوسط الأجل وبشروط ميسرة . 
ونسبة لضعف الإنفتاح الخارجي لهده المصارف التخصصة فإنها ٹم تستطع الوصول ؛ بل 
لم تفکر في الوصول إلى نوافن القطاع الخاص في المؤسسات المالية الإقليمية والقطرية › 
مثل البنك الإسلامي للتنمية بجدة والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية 
وبنك التنمية الأفريقي وصناديق التنمية القطرية في الدول العربية ۰ والتي تتمع 
بموراد مالیة هائلة. ويعتبر السودان من أقل دول المنطقة إستفادة من تلك الموارد خلال 

د 


العقد ا ماضي » وذلك بالرهم مما یعانی السودال من ش ح۰ہہمو‌ر در JOST‏ رجب سپهھطحسکر 
الاقتصادي الذي تفرضه الولايات التحدة الأمريكية على السودان » وتفاقم تراكم 
متأخرات الدين الخارجي ؛ مما جعل المصارف المتخصصة تعتمد في مواردها على ما 
تقدمه لها وزارة المالية وبنك السودان المركزي من وقت لأخر. وتعتبر تلك الموارد غير كافية 
لقابلة الإحتياجات الحقيقية الطلوبة لتوفير رؤوس الأموال المطلوية لتغطية تمويل 
تكاليف التشغيل الوسمي أو تمويل متوسط وطويل الأجل نقابلة رؤوس الأموال الطلوية 
للتوسع الأفقي والرأسي للقطاعات الإنتاجية والإجتماعية . 

إن تفعيل دور المصارف المتخصصة للقيام بتحقيق أهدافها الإئتمانية والإجتماعية 
يعتمد على قدرتها على القيام بالوساطة بين مؤسسات القطاع الخاص ومنافن تمويل 
القطاع الخاص في المؤسسات والصناديق الإقليمية . ويتتطلب ذلك إجراء إعادة هیکله 
إدارية في المصارف التخصصه لإنشاء إدارات تتولي مساعدة مؤسسات القطاع الخاص 
في إعداد المشروعات التي يمكن تقديمها إلى تلك الصناديق مباشرة بواسطة مؤسسات 
القطاع الخاص أو من خلال وساطة البنوك المتخصصة ؛ إلى جانب وضع ترتيبات 
مؤسسية لتسهيل إندياح إجراءات فتح قنوات الإتصال بتلك المصادر . 


وسوف نتحدث عن آداء هذه المصارف المتخصصة ودورها في التنمية الإقتصادية 
والإجتماعية عند تناول الموضوعات الخاصة بالقطاع الحقيقي والتنمية الإجتماعية في 
هذا الكتاب. 

| اخلاصۂ : 

نخلص مما تقدم أنه بالرغم من الجهد الذي بذله بنك السودان المركزي لتطوير 
القطاع المصرفي بالسودان فان القطاع ما زال ضعيفا بالمقارنة بالمصارف في دول المنطقة. 
فقد بلغ عدد المصارف ۳۲ مصرفا بما في ذلك فروع مصارف أجنبية . وبالرغم من أن 
ودائع القطاع قد تضاعفت خلال الفترة ۲۰۰۵ - ۲۰۰۹م فان مساهمتها في الناتج المحلي 
الإجمالي بلغت حوالي ۸۱۲ فقط . ويعزى هذا النمو التواضع للقطاع إلى ضعف التنسيق 
بين السياسات المالية والنقدية إثر توسع الإنفاق العام فوق موارد الإيردات الحقيقية 
وتمويل العجز عن طریق إصدار صکوك حكومية وتأجيل سداد مستحقات الديون المحلية 
لقيمة الصكوك عند استحقاقها مما انعكس Lil‏ على حجم الودائع وأوضاع محافظ 
الديون لدي المصارف ؛ وانعكس ذلك في المخاطر التي هددت الملاءة المالية للمصارف 
نتيجة لارتفاع الديون المتعثرة التي بلغت في عام ۲۰۰۷م نحو ٦۲٢‏ من جملة الدیون 
القائمة ‏ وتراجع دور ومساهمة القطاع الخاص في نشاط القطاع الحقيقي في الإقتصاد 
نتيجة إستتثار القطاع العام وقطاع الخدمات بموارد البترول. 





أسواق الأوراق ا مالیة 
نانياً: أسواق الاوراق المالية 


تعتبر أسواق الأوراق المالية من آهم الادوات المستغلة في توفير التمويل لمؤسسات القطاع 
الخاص . ويعتمد الوصول إلى سوق الأوراق المالية على إستيفاء شروط الأطر القانونية والإدارية 
للمؤسسات المتعاملة في سوق الأوراق المالية . تشمل تلك المتطلبات توفير قوائم مالية سليمة 
تتفق مع المعايير القانونية والمهنية النظمة لعمليات أعداد ومراجعة القوائم ا مالیة ء خاصة تأكيد 
مراجعتها مسبقا بواسطة جهة مهنية معترف بها وإجازة تلك التقاریر بواسطة ‏ لجمعیة العمومية 
للمؤسسة حسب قوانیین,الشرکات في الدولة المعنية . 

ما زالت أسواق الأوراق المالية بالسودان في مرحلة بدائية وغير متطورة وتعمل بموجب قانون 
صادر عام ۱۹۹4 دون تطوير أو تعدیل » بالرغم من التطورات التي شهدها السودان قي المجالات 
الإقتصادية والدستورية والتشريعية . شهدت الأسواق المإليه في العالم تطورات هائلة مع توسع 
مظلة العولمة . كما شهد النظام المالي الإسلامي إبتداع آدوات تمويلية متطورة مثل الأدوات الحديثة 
التي شهدتها نظم التمويل المتفقة مع الشريعة الأسلامیة مثل أدوات التكافل والمتاجرة والمصانعة 
والإجارة...الخ . كما إبتدعت وزاره المالية وبنك السودان أدوات مالية مثل شهادات شهامة وشمم 
...الخ . 

ومن مظاهر تخلف سوق الاوراق الالية في السودان إفتقارها إلى مرجع رقابي مستقل 
ومتخصص . فما زالت سوق الخرطوم للأوراق المالية تمارس المهام الرقابية والتنفيذية مما أدى إلى 
افتقار السوق للشفافية التي تعتبر من أهم متطلبات الأداء السليم والتطور والإنفتاح والتواصل 
مع المؤسسات والأسواق العالمية مثل ال LOSCO)‏ ). 

يعزى ضعف مستوی التداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية وضعف السيولة فيه ومساهمته 
المتواضعة في تمويل الاقتصاد ؛ إلى قلة شركات المساهمة العامة في السودان. إذ تقدر مساهمة 
سوق الأوراق المالية في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي ۸۷ فقط ؛ ولذلك فان السوق يركز التداول 
في أسهم سوداتل و9١‏ مصرف تجاري مدرج في السوق. ونسبة لأهمية الدور الايجابي الذي يمكن 
أن تلعبه سوق الخرطوم للأوراق الالية في تمويل التنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلاد ؛ 
وخاصة في ظل مشاكل التمويل التي تعاني منها مؤسسات القطاع الخاص »يجب اعادة النظر في 
أوضاع السوق بهدف تطويرها لتواكب متطلبات الاقتصاد السوداني والتطورات التي أستجدت في 
الأسواق العالمية منن إنشائها . وخاصة في ظل التطورات التي أفرزها إعتماد الإقتصاد السوداني 
على موارد البترول إعتماداً مفرطأ والإختلالات المالية والهيكلية التي نتجت عنها والتي تھدد 


سلامة واستدامة النمو الإقتصادي والإجتماعي في البلاد بعد توقف تدفق جزء كبير من موارد 
البترول إلى مفاصل الإقتصاد الوطني بعد إنفصال الجنوب ۰ وتجفيف مصادر تدفقات القروض 
والمعوتات الدولية جراء العقوبات السياسية والإقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية 
وتفاقم تراكم متأخرات الديون الخارجية وتراجع العلاقات السياسية مع المجتمع الدولي . 
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الجدول رقم ( V/V‏ ) سوق الخرطوم للأوراق ا مالیة - االسوق الثانوية 




































































. ( القيمة بالاف الجنيهات السودانية ) 
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الصدر: سوق الخرطوم للأوراق مالیة 


قطاع التامين 


نالنا : قطاع التامين 


مازال حجم ودور قطاع التامين محدودا ولايتفق مع حاجة الإقتصاد الوطني إلى 
خدمات هذا القطاع الهام . ومن أهم محددات تطور هذا القطاع أن تأمين مؤسسات 
الدولة مازال خارج نطاق نشاطه . إذ تقوم الدولة بتأمين مؤسساتها ذاتيا. كما أن شركة 
شيكان للتامين التي تمتلكها الدولة تستآثر بمعظم عمليات تامين القطاع العام. هذا إلى 
جانب الضعف الرقابي وعدم إحداث تطور في الوعي التاميني لقطاع واسع من المواطنين .حيث 
مازال جزء كبير من القطاع الزراعي خارج مظلة التامين. 


رابعا : التمویل الأصغر 


یعنبر التمویل الأصغر آداة تمویل جديدة هامة بدآت تتطور في الدول النامية . وقام 
بنك السودان بانشاء ادارة جديدة للاشراف على هذا القطاء . وتم تخصیص INN‏ من 
تمویل الصارف التجارية لهذا القطاع الجدید . ویمکن استخدام البنوك التخصصة 
والا جتماعية كمراكزهامة ومحور ارتکاز لتطویر هذا القطاع . ویعتبر بروزا لتمویل الأصغر 
حدثا Lela‏ جداً لارتباطه بجهود الدولة فی مواجهة معدلات الفقر العالية في السودان › 
وخاصه في ريف البلاد والمناطق الهمشه . إن من متتطلبات دعم هذا القطاع dale!‏ هیکله 
الصارف الإجتماعية وا متخصصلد وانشاء اقسام للاشراف على تمویل القطاعات الفقيرة 
وتقدیم الاسناد الفني والاداري لعملاء الصارف من الفقراء . ومن العلوم ان كثيرا من 
حالات الفقر والعوز ليست يسبب #۱ فتقار إلى التمویل فقط . بل إن الكثير من تلك 
الحالات تعزی إلى الافتقار إلى العرفه الفنية والإدارية للإستتمار . إن تقدیم التمویل 
دون التاكد من القدره الفنية والإدارية للعملاء قد يؤدي إلى فشل الشروع ودخول العمیل 
إلى داثرة جديدة من دواثر الفقر المتمثلة في الدیون التعثرة . لذا يجب أن يتم التمویل 
في اطار خدمات استشاریه وفنية من حيث الإنتاج والتسویق ...الخ . 


إن تطویر التمویل الأصغر وتحقیق أهدافه یتتطلب تطویر المصارف المتخصصة 
من خلال توسیع قاعدة مواردها حسبما اشرنا إليه من قبل . هذا ویجب اعنماد مشروع 
التمویل الأصغر کاحد آهم آلیات مناهضة حالات الفقر في البلاد وتحقیق الأهداف 
الا جتماعية كما سوف تتم الاشارة إليه في محور التنمیه الا جتماعیه في هذا الکتاب . 
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۰ قطاع الصغير والتوسط SME‏ 


خامساً : قطاع الصغير والتوسط SME‏ 


یمثل القطاع المالي أهمية إستراتيجية في التنمية الإقتصادية وال جتماعية في البلاد 
مما يجعل تطويره أحد الاهداف الجوهرية وا لفصلية للخطط والبرامج القومية . وذلك 
من خلال توسيع قاعدته بخلق أدوات وقطاعات جديدة من القطاعات الهامة التي يمكن 
انشاؤها ؛ تمويل قطاع الصغير والمتوسط (SME)‏ . ويشكل هذا القطاع أكثر من50: من 
النشاط الإقتصادي والإجتماعي في البلاد » مما يجعل تخصيص نسبة من التمويل 
المصرفي لهذا القطاع (pol‏ هاما جدا. كما يمكن استقطاب موارد مالية خارجية من نوافن 
القطاع الخاص من المؤسسات المالية الإقليمية » مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك 
الافريقي للتنمية وصندوق الأوبك والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية 
والصناديق العربية الأخرى . ويتطلب تحقیق ذلك إحداث إعادة هيكلة إدارية ٹلمصارف 
المتتخصصة وإنشاء إدارات متخصصة في الدراسات الإقتصادية والفنية ودراسات الجدوي 
الاقتصادية تمكنها من القيام بدور الوساطة بين العملاء والصناديق . هذا ويعزى قصور 
وصول مؤسسات القطاع الخاص لهده المنافد إلى عدم قدرتها على اعداد المشروعات 
المقدمة للتمويل أو إفتقار الوعي الذي يمكنها من الوصول إلى تلك الصناديق . لقد 
آن الأوان للتفكير في إضافة صندوق المعاشات وصناديق التامين الإجتماعي إلى القطاع 
المالي بهدف تطوير موارد تلك الصناديق واستقطاب وتوجيه مواردھا لتمويل القطاعات 
الإنتاجية والخدمية والصادرات .هذا وتلعب موارد صناديق المعاشات دوراً هاما في الأسواق 
المالية العالمية ؛ لذا أرى إجراء دراسة حول إمكانية تحویل صناديق المعاشات إلى القطاع 
المالي ليخدم الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للدولة . 














المخاطر التي تعرض لها القطاع الخارجي إثر إنفصال جنوب السودان 
المخاطر التى تعرض لها القطاع ۲ لخار هی إخر إنفصال جنوب السودان 


لقد أوضحنا من قبل أن القطاع الخارجي يمثل المنفن الذي ينطلق منه الإقتصاد 
الوطني نحو العالم في اطاره الاقليمي والدولي ويتكامل مع الإقتصاديات الدولية 
فيتجنب مخاطر التهميش والانغلاق على الذات . لذا فإن مخرجات ومآلات ذلك 
اٹتواصل سرت ای arom‏ مفاصل الإقتصاد الوطظطني E‏ أو انجابا فتنعحكس تلك 
الآثار على الإستقرارالإقتصادي والإجتماعي من خلال إنعكاس تلك الآثار آلات على 
مكونات القطاع الخارجي المتمثلة في ميزان المدفوعات ›والميزان التجاري وصاقي الأصول 
الخارجية . ومن ثم تتسرب تللك الآثار عبر قطاع المالية العامة إلى أوضاع السياسات 
المالية العامة والنقدية فتنعكس على حركة المؤشرات الإقتصادية المتغيرة خاصة معدلات 
التضخم ونظام سعر الصرف ومعدل الناتج الحلي الإجمالي فتحدث إختلالات خطيرة 
في أوضاع الأسعار العامة والسلامة المصرفية والناتج المحلي الإجمالي . 


لتحقيق نمو إقتصادي واجتماعي مسندام في ظل بیئة إستقرار إقتصادي واجتماعي 
وسياسى . 


جم 


لذا يمثل الإنفصال وما أفضى إليه من خروج جزء كبير من موارد البترول السوداني 
من مفاصل الإقتصاد الوطني ‏ آکبر كارثة إقتصادية وإجتماعية يشهدها السودان منت 
الاستقلال في العام (۱۹۰۲م) . لقد شكل خروج موارد البترول من مفاصل الإقتصاد 
صدمة مالية كبري في جانب الحسابين الداخلي والخارجي . 


أخر الأزمة على القطاع ا لخارجى: 


لقد أفرزالا ختلال في حركة مؤشرات الإقتصاد الكلي المتغيرة ‏ الانحسار في الحساب 
الخارجي ؛ وتدهور نظام سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم ؛ وإحداث بيئة غير مواتية 
لحركة الإقتصاد خاصه انحسار معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي . وبإختلال جميع 
مؤشرات الإقتصاد الكلي دخل الإقتصاد الوطني في أتون أزمة اقتصادیه . 


يمثل الوضع الراهن للأزمة الإقتصادية للبلاد التصور الاساسي  Baseline Scenario:‏ › 
أي الوضع قبل اتخاذ اي تحوطات مسبقة لمحاصرة حركة المؤشرات الإقتصادية المتغيرة من 
التأثر والانفجار بسبب الصدمة الخارجية ؛ وقبل اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه التحولات 
المصاحبة ؛ ومحاصرة مخرجاتها قبل تحولها إلى أزمة إقتصادية . 
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أثر الأزمة على القطاع الخارجي 
يواجه صناع القرارات الإقتصادية تحديات صعبة للغاية في اتخاذ الإجراءات القادرة 
على محاصرة الأزمة الناشتة من الصدمة الخارجية نسبة للتحديات الاتية : 


5 لم يتخد السئولون اي تدابير of‏ تحوطات لمحاصرة تداعيات ومخرجات إنفصال 
الجنوب قبل إنفجار تلك التداعیات وتحولها إلى صدمة مالیه » وذلك بالرغم من أن کل 
الاسقاطات والمؤشرات كانت تؤيد احتمال الاتفصال . 


¥“ ان الإعتماد bo pall‏ على موارد النفط في عملیات القطاع الخارجي وائالية 
العامة دون إجراء تحوطات كافية لتوليد موارد بديله لموارد بترول الجنوب من خلال 
تحريك القطاعات الإنتاجية خاصة قطاع الزراعة والصناعة التحويلية ووضع برنامج 
للتنقيب عن البترول والمعادن المختلفة في الشمال قبل فترة كافية من إتفصال الجنوب . 


و أفرزت منهجية استخدام موارد البترول ظهور المرض الهولندي مما jam‏ احتمال 
مساهمة القطاع الإنتاجي في تضييق حجم الفجوة المالية اتی آحدختها الصدمة 
الخارجية »من خلال توليد فوائک tiie: Riis‏ . 


1" اضطر بنك السودان إلى استخدام موارد العملة الاجنبية فى حساب وفورات 
البترول ORSA‏ والاحتياطات الاخرى لقابلة الفجوات الخارجية التى أحدثتها الأزمة 
المالية العالمية . 


0. مشكلة الدیون الخارجية المتراكمة والحصار الإقتصادي الذي تفرضه الولايات 
المتحدة الأمريكية والعلاقات المتأزمة مع صندوق النقد الدولي تحول دون الإستفادة من 
القروض الخارجية الميسرة لتغطية الفجوة الخارجية التي أحدثتها الصدمة الخارجية . 
هذا ومن المعلوم ان الصدمات الخارجية في العالم يتم علاجها بمساهمة المجتمع الدولي 
خاصة صندوق النقد الدولي والتکتلات الإقليمية التي تنتمي إليها الدول المعنية . إن دور 
صندوق النقد الدولي في المساهمة في تغطية الفجوات الخارجية يعتبر من أهم أهداف 
الصندوق ؛ كما تم توضيحه من قبل. ونسبه لعلاقات السودان الراهنة مع الصندوق فلن 
يقوم الصندوق بمساعدة السودان في سعيه لمواجهة مالات الصدمة الخارجية . 


ومن الجهة الأخرى لا يتوقع أن يجد السودان الدعم المطلوب من التكتلات الإقليمية 
التي ينتمي إليها نسبة لأوضاعها الاقتصادیه » أوبسبب الضغوط الأمريكية التى تتعر 
لها بعض دول الاقلیم . 





آثر الآزمة 4 القطاع الخارجي 
5 لا اتوقع ان تثمر الجهود التي بذلها السودان للحصول على دعم من الدول 
الشقيقة والصديقة نسبة للموقف العدائي للولايات المتحدة الأمريكية ضد السودان 
والضغوط التي سوف تتعرض لها تلك الدول لمنعها من تقديم أى دعم للسودان . 


يتضح مما تقدم ان الأوضاع الإقتصادية الراهنة فى السودان فى ظل الصدمة 
الخارجية » وبدون اتخاذ إجراءات » سوف تكون قريبة من التصور الأساسى Baseline‏ 
Scenario‏ وکانت إسقاطات بنك السودان تشیر إلى الأوضاع الإقتصادية كما يلي: 


أولا : وفق التصور الأساسى :Baseline Scenario‏ 


يتوقع ان يرتفع عجز الیزان التجاري ليصل إلى ۷, ٤‏ مليار دولا رفي عام ۲۰۱۲م و1,؛ 
ملیار دولار فی ale‏ ۲۰۱۳م و ٤,۹‏ ملیار دولار فی عام ٤ ,٦5و ٤‏ ملیار دولار فی عام 6٠م‏ 
و ٤٤‏ فی عام ٦۲۰۱م‏ ء دون اتخاذ أي إجراءات مالية .BaseLine Scenario‏ 


هذا ويتوقع ان يرتفع عجز الحساب الجاري Current Account‏ لميزان الدفوعات » 
نتيجة لإنفصال الجنوب إلى حوالي 5,١‏ مليار دولار في عام ۲۰۱۲م و ٦:٦‏ في عام ۲۰۱۳م 
وعام ۲۰۱4 وحوالي ٥,۸‏ مليار دولار عام ۲۰۱۰م و5ره ملیار دولار في عام ٦۲۰۱م‏ ء دون 
اتخاذ أي إجراءات مالية Baseline Scenario‏ . 


من المتوقع أن تفرزالمتغيرات بروز عجز كلى Overall Deficit‏ في الحساب الخارجي 
یقدربحواٹی ٤,٤‏ مليار دولا رفي عام ۲۰۱۲م و۲۰۱۳ والی ٤,۲‏ مليار دولا روفي عام ٢۲۰۱ء‏ 
و٦, ٣‏ ملیار دولار ale‏ 2۲۰۱۵ ۲,۹9 ملیار دولار فی ale‏ ٦۸ھ‏ دون اتخاد أي إجراءات مالية 
Baseline Scenario‏ . 


وهده النسب تعتبر عالية ومخَلقَة باثعایبر العالية » ولد نك لايد من اجراءات قصيرة 
ومتوسطة الاجل لعالحة اختلال ميزان المدفوعات. 


لذا يرشح بنك السودان الإجراءات التالية لمواجهة مالات الصدمة المالية الموضحة 
أعلاه وفق التصور الأساسى Baseline Scenario‏ وكما يلي": 


= ترشيد الإستيراد في السلع الكمالية واتخاذ تدابیر لتوجيه موارد النقد الاجنبي 
المحدودة للأولويات والسلع المصيرية حتي ولو استدعى ذلك استخدام نظام رقابة النقد 
الاجنبي. 


— 


۵ الصدر : تحديات القطاع الخارجي والنقدي لفترة ما بعد الإستفتاء - بنك السودان المركزي . 


۲ 
آثر الازمة على القطاع الخارجي 

۲- اتباع سیاسات نقدية تقشفية لتحجيم النمو في عرض النقود وتخفیض الضغوط 

التضخمية لضمان الاستقرار الاقتصادي . 

۳- ترشید ال نفاق العام والبحث عن موارد حقيقية . 

4- تشجیع انصادرات غير البترولية والبحث عن موارد خارجية ندعم ميزان 

الدقوعات . 
-٥‏ تشجیع الاستثمار الخارجي . 


بما إن الأطراف الوقعة على إتفاقية أديس آبابا لم تبداً بعد في تنفید بنود الاتفاقية 
ولم تبدأ الدولة بعد في تنفین تلك الا جراءات القترحة لحاصرة العجز في الحساب 
الخارجي وتداعياته على القطاع الداخلي - خاصه الدعم الالي الخارجي - بصورة 
كاملة بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في أعلى مستوياتهاء فان تداعیات الصدمة 
الخارجية التي توقعتها الاسقاطات الخاصة بالتصور الاساسي Baseline Scenario‏ 
تسود على الاوضاع الاقتصادية في البلاد الان » والمتمثلة في |نفراط نظام سعر الصرف . 
هذا وتعتبر حركة نظام سعر | لصرف من آهم الأدوات التي تستخدمها الدولة فی تحقیق 
آهداف الاستقرار الاقتصادي والإجتماعي من خلال توظیف قدرات سعر الصرف على 
إمتصاص الصدمات التي یتعزض لها الحسابین الداخلي والخارجي وانعکاس ذلك 
على مستویات الأسعار العامة والضغوط التضخمية وتکالیف العيشة والانتاج . كما 
تنعکس Atle‏ حركة نظام سعر الصرف واستقراره على قدرة الاقتصاد على جدب الوارد 
والاستثمارات الخارجية . هذا وتنداح آثار حركة سعرا لصرف من خلال مؤشرات الاقتصاد 
المتحركة الا خری ؛ إلى جمیع مفاصل الاقتصاد الوطني . 


لقد آفضی انفراط نظام سعر الصرف يسبب الصدمه الالية التي أحدثها خروج آکثر 
من ۷۰/ من موارد البترول من الحساب الخارجي ؛ و آکثر من ۸٠٥‏ من ایرادات الميزانية (بما 
في ذلك موارد رسوم العبور) ؛ بعد إنفصال الجنوب ‏ إلى فجوة داخلية وخارجية آفرزت آزمة 
إقتصادية خطيرة تتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع غير مسبوق في الأسعار 
العامة. لقد انعکست هذه التطورات بصورة خطيرة على الاوضاع الا جتماعية وانحسار 
تدفقات الاستثمارات والتحویلات الخاصة ؛ مما أحدث مزیدا من اختلالات خطيرة فى 
نظام سعر الصرف وتوسیع الفجوة بين السعرین الرسمي والوازي إلى مستویات غير 
مسبوقه . 


فى ظل هذه الظروف الحرجة التى يواجهها الاقتصاد السودانی أصبح تحديد 
سعر الصرف الواقعي القادر على المساهمة في إعادة التوازن والإستقرار في الإقتصاد 


آثر الأزمة على القطاع الخارجي 
الإقتصادية والسياسية في البلاد ‏ خاصه فی jie‏ إتساع الفجوة الخارجية التى تتطلب 
الحصول على قروض أو منح خارجية كافية يمكن استخدام مواردها كأرصدة واقية أو 
كوسيلة للند خل ومحاصرة الإختلال في نظام سعر الصرف / 


ومن أخطر التحديات التي تواجه إختيار نظام سعر الصرف القادر على إمتصاص 
آثار صدمة الموارد وجذب موارد النقد الأجنبي التوسع الهائل في الطلب على الإستيراد 
والتحولات الخطيرة التي طرأت في أنماط الإستهلاك والطلب الإضافي الذي أحدثته 
المضاريات في العملات الأجنبية وارتفاع حجم تحويلات العمالة الأجنبية والخدمات › 
خاصة بعد إستخصاص أسهم الدولة في شركة موبيتل مما أفرز ضغوطاً إضافية على 
الحساب الخارجي . وذلك إلى جانب استمرار العقوبات الإقتصادية الأمريكية ومآلات 
تراكم الديون الخارجية التي تحول دون إستفادة البلاد من المبادرات الدولية والحصول 
على القروض الخارجية -كما تم توضيحه من قبل- ومن الجانب الآخر فإن ظهور سمات 
لعنة الموارد وإختلال التوازن في النمو القطاعي في الإقتصاد الوطني » قد أفضى إلى 
إنحسار دور القطاع الحقيقي والقطاع الخاص في المساهمة في ردم الفجوات الداخلية 
والخارجية وذلك من خلال توليد موارد حقيقية ودعم الإيرادات العامة أو المساهمة في 
موارد صادرات البلاد . 


في ظل الصدمة الالية يلعب نظام سعر الصرف دوراً مفصلیا ومرکزیا في Bale}‏ 
التناسق والتناغم الداخلیین بین مؤشرات الاقتصاد الكلي التغيرة والتحركة خاصة 
حركة مؤشر معدل التضخم الذي أخذ یشکل مهددا خطیرا للأمن الاجتماعي ومعدل 
النمو الاقتصادي فی البلاد . فقد انعکس الا ختلال في نظام سعر الصرف القائم الآن في 
الاقتصاد السوداني على اختلال حركة موّشرات الإقتصاد الكلي في البلاد مما آدی إلى 
ارتضاع مستوی الأسعار العامة وبالتالي إلى معاناة السواد الأعظم من سکان البلاد . هذا 
إلى جانب تباطوء النشاط الاقتصادي بشکل عام . 


وعلیه فان من آهم متتطلبات اختیار نظام سعر الصرف أن یکون واقعيا ومتناسقا 
ومتناغما مع موشرات الاقتصاد الكلي الأخرى خاصة في حالة الصدمة الالية - وأن 
يتم تحریکه في إطار سیاسات نقدية ومالية شاملة ومتناسقة ومتناغمة . فان تحريك 
سعر الصرف من خلال سیاسات اقتصادية غير شاملة آومتناسقة قد يفضي إلى تعمیق 
ال#ثار السالبة للصدمة والی مزید من تفاقم مخاطر الفجوات الداخلية وا لخارجیه والی 
مزید من ارتفاع الأسعار العامة فيفضي إلى مخاطر سياسية واجتماعية غير محسوية 
العواقب. 


ود 


آثر الأزمة على القطاع الداخلي 
أخر الأزمة على القطاع الداخلی: 


هه مه می 


یؤدی فقدان البترول إلى فجوة تقدر يحوإلى ٤,٦‏ ملیار جنيه فی العام ۲۰۱۱م ۹,۳۰۲ 
مليار جنيه فى العام 2۲۰۱۲ ۱۰,۹٩۰‏ مليار جنيه فى العام ۲۰۱۳م . 


يمكن تصوير طريقة إنسياب الصدمة الخارجیة الناشته من إنفصال الجنوب إلى 
مفاصل الإقتصاد الوطنی بائنموذج النالي : 


أو : ینعکس أثر الصدمة الخارجية على قطاع الالية العامة من محورین: 


(۱) الحور الأول: یتمثل فی الاثر الباشر على ایرادات اليزانية العامة نتيجة 
لانخفاض المقابل امحلی نوارد البترول فى الميزانية العامة . 


)1( المحور الثانى: يتمثل في الآثر غير المباشر الناتج من إنحسار موارد إيرادات 
الضرائب والرسوم الجمركية نتيجة لتآكل احتياطيات النقد الأجنبي في الحساب 
الخارجي وإنعكاس ذلك سلباً على حركة الإقتصاد الوطني . 


قافا : تنداح آثار الصدمة الخارجية إلى القطاع النقدي من خلال ٹجوء الدولة إلى 
الاستدانة من النظام المصرفي لتغطية العجزالمالي الكبير الذي احدثه تراجع الإيرادات 
العامة نتيجة لخروج جزء كبير من موارد البترول من موارد الميزانية العامة » وتراجع 
الإيرادات اٹضرائبیة:التاڈ ثرة بالتغيرات في الحساب الخارجي ؛ وذلك في ذات الوقت الذي 
يشهد فيه استمرار توسع النفقات العامة الجارية وارتفاع العجز المالي . إذ يتوقع ان 
يفضي هذا الوضع إلى ارتفاع حجم العجز المالي إلى مستوى حوالي ٥‏ من الناتج المحلي 
الإجمالي . ويعتبر حجم هذه الفجوة زر ace‏ زان بداية برامج الإصلاح الإقتصادي 
۸۷ء ۲( 


يؤدي ارتفاع حجم العجز في الميزانية العامة إلى لجوء الدولة إلى الاستداتة من 
النظام المصرفي 0-9 ذلك إلى التوسع فی حجم النقد المتداول ويؤدي ذلك بدوره 
إلى ارتفاع الضغوط التضخمية ؛ كما يؤدي التوسع النقدي إلى انخفاض نظام سعر 
الصرف للعملة المحلية والذي سبق ان تأثر بإتفراط الفجوة في القطاع الخارجي 6 ويؤدي 
ذلك بدوره أيضا إلى مزيد من تفاقم الضغوط التضخمية . إذ يتوقع ان ترتفع الفجوة 
الخارجية نهاية عام ۲۰۱۲ إلى مستوى 5 وإلى مستوى ٥,۷‏ في عام ۲۰۱۳م من الناتج 
المحلي الإجمالي . ومما يعمق الضغوط على الحساب الخارجي استمرار الإستيراد غير 
المرشد . 


۹- أهمية تطوير وتوسيع قاعدة نمو القطاع ‏ 
ا لخاص فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية ‏ 





سمات القطاع الخاص السوداني 
أهمية تطوير وتوسیح قاعدة نمو القطاع | لخاص فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية 
سمات القطاع ۲ لخاص السودانی: 


يتنوع قطاع الأعمال في السودان تنوعا واسعا » إذ يشمل شتى الأنشطة الإقتصادية 
والإجتماعية والمتمثلة في إنتاج السلع وقطاع الخدمات المختلفة والتجارة والمقاولات 
...الخ . وقد توسعت أنشطة القطاع الخاص في الخدمات خلال الحقبة الماضية لتشمل 
الخدمات الصحية المتطورة والمدارس والجامعات . وقد إستفاد قطاع الأعمال من الطفرة 
التي أحدثها دخول موارد البترول في الإقتصاد في مجالات العقارات والمقاولات والخدمات 
المالية والإتصالات والسياحة » مثل الفنادق والمطاعم . لقد توسع نشاط القطاع الخاص 
الوطني في تلك المجالات بالرغم من المنافسة الشرسة التي واجهها القطاع الخاص 
السوداني من شركات ومؤسسات القطاع العام والشركات ورجال الأعمال الوافدين من 
الصين وترکیا وبعض الدول العربية . 

كما شمل نشاط القطاع الخاص في السودان تاريخيا قيادة الإنتاج في الصناعات 
التحويلية . خاصة في الصناعات المرتبطة بالانتاج الزراعي fies‏ صناعة زيوت الظعام 
والصابون والدقيق ومنتجاته › إلى جانب صناعات الجلود والحديد والأسمنت وبعض 
الصناعات البتروكيميائية . 

ویالرغم من توسع نشاط القطاع الخاص في مجال الخدمات والعقارات والتجارة 

بعد دخول موارد البترول في مفاصل الإقتصاد السوداني > إلا أن دوره كان محدودا في 
مجال الإنتاج الزراعي والصناعة التحویلیة ‏ وذ لك نسبة لمنهجية التنمية الإقتصادية غير 
الشاملة أو المتوازنة بين القطاعات الإقتصادية ؛ إلى جانب السياسات المالية المتحيزة إلى 
تمويل الإنفاق العام الجاري على حساب الموارد المالية المتاحة لتحريك قطاعات الإنتاج 
التي تعتبر القوة المحركة للنمو الاقتصادي الشامل والمتوازن ذي القاعدة العريضة في 
السودان . وقد أدت تلك المنهجية غير الشاملة أو المتوازنة في استخدام الموارد إلى ظهور 
سمات لعنة الموارد في الإقتصاد السوداني والمتمثلة في تراجع الإنتاج في القطاع الزراعي 
والصناعة التحويلية » وتضاؤل دوره في تنمية الصادرات غير البترولية . وقد أدى هذا 
التحيز إلى تمويل الإنفاق العام الجاري إلى توسع طلب الإستهلاك في القطاع الأسري 
وتغییر file‏ في أنماط الإستهلاك لصالح السلع الإستهلاكية والمعمرة المستوردة ؛ فتعرض 
الميزان التجاري والحساب الجاري إلى إختلالات تهدد سلامة التوازن الداخلي والخارجي 
والإستقرار الاقتصادي . وآدی إلى ظهور بوادر ارتفاع معدلات التضخم والإختلال في 
نظام سعر الصرف. 

هذا ويعزى الإختلال الداخلي إلى بروز عجز مالي كبير في الموازنة العامة ناتج من 


۷ 


سمات القطاع الخاص السوداني 
التوسع في مستويات الإنفاق العام نتيجة للتوسع المفرط الذي شهده الجهازان التنفيدى 
والدستورى على مستوى الرکز والولايات بعد البدء في تنفين إتفاقية السلام الشامل عام 
۵ . اد ظھرت يوادر العجزالمالي بصوره واضحة ومقلقة منت عام ۲۰۰۷. 
لقد لجأت الدولة في تغطية العجز الالي - كما تم توضیحه في مواقع آخری من 
هذا الكتاب - على حساب الوارد المالية المتاحة لنشاط القطاع الخاص وموارد الصارف 
التجارية « وذلك من JUS‏ تسویق السندات والصکوك الحکومية وتأجيل سداد دیون 
القطاع الخاص على القطاع العام عند استحقاقها » حتی بلغت قيمة الدین العام حوالي 
٦‏ ملیار جنیه سوداني في نهاية عام ۰۲۰۱۰ ویمثل الجانب الأكبر من هذه الدیون دیون 
الصارف التجارية في JSG‏ صکوك أو دیون القطاع الصرفي المتعثرة » فأفضى ذلك إلى 
تهدید مراکز المصارف المالية واضعاف قدراتها على الوساطة المالية والقيام بدورها فی 
نمویل نشاط القطاع الخاص . وقد تراجعت موّشرات آداء القطاء المالي نتيجة للتوسع 
في العجز الالي العام وتراکم الدین العام . وبالرغم من استمرار مواقف رؤوس اموال 
الصارف في مستوی متطلبات البنك الركزي . الا أن مؤشرات السلامة الالية أصبحت 
متدنية مند عام ۲۰۰۷ . إذ إرتفعت نسبة الدیون التعنرة إلى جملة محفظة الانتمان من 
٦‏ في عام ۲۰۰ إلى ۸۲۲ في نهایه عام ۲۰۰۷ قبل أن تنخفض إلى ۸۱۷ في عام 2۲۰۱۱ . وقد 
آفضی ذلك إلى تدني نسبة تمويل المصارف للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الا جمالي 
إلى مستوى أدنى مقارنة بنسبة آداء المصارف في الدول المماثلة › أنظر الشكل (۹/۱) . 


الشكل رقم ( ۹/۱ ) المؤشرات الأساسية لحجم القطاع المالى 
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المصدر: البنك الدولي 
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سمات القطاع الخاص السودانی 

لقد آفضت المنهجية التي اتبعتها الدولة في استخدام موارد البترول السوداني والسياسات 
المالية العامة التي اتبعتها في إطفاء العجز الالي الناتج من التوسع في الإنفاق العام إلى 
تراجع نشاط القطاع الخاص وتقلص مساهمته في النشاط الإقتصادي » وانعکس ذلك 
سلبا على إنتاج قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية وبالتالي مساهمتهما في الصادرات 
غير البترولية » وذلك بالرغم من أهمية القطاع الخاص کعامل أساسي في تحريك الإقتصاد 
وفي تحقیق نمو واسع القاعدة في إقتصاد السودان » خاصة في ظروف السودان الحالية 
التي تواجه فيها البلاد مالات الإختلالات الهيكلية في الإقتصاد والصدمة المالية الناتجة 
من إنفصال الجنوب ؛ وخروج جزء كبير من موارد البترول من مفاصل الإقتصاد الوطني. 
هذا وقد أوضحت التجارب العالمية قدرة القطاع الخاص على توليد فرص عمالة معتبرة 
وأيرادات كبيرة للموازنة العامة » وتحقيق سلام مستدام إذا ما توفرت له الظروف المواتية 
والسياسات المساندة. وهذا يؤكد أهمية الدور الذي يمكن أن یؤدیه القطاء الخاص في عملية 
تركيز واستدامة مخرجات إتفاقيات السلام الموجبة . هذا وان الدولة » كما أوضحنا من قبل ؛ 
تحتاج إلى إحداث نمو شامل وواسع القاعدة . ويمكن للقطاع الخاص ال مساهمة بفعالیة في 
تحقیق ذلك الهدف إذا ما توفرت البيثة والسياسات الداعمة له . وتجدر الاشارة هنا إلى أنه 
بالرغم من السياسات الالية والانمائية السالبة التي اتخدتها الدولة حيال القطاع الخاص 
منذ الإستقلال ؛ فإنها ظلت تعترف بأهمية دور القطاع الخاص « نظریاً » في قياده العمل 
في التنمية الإقتصادية والإجتماعية . ففي عام ۱۹۸۰ وجهت الدولة القطاع الخاص بقيادة 
العمل في التنمية الريفية وخلق فرص العمالة في الريف والمساعدة في تجفيف النزوح 
الجماعي من الريف الذي نشأ إثر ظهور موجات الجفاف والتصحر التي تعرض لها ريف 
السودان في الثمانينات . كما وجه البرنامج الاقتصادي (۱۹۹۲-۱۹۸۹) تخصیص AVY‏ من 
النشاط الإقتصادي في السودان للقطاع الخاص . وركز برنامج التخطيط الإستراتيجي 
5 - ۲۰۰۷ على dale}‏ هيكلة الإقتصاد لدعم دور القطاع الخاص ؛ خاصة في مجالات 
التنمية الصناعية والزراعية » وبالتركيز على النشاط الصغير والمتوسط حيث يلعب هذا 
القطاع دوراً كبيراً في الإقتصاد الوطني ؛ إلى جانب بناء بنيات تحتية وتطوير ودعم مراكز 
البحوث ونقل التقانة وتحديث تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج ورفع قدرات القطاع 
الخاص ليقود التنمية المتوازنة في الخدمات . كما ركزت برامج JAM‏ على دور القطاع 
الخاص في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلاد . ولكن بالرغم من هذا الإتجاه 
الموجب والداعم لإنطلاق القطاع الخاص وتعظيم دوره في قيادة عملية التنمية في البلاد » فإن 
السياسات المالية العامة وقصور التمویل و زوین الأمد « ومناخ الإستثمار ومسار 
التئمية الإقتصادية غير المتوازنة قطاعيا فراش مازالت تمثل عقبه كبرى في سبيل 
إنطلاق القطاع الخاص ليلعب ذلك الدور الذي أعلنته الدولة في برامجھا وخططها . 





0 


الشكل رقم ( ۹/۲ ) : النمو فی السودان كان مدفوعا إلى حد كبير بزيادة القطاع العام 
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المصدر: تقریر البنك الدولي دیسمبر ۲۰۰۹م 





متطلبات نمو القطاع الخاص 
متطلبات نمو القطاع ١‏ لخاص :- 
أهمية مناخ الإستتمار 


يواجه القطاع الخاص الناشی في السودان مخاطر كبيرة تحد من نموه وتنوعه . 
وتتمتل المحددات التلاته الرتيسية التي تحد من نمو مؤسسات القطاع الخاص في 
السودان وتنوع إستثماراتها الإقتصادية في الإفتقار إلى الإستقرار الإقتصادي والسياسي 
وغياب الشفافية الكافية في الأوضاع الإقتصادية والإستثمارية وإختلال استقرار وتناسق 
السياسات الإقتصادية الكلية والمالية والنقدية التي تمکن المستثمر من التيقن من 
استمرار تلك السياسات واستقرارها » ويتخن على هديها القرارات المناسبة للاستثمار . 
إن توفر هذه العوامل مرتبط إرتباطآ وثيقا ودقیقاً بنظام الإدارة العامة في كل المستويات 
المركزية والولائیة . 

أما المجموعة الثانية من الحددات لنمو نشاط القطاع الخاص فتتمثل فی إفتقار 
العمل الإقتصادي إلى البنيات الأساسية » وصعوبة الوصول إلى التمويل المصرفي وقصور 
الخدمات المالية الاخري مثل التآمين والبحوث العلمية والإقتصادية والمؤسسات المهنية 
التي تقوم بالتقييم والمراجعة ووضع المعايير المالية وتوفير وسائل التخزين . كما تلعب 
هياكل الضرائب والرسوم على الخدمات والتكاليف العالية لعوامل الإنتاج والتسويق 
والقصور في إدارة مؤسسات السوق دورا مؤثراً على مناخ الإستثمار وفي إضعاف حافز 
المستثمرين وشركات القطاع الخاص في الإستثمار. 


وتتمثل المجموعة الثالثة من المحددات لنمو القطاع الخاص في مزاحمة 
مؤسسات القطاء العام لشركات القطاع الخاص ؛ من خلال السياسات المالية العامة 
التحيزة للقطاع العام . هذا إلى جانب مزاحمة وزارة المالية ومؤسسات القطاع العام 
للقطاع الخاص وإستتتارها بالتمويل المصرفي وتسويق الصكوك وتراكم دیون القطاع 
الخاص على الدولة ء على حساب القطاع الخاص Crowding out‏ مما يضعف دور 
القطاع المصرفي في الوساطة المالية وتوفير التمويل الكافي لنشاط القطاع الخاص . 


دخلت موارد البترول السوداني في مفاصل الحساب الداخلي للإقتصاد الوطني عبر 
الميزانية العامة فولدت إختلالات خطيرة في السياسات المالية » إذ بلغت مساهمتها في 
الإيرادات العامة حوالي ه24 مما عرض ASI‏ العامة إلى مخاطر التذبذب ومن خلالها 
تسرب التذبذب وعدم الإستقرار إلى الإنتاج المحلي ومن ثم إلى مفاصل الإقتصاد الكلي. 
شهد عام ٠٠١5‏ وبداية ۲۰۰۷ تخفیضا كبيراً في موارد الموازنة العامة مما Gal‏ إلى بروز 


¢ 

سمات القطاع الخاص السوداني 
آکبر عجز مالي يشهده الاقتصاد الوطني منن تحقیق الاستقرار الاقتصادي في نهاية 
التسعینات. إذ بلغ العجز الالی ٤,۳‏ من الناتج الحلي الاجمالي عام ۲۰۰۲ و۳, ٣‏ عام 
۰۷ عام ۲۰۰۸ و۳/ عام ۲۰۰۹م . إن التراجع الکبیر في الایرادات العامة الذي نتج 
من تدهور آسعار النفط في عام ۲۰۰۹م في خضم اقرازات الازمة الاقتصادية العالية 
۸ آدی إلى تعقیدات جسيمة فی إدارة الانفاق العام . هذا ویعزی ارتفاع هذا العجز 
إلى التوسع في الإنفاق العام غير المرن تلبیه لمتطلبات تنفیذ إتفاقية السلام الشامل › 
كما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل » وقد أدت هذه التطورات في أداء الميزانية العامة إلى 
إضطرار وزارة المالية إلى استخدام کل نصيبها من موارد حساب تثبيت إيرادات البترول 
ORSA)‏ ) الذي انشئ عام۲۰۰۲ لقابلة العجزالمالي المتفاقم للأعوام ٠٠١5‏ و ۲۰۰۷ و۲۰۰۸ 

و۲۰۰۹م . 


الشكل رقم ( ۹/۳ ) الإيداعات والمسحوبات فی حساب تثبیت إیرادات البترول (ORSA)‏ 


$ Millions 
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المصدر : تقریر البنك الدولي دیسمبر ۲۰۰۹م 


لقد آفرز التوسع في الإنفاق العام مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص والإستتثار 
بالموارد المتاحة للقطاع الخاص ( Crowding Out‏ ). وذلك إلى جانب ما آفرزه التحول 
في سياسات المالية العامة من ضغوط هائلة على القطاع المالي . لقد تراجعت مؤشرات 
أداء القطاع المالي نتيجة للتوسع في العجز الالي العام وتراكم متاخرات الدين العام 
وانعكس ذلك على موقف الديون المتعثرة لدى القطاع المصرفي والذي ارتفع إلى ۲۲/ 





متطلبات نمو القطاع الخاص 
فى عام ۲۰۰۷ من مستوى ”/ عام ٠٠١5‏ . كما تراجعت نتيجة لذلك نسبه تمویل القطاع 
الخاص إلى مستوى أقل من المستويات في الدول المماثلة . 


يعتبر وجود البيئة الاقتصادیه والهيكلية والاإدارية اوا اقني ضکن القطاع الخاص 
من التيقن من اسنقرار السیاسات الاقتصادیه وتناستها آمرا هاما جداآ لتحفيز القطاع 
الخاص #اتخاد القرار الناسب لتطوير عمله وتنویعه ؛ وتمكينه من الساهمه الفعاله في 
الاستتمار والنمو الا قتصادی دون أية قیود أو عوائق تحد من نشاطه. 


wat‏ آشارت الدراسات التي آجریت فی بعض الدول الأقريقية إلى آهمية توفير ال مناخ 
الداعم لنموالقطاع الخاص a).‏ يتمثل ا مناخ ا لداعم للقطاع الخاص ‏ إلى جانب السیاسات 
الاقتصادية الواتية » في الاستنمار في الکوادر البشرية والبنیات الاساسية والخدمات 
المساندة التي تهینها الدولة لخلق الناخ الجاذب لاستتمار. هذا وتتمثل بيئة السیاسات 
الا قتصادية الواتية في استدامة السیاسات الهيكلية والاقتصادية الكلية الستقرة ؛ والتي 
تتمثل في استقرار المؤشرات الإقتصادية المتغيرة والمتحركة مثل نظام سعر الصرف 
ومعدلات التضحم وموقف الحساب الخارجي وإستقرار معدل النمو الإقتصادي . ويمثل 
إستقرار هذه المؤشرات › إلى جانب إستقرار السياسات المالية والنقدية السلیمة المستدامة؛ 
أهم سمات الإستقرار الإقتصادي والتي توفر للمستثمرين اليقينية والطمانينة حول 
سلامة واستدامة البيتة الجاذية الاستثمار. 


لقد تراجع القطاع الإنتاجي في السودان خلال العقد الماضي بسبب السياسات 
الإقتصادية والمالية غير المواتية التي آدت إلى بروز سمات لعنة الموارد التي يعبر عنها 
إختلال التوازن بين قطاعات إنتاج السلع الزراعية والصناعية » بين القطاعات الخدمية 
والعقارية والإستهاذكية » وتفاقم المعوقات التي برزت في المجالات المساندة لإنتاج وتسويق 
سلع الصادر . خاصة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق التي أضعفت القدرات التنافسية 
للإنتاج الزراعي والصناعة التحويلية في الأسواق الداخلية والخارجية . وتعتبر هذه 
الحالة من آبرز سمات المرض الهولندي . 


تتاثر رؤية المستثمر بتقديراته للمخاطر والأرباح المتوقعة من الإستثمار. هذا وتعتبر 
حالة الإستقرار السياسي وأوضاع الإقتصاد وقدرة المستثمر على التنبؤ بمسار السياسات 
الاقتصادية من أهم المؤثرات على قدرة المستثمر في اتخاذ القرار المناسب . كما يعتبر 
المستثمر الطاقة الكهريائية والضرائب والرسوم وتكاليف الإئتمان والتسويق والإنتاج 
وبداية العمل عوامل dole‏ تؤثر على آریاحه وقراره . 


é 
سمات القطاع الخاص السوداني‎ 
یعتبر السودان من آقل الدول جذبا للاستثمار الخارجي وذلك لافتقاره إلى آهم‎ 
مقومات العمل ؛ مثل الاستقرار السیاسی واستدامة السیاسات الاقتصادية التي توفر‎ 
للمستثمر الرؤية واليقينية حول مسار السیاسات ال قتصادیه وبیثه العمل . وذلك إلى‎ 
جانب قصور البنيات التحتية وتكاليف الإنتاج المتصلة بالتمويل المصرفي والضراتب‎ 
والمصروفات والاجراءات الإدارية المعطلة لبداية العمل » خاصة إجراءات الحصول على‎ 
بين ۱۸۳ دولة حول‎ ۱٥١ الأرض . تقد وضع السودان » حسب التقييم الدولي ؛ في المركز‎ 
العالم وذلك حسب معايير بداية العمل . وبالرغم من الجهود والإصلاحات التي تبنتها‎ 
الدولة خلال العقدين الماضيين » فان التحسن الذي طرأ على بيئة الإستثمار خلال الفترة‎ 
'الماضية لم يكن كافيا لقابلة حاجة البلاد إلى نمو كبير ومستدام ؛ خاصة وأن موجة الطفرة‎ 
الإستثمارية التي شهدها السودان بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل وظهور البترول قد‎ 
تراجعت منن عام ۲۰۰۷م . ومن المحتمل ان يتفاقم التراجع في تدفقات الإستثمارات‎ 
الخارجية أكثر بعد ظهور سمات المرض الهولندي في الإقتصاد وبروز مؤشرات الصدمة‎ 
. المالية بعد إنفصال الجنوب ؛ وخروج جزء كبير من موارد البترول من الإقتصاد الوطني‎ 
وقد أحدثت تلك المتغيرات إنعكاسات سالبة على الحسابين الخارجي والداخلي للبلاد ؛‎ 
والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم المفرطة وتراجع مساهمة الصادرات غير البترولية‎ 
في موارد صادرات البلاد » وتنامي الضغوط على الحساب الجاري بسبب التوسع الهائل‎ 
وغير المنضبط في الطلب على الواردات الناشی عن طفرة الإستهلاك فی الإقتصاد نتيجة‎ 
لمنهجية استخدام موارد البترول المتحيزة للإنفاق العام المتوسع ؛ فتسريت تلك الموارد عبر‎ 
. الميزانية العامة إلى قطاع الإستهلاك في القطاع الاسري والخدمات‎ 


هذا وإن عدم حسم القضايا العالقه ؛ بعد الإنفصال ؛ بالسرعة المطلوية نتيجة 
للتباطؤ من طرف الحركة الشعبية يثير شکوکا مبررة حول نوايا الحركة الشعبية في 
محاولة تطوير تلك القضايا العالقة إلى آزمه سياسية تبرر تدویلها . وذلك وفق قناعتها 
بأنه في ظل الضغوط الدولية عندئن يمكن حسم تلك القضايا العالقة في صالحها. 
تتفق هذه الرؤية من قبل الحركة الشعبية مع إستراتيجية الولايات المتحدة والغرب 
المبنية على الإعتقاد يأن حكومة السودان لا تستجيب لمطالبها الا تحت ضغوط سياسية 
وإقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي . ومن المؤكد أن هذا الوضع 
من شأنه أن يعمق الشكوك وعدم اليقينية لدي المستثمرين . 

ومما عمق الإفرازات السالبة لهذا الإختلال › أن التنمية الإقتصادية التي تمت خلال 
العقدين الماضيين ؛ لم تكن متوازنة جغرافيا مما آدی إلى تباین واضح في مستويات 
النمو بين ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة والولايات الأخرى. وقد أدى ذلك بدوره إلى تدن 


| سه 


القطاع غير الرسمى Informal Sector‏ 
كبير في متوسط الإنتاجية فى السودان . وقد انعكست آثار افتقار التنمية إلى الشمولیه 
والتوازن في نقص الخدمات الداعمة للإنتاج مثل البنيات الاساسية وخدمات التمويل 
والتسويق . وقد أفضت هذه الأوضاع إلى إضعاف القدرة التنافسيه لمنتحات الريف داخليا 
وفي الأسواق الخارجية وتدني الدخول للمنتجين ؛ وینعکس ذلك سلبا على حوافز ا لقطاع 


القطاع غير الرسمى Informal Sector‏ : 


يعتبر توسع حجم القطاع غير الرسمي في السودان من أكبر المعوقات لنمو قطاع 
الأعمال في السودان . وتتسم طبيعة هذا القطاع بالتنوع وعدم التجانس فيما يختص 
بآنواع الإنتاج أوالخدمات التي يمارسها هذا القطاع »إلى جانب التباين في مستوى الا لتزام 
بالقوانين واللوائح التي تنظم ممارسة العمل؛ أو تلك التي تتصل بالاجور والاستخدام 
والتسجيل والترخیص بالإضافة إلى عدم التجانس في النشاط الإقتصادي . وبالرغم 
من أن هذا القطاع يعتبر مصدراً مهما لتوفير فرص العمل لعدد كبير من المواطنين في 
السودان ء إلا إنه یجذب العمالة من مواقع الإنتاج الرئيسية إلى النشاط الهامشي في 
المدن . ويتمثل ذلك في ما تعانيه مصانع السكر والزراعة الآلية من النقص في العمالة 
الموسمية نتيجة توجه العمال الموسمين إلى النشاط الهامشى الذي يدر عليهم دخولا 
عالية في المدن . 


لقد نشا القطاع غير ا لرسمى في كثير من أنحاء البلاد نسبة لقصورالخدمات بالوسائل 
الرسمية . عليه فإن تحول هذا النظام غير الرسمى إلى حظيرة النظام الرسمي يحتاج 
إلى تحسين مناخ الإستثمار وإزالة المعوقات ؛ خاصة البنيات الأساسية وتوفير الخدمات 
الداعمة للإنتاج في الريف السوداني من خلال تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية شاملة 
ومتوازنة قادرة على تحفيز الإنتاج والإستقرار في أنحاء البلاد ء وخاصة في الريف. 























أداء القطاع الحقیقی و دوره فی تحقيق الإستقرار الإقتصادي واحداث التنمية المستدامة : 


أداء القطاع الحقيقى و دوره فی تحقيق الإستقرار الإقتصادي وإحداث التنمية الستدامة : 


يعتبر القطاع الحقيقى - القطاع المعنى بالإنتاج - الركيزة الثانية مع القطاع 
المالي اللذين تعتمد عليهما البلاد في تحقيق الإستقرار الإقتصادي وال جنماعي والنمو 
المتوازن والمستدام . ومن جانب آخر تنفن من خلالهما تداعيات العولمة وآثارالأزمات المالية 
العالمية وتبعات المتغيرات السياسية والإقتصادية والأمنية الدولية السالبة إلى مفاصل 
الإقتصاد الوطني » لذا فإن جميع تداعيات العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى 
تدهور الإقتصاد السوداني ؛ الشار إليها من قبل ؛ قد انعکست على آداء القطاع الإنتاجي 
كما سوق يوضحه التحليل القادم. إن كل السياسات الإقتصادية الكلية والحرئیه 
والهيكلية تتمحور حول هاتين الركيزتين . كما يمثل معدل النمو في قطاع الإنتاج أحد 
أهم العناصر المكونة لحركة النمو في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي یعتبر آحد أهم 
مؤشرات الإقتصاد الكلي المتحركة المهمة » والتي تؤثر على مستوى الإستقرار الإقتصادي 
ونموه المستدام . هذا ويمثل النمو الشامل والمتوازن لقطاع الإنتاج أحد أهم الوسائل التي 
يمكن أن تستخدمها الدول في تحقیق أهدافها الإجتماعية » خاصة آهداف محاربة الفقر 
ورفع دخل الفرد الحقيقي من خلال زيادة حجم فرص العمل التي يحققها توسع الإنتاج 
في القطاع الحقيقي . ومن جانب آخر يمكن أن تعتبر منتجات القطاع الحقيقي المنفد 
الذي يمكن أن ينطلق منه الإقتصاد الوطني نحو الإنفتاح والتكامل مع الإقتصاد الدولي 
والإقليمي. إذ تعتمد قدرة الإقتصاد الوطني على الإنفتاح على الأسواق الخارجية على 
حجم ومستوى التنوع والجودة في إنتاج القطاع الحقيقى » وعلى قدرته على الصمود أمام 
المنافسة الشرسة ؛ في ظل الإنفتاح الخارجي وتداعيات العولمة . وذلك إلى جانب اكتساب 
القدرة على امتصاص الصدمات المصاحبة الإنفتاح نحو الاسواق الخارجية ‏ والتي تعتمد 
بدورها على الأداء في القطاع المالي وبيئة الإقتصاد الكلي المحفزة للإنتاج والتسويق › 
وذلك من خلال توفير فرص ووسائل استخدام التقنيات الحديثة التي تعتمد عليها 
عناصر ومتطلبات المنافسة ء مثل جودة الإنتاج والأسعار المنافسة إلى جانب خلو بيئة 
التسويق من العوامل المحددة للقدرة التنافسية للصادر ؛ مثل تكاليف النقل والضرائب 
ورسوم الخدمات في ميناء التصدير...إلخ . 


تشهد العالم من حوٹتا الآن الانتقال من الاقتصادیات التقليدية العتمدة على 
علاقات الانتاج وحجم الوارد وحدهما إلى مرحلة اقتصاد جدید لا تلعب فيه تلك 
العناصر بمعناها التقلیدی الا جزءا في عملية التنمية والنمو . تجری الان في کثیر 
من دول العالم تهيئة مستمرة لإعادة هيكلة اقتصاداتها في مجالات الأنشطة الانتاجية 
والتوزيعية والالية والخدمات الداعمة للانتاج والتسویق » اعتماداً على قاعدة العلومات 
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آداء القطاع الحقيقى و دوره في دحقیق الإستقرار الإقتصادي وإحدات التنمیة المستدامة : 
| 


والمعرفة والتقنيات المتقدمة cling‏ القدرات البشرية والمؤسسية وتطویر معينات الإنتاج 
الفنية وتحديثها . وتشیر منهجيات التنمية في العالم اليوم إلى أهمية التحولات الهيكلية 
في تحقیق التنمية المستدامة .وتستند تلك المنهجية على التحول من الأنشطة البسيطة 
والصغيرة نسبیاً في مجالات الاتتاج والتجارة والتسويق : إلى الأنشطة الإقتصادية التي 
تتطلب قدرات مالية وفنية أكبر وأكثر تعقیدا » وذلك لمواجهة متطلبات الإنفتاح نحو 
عالم تتلاشى فيه الحدود الفاصلة بين الدول وأسواقها » وتتعاظم فيه احتكارات المعرفة 
من خلال المؤسسات والشركات العملاقة عابرة القارات . وهي المنهجية التي اتبعتها دول 
مثل الصين وكوريا والبرازيل وشيلي . وبالنظر للوضع الراهن للاقتصاد السوداني يتاكد 
لنا انه لایزال يعيش مرحلة ما قبل الإنطلاق التي عاشتها دول ناشئة » مثل دول جنوب 
شرق آسيا » الذي جاء نتاجا لتحریر الاقتصاد وتنويعه عبر التطور التقني الذي مهد 
لإنفتاح تلك الإقتصادات على الآسواق العالمية » وامتلاك القدرة على التعايش معها . 
وظل الإقتصاد السوداني يعاتي الإتغلاق على الذات بالرغم من الخطط الإستراتيجية 
والبرامج التي وضعتها الدولة منت بداية الستينيات من القرن الماضي . 


من أهم اسباب ضعف قطاع الإنتاح في السودان والقصور في الإنفتاح الافتقار إلى 
رؤية إستراتیجیة للتنمية الزراعية والصناعه التحويلية ؛ وعدم تكامل السياسات القومية › 
والإفتقار إلى التناسق بينها » خاصة تراجع التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعة 
التحويلية الذي أعتمد عليه النمو في القطاعين في السودان تاریخیا . كما يعزى تخلف 
الإنتاج إلى الإفتقار إلى السیاسات الإقتصادية والهيكلية الداعمة والمواتية » حسبما تم 
توضيحه في كتاب منهجية الإصلاح الإقتصادي الجزء الأول . كما يعزى تخلف القطاع 
الإنتاجي في السودان إلى قصور البنیات الأساسية ¢ خاصة في قطاعات الطاقة والنقل 
والخدمات الأخرى . وقد ساهم في تدنى الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج واضعاف 
القدرة التنافسية لصادراتنا المزراهية والصناعية عدة عوامل داخلية وخارجية آهمها › 
إلى جانب ضعف البنيات الأساسیة ء ضعف القدرات البحثية » والقصور في الوصول إلى 
التمويل » خاصه التمویل متوسط وطويل المدى من المصادر المحلية والخارجية بسبب 
التحولات الإقتصادية والسياسية السالبة التي شهدها العالم خلال عقدى الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضى . إلى جانب إنقطاع علاقات السودان بالمؤّسسات المالية 
الدولية والإقليمية نتيجة الحصار الإقتصادي والسياسي الذي فرضته الولايات المتحدة 
الأمريكية وبعض الدول الغربية على البلاد » ونتيجة لتراكم متأخرات الديون الخارجية 
على السودان . وقد أفضى كل ذلك إلى توقف تدفقات الموارد الخارجية الميسرة على البلاد 
وحال بينها وبين الإستفادة من مخرجات البادرات الدولية الإقتصادية والإجتماعية . 


9 


آداء القطاع الحقيقى و دوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإحداث التنمية المستدامة : 
بعد أن استعاد السودان علاقاته مع المؤسسات المالية العربية خلال النصف الثاني 
من عقد التسعينات من القرن الماضي ؛ ودخول موارد البترول السوداني في إيرادات 
ميزانية الدولة والحساب الخارجي ¢ ووضع برامج للنهضة الزراعية وانشاء عدة طرق 
قومیة وقيام سد مروي » فقد أصبح دعم قطاع الانتاج مواتيا ليلعب دوره في إحداث 
نهضة إنتاجية وإستقرار إقتصادي ونمو مستدام ؛ واكتساب القدرة على مواجهة الظروف 
الامنیة والإجتماعية التي تواجه البلاد ۰ وتحقيق الإستقرار السياسى الداعم لتحقيق 
التحولات المنشودة المتمثله في نهضة إقتصادية وإجتماعية شاملة ومستدامة ؛ واكتساب 
قدرة الإنفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية. ولكن لم يوفق السودان في توظيف هذه 
التحولات الموجبة في الموارد الخارجية والداخلية ومخرجاتها الإيجابية بصورة سليمة 
ومتوازنة في اطار برنامج ينتج dic‏ توليد موارد حقيقية جديدة ومستدامة › كما تمت 
الأشارة إليه من قبل » هذا إلى جانب القصور في خلق البيئة المؤاتية ٹلنمو الإقتصادي 
والإجتماعي المستدام من خلال عمليات الإستثمار في البنيات الآأساسیة والبحوث العلمية 
والتنمية البشرية الداعمة للإنتاج والإنتاجية . فالبنيات الأساسیة التي تم إنشاؤهاء خاصة 
الطرق» ٹم تتم في إطار متوازن ومتزامن مع أهداف ومسار التنمية الزراعية والصناعية 
في البلاد . هذا وفي بعض الحالات ؛ فان إنشاء بعض تلك البنيات الأساسية قد أفرزآثارا 
سالبة على عمليات التوسع في القطاع الزراعي . على سبيل المثال فإن قيام سد مروي 
قد أفقد المناطق المتدة شمال السد كميات مياه النيل المطلوبة لإحداث توسع زراعي في 
الأراضي الممتدة على ضفتي النيل . هذا وقد تم تأجيل إنشاء الترعة المنبثقة من سد 
مروي والمتدة Vlad‏ والتي صممت أصلاً لتعويض فاقد المياه شمال السد . 


إن تحقیق آهداف البرامج والخطط الوضوعة GIS‏ یتطلب Bale)‏ النظر فی منهجية 
تخصیص تلك الوارد المالية الدا خلية والخارجية بصورة شاملة ومتوازنة بین القطاعات 
الا قتصادية الختلفة . لقد آضرت منهجية الدولة في استخدام تلك الوارد ¢ خاصة موارد 
البترول السوداني ۰ وعملیات تغخطية العجز الالي التنامي من موارد القطاع الخاص › 
بالتوازن الطلوب بين القطاعات الإقتصادية المختلفة . كما أخلت تلك المنهجية في 
تخصيص افوارد بالتوازن والشمولیه المطلوية في التوازن الجغرافي للتنمية . وبالرغم 
من أن السودان قد جذب بعد توقيع اتفاق السلام الشامل تدفقات وإستثمارات خارجية 
بلغت ۳,۵ مليار دولار في عام ٠١5‏ ۰ وأصبح رابع آکبر دولة في جنوب الصحراء في 
جذب الإستثمارء إلا أن معظم هذه التدفقات ذهبت إلى الإستثمار في تنقیب واستخراج 
البترول (في الجنوب) والخدمات المالية والإتصالات والعقارات. أما الجزء الذي ذهب 
إلى قطاع الصناعة فقد انحاز إلى الصناعات المرتبطة بالعقارات مثل صناعات الأسمنت 
والحديد ...الخ. 
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آداء القطاع الحقیقی و دوره في تحقیق الاستقرار الاقتصادي واحداث التنمية الستدامة : 
هکدا فقدت البلاد فرصة استثمار هذه السانحة التي لاحت نها في إحداث تنمية 
اقتصادية شاملة ومتوازنة وواسعة القاعدة ومستدامة » تفضی إلى تحول اقتصادي 
واجتماعي وسياسي مستدام وقادر على نقل البلاد إلى مصاف الدول الناشئة التي أخذت 
تحتل مواقع رفيعة في المحافل الدولية . بذلك فقد السودان جراء تلك السیاسات فرصة 
إمتلاك القدرة على الانفتاح على الأسواق الدولية بصورة مستدامة واستعادة الأسواق 
الخارجية التي فقدها ۰ والسمعة العالية التي كانت تتمع بها محاصیله الزراعية قبل 
ظهور البترول . لقد أفضى ذلك إلى ظهور سمات لعنة الوارد . والتحول من الانفتاح 
الخارجي إلى الإنغلاق على الدات والانکماش . هذا كما سأهم قصور التناسق والتناغم 
بين السياسات المالية والإنتاجية في إحداث هذه التحولات السالبة. إلى جانب إفتقار 
مؤسسات البلاد التخطيطية إلى القدرة على إعمال المرجعيات والرؤية النافذة في 
عمليات إحكام التنسيق بين الوسسات المالية والإنتاجية وفق خطه وخريطة الطريق 
التي وضعتها الخطط الإستراتيجية ؛ مما جعل دورها السالب من أهم أسباب الإنفالات 
في التناغم بين السياسات الإقتصادية والتمويلية والإنتاجية . وقد أدى ذلك الوضع إلى 
تعميق الأزمات الناشئة من الإختلال الهيكلي في الإقتصاد والصدمة المالية الناتجة من 
خروج موارد البترول من الإقتصاد بعد إنفصال الجنوب . 


من آبرز سمات تخلف إنتاج القطاع الحقيقي في البلاد » تراجع قدرة صادرات البلاد 
غير البترولية عن التنافس في الاسواق الخارجية » وفي الأسواق الداخلية في عقر دارها 
نتيجة لارتفاع قيمة العملة الوطنية بعد ظهور البترول . والتغيرات التي حدثت في 
أنماط الإستهلاك محليا والتحول إلى أنواع السلع المستوردة المنافسة للإنتاج المحلي . 
وقد آفضت هذه التطورات السالبة في مجال تخصيص الوارد المالية إلى تراجع الإنتاج 
LoS‏ ونوعاً » وبصفة خاصة في القطاع الزراعي . وقد ترتب على ذلك تراجع المردود لدى 
المنتجين » وإنحسار مساهمة القطاع في الصادرات غير البترولية . كما أن التذبذب 
العالي في الإنتاج من موسم إلى آخر ؛ بسبب العوامل الطبيعية والسياسات الإقتصادية 
والتسويقية المحددة والمعوقة للقدرة التنافسية لصادرات البلاد في الأسواق CARLA‏ 
أفقدت الصادرات الزراعية أسواقها التقليدية وإنحصر تسويقها في الخارج في أسواق 
محدودة » حيث فقدت الأسواق العالمية التي كان يتمتع فيها بسمعة عالية في الجودة 
والقيمة الغذائية العالية لبعض السلع الزراعية . وقد أفقد هذا التراجع الكبير البلاد 
كثيراً من الوارد الخارجية . فقد اتخفضت تسبة مساهمة موارد الصادرات غير البترولية 
خلال آربعة عقود منذ العام ۱۹۲۰ من حوالي ۱/۲ الناتج الحلي الإجمالي إلى ۱/۵ فقط . 
وکان السودان یتمتع تاریخیاً بالتنوع الواسع في صادراته Ley‏ في ذلك القطن ومحاصیل 
هامة متعددة من الحبوب الزيتية والصمغ العربي والثروة الحيوانية ؛ ومن وقت لا خر 


أداء القطاع الحقيقى و دوره في تحقيق الإستقرار الإقتصادي وإحداث التنمیة المستدامة : 
محاصيل آخرى» مثل السكر والذرة الرفيعة . وكانت هذه المحاصيل تكتسب سمعة طيبة 
في الأسواق العالمية لما تتمتع به من الجودة واحتوائها على قيمة غذائية عالية . ولكن 
بمرورالزمن تراجعت صادرات هذه السلع إلى أسواقها Arse Ll‏ اد فقد السودان حصته 
في الأسواق التقليدية » خاصة أسواق السلع الهامة مثل الصمغ العربي والقطن والسمسم › 
حيث كان السودان يتمتع بالإحتكار والريادة في تسويق تلك المحاصيل في عدة أسواق 
عالمية . كما أفقد الركود في صادرات تلك السلع البلاد أهم أسواقها » وانحصرت صادرات 
الثروة الحيوانية في الملکه العربیة السعودية ؛ والقطن في مصر والحبوب الزیتیة في 
دول الخليج . ومند بداية الا لفیه الثالثة استعاد السودان عافيته في نشاط الصادرات › 
وذلك بعد دخول البترول في الإقتصاد الوطني . حيث أصبح السودان من أهم الأقطار 
المصدرة للنفط في جنوب الصحراء . وقد مثل السودان الدولة الثالثة بعد نيجيريا 
وأنجولا . وقد أدى دخول موارد البترول في مقاصل إقتصاد السودان إلى زيادة كبيرة في 
الثروة القومية ٹلبلاد ولكن من جانب اخر فقد أدى ذلك إلى تعقيدات خطيرة في هيكل 
الإقتصاد الكلي نتيجة للمنهجية التي اتبعتها الدولة في استخدام تلك الثروة › كما 
تم توضيحه من قبل . وتتمثل تلك التعقیدات في بروز إختلال في القطاعين الداخلي 
والخارجي للإقتصاد الوطني بسبب استخدام موارد البترول في مقابلة متطلبات تنفیذ 
إتفاقية السلام الشامل الخاصة يتمويل نفقات الدولة الجارية المتوسعة على مستوى 
المركز والولایات . إن دخول موارد البترول إلى مفاصل الإقتصاد الكلي عبر قطاع المالية 
العامة قد أفضى إلى تعرض سياسات المالية إلى التذبذب وعدم الإستقرار بصورة خطيرة 
نسبة لما تتسم به تلك الموارد من تذيذب وعدم استدامة . 


كما آفرزت تلك السياسات إتجاهات خطيرة في التحول في نمط الإستهلاك والارتفاع 
في الأسعار العامة للإقتصاد وإختلال التوازن بين القطاع العام ومؤسسات القطاع 
الخاص وماترتب على ذلك من تراجع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي › 
خاصة الزراعي والصناعة التحويلية » وبالتالي أدى هذا إلى تعميق التراجع في التوازن 
بين القطاعات الإقتصادية وبين القطاع العام والخاص . وانعكست آثار ذلك سلباً على 
القطاع الحقيقي نسبة لإستثئثار القطاع العام بكل موارد البترول ؛ ثم اللجوء إلى سد 
العجزالمالي الناتج من التوسع في الإنفاق العام عن طریق اصدار الصكوك الحكومية 
والضمانات وتأجيل دفع استحقاقات مؤسسات القطاع الخاص عن مواعيد استحقاقاتها 
حتي بلغ تراكم الدين العام ٦٢‏ مليار جنية في نهاية ١٠١٠م‏ وتمثل هذه الديون المتراكمة 
موارد القطاع الخاص وديون القطاع المصرفي المتعثرة . 





آداء القطاع الحقيقى و دوره في تحقيق الإستقرار الاقتصادي وإحداث 5065 المستدامة : 
وبما أن جزءاً كبيراً من ديون القطاع الخاص يمثل ديون القطاع المصرفي على القطاع 

الخاص . فقد تفاقم موقف الديون المتعثرة لدى المصارف حتي بلغ أكثر من AVY‏ من جملة 
حافظة الإئتمان . وت Bis‏ سلبا على قدرة القطاع المصرفي على الوساطة المالية ؛ 
وانعكس ذلك بدوره سلبا على نمو القطاع الإنتاجي » والی مزيد من التراجع في مساهمة 
الصادرات غير البترولية في الموارد الخارجية . ذلك إلى جانب إفرازات تراكم الدين العام 
على الملاءة المالية للقطاع المالي . 

ومن الإفرازات السالبة لظهور البترول على القطاع الحقيقي ارتفاع القيمة الحقيقية 
للعملة الوطنية مقابل العملات الأخرى . مما أدى إلى تراجع القدرة التنافسية ٹلصادرات 
السودانية في الاسواق العالمية والداخلية . ونتج عن ذلك مزيد من التراجع في الإنتاج 
المحلي وتراجع مساهمة الانتاج المحلي في موارد صادرات البلاد » وفي مساهمة القطاع 
الزراعي في الناتج الإجمالي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات البطالة والفقر 
في الريف . 

يتضح مما تقدم أهمية تمو الصادرات الوطنية في مجمل حركة الاقتصاد الوطني . 

فان توسع الصادرات » خاصة صادرات السلع الزراعية من شأنه توسيع قاعدة نمو إقتصادي 
مستدام ومتوازن ؛ والمساعدة على تحسين مستوى المعيشة لقطاع كبير من الشعب . وعليه 
فإن إستراتيجية توسيع قاعدة الإنتاج يجب ان تعتمد الإنتاج من أجل الصادر ضمن أهم 
الركائز التي تعتمد علیها لتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية » مع العمل على توفير 
كل الوسائل الداعمة لرفع القدرة التنافسية للصادرات غير البترولية في الاسواق العالمية › 
وإحداث التنوع في الإنتاج ٹرفع قدرة الصادرات على إختراق الأسواق العالمية . لقد أدت 
بيئة الإنتاج السالبة التي تکتتف الانتاج في القطاع الزراعي إلى مخاطر تراجع الإنتاج 
الزراعي وتعرض موقف الآأمن a‏ إلى مخاطر الاعتماد على الأغاثات والاعانات هذا 
فضلاً عن إنعكاس هده الظاهرة سلبا على الیران التجاري وتدیدب حجم الواردات» خاصة 
مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي . مما آدی إلى مزيد من تراجع الإنتاج والإنتاجية في 
القطاع الحقیقی ( سوف ترد تفاصيل ذلك في الصفحات القادمة ) . ومن أخطر مظاهر 
تراجع الانتاج في القطاع الزراعي» أيضاء ما تعكسه الهجرة المستمرة من الريف إلى a‏ 
والتحول من الزراعة إلى الأنشطة الهامشية والموازية » مما أغرى مواطنى بعض الدول 
الجاورة للنزوح إلى تلك المناطق المهجورة والإقامة فيها وترتبت على ذلك مشاكل أمنية 
وإجتماعية . كما أفضت تلك الهجرة الداخلية إلى مشاكل وصعويات أمنية وضغوط على 
الخدمات في المدن المهاجر إليها (( أنظر الجدول والشكل رقم (۱۰/۱) الخاص بالنمو 
السكاني للخرطوم (( . وقد أدى ذلك إلى تفاقم حدة الفقر» هذا إلى جانب الآثار البيئية 
السالبة التي آفرزتها الهجرة من مناطق الزراعة في الريف . 
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القطاع الزراعی 


الشکل رقم ( ۱۰/۱ ) التعداد السکانی لسکان ولاية الخرطوم 
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القطاع الزراعى:- 


مه ۰ 


الحلي وال جمالي بما یعادل ۳۲,۵/ ۰ كما يساهم في توفیر فرص العمل لمعظم سکان 
السودان . وکانت ای القطاع الزراعي تعتبر ؛ كما إشرنا إليه من قبل ؛ آکبر مصدر 
للنقد الأجنبي بعد قطاع البترول . ویمتلك السودان آکبر مساحة مروية في آفریقیا 
جنوب الصحراء ۰ وینتج سلة من الحاصیل التنوعة بما في ذلك القطن والسمسم 
والصمغ العربي ؛ إلى جانب الثروة الحيوانية . وتنتج هذه المحاصيل والاشية فی الأراضي 
المطرية ۰ وتوفر مصادر العمل والإعاشة لفقراء الریف ۰ إلى جانب توفیر الدخلات 
الصناعية للقطاع الصناعي الحلي ۰ مثل قطاعات صناعة الزیوت والجلود والسکر . 
ویالرغم من وجود هذه ال مکانیات الطبيعية والفرص المتاحة للتكامل بين القطاعین 
الزراعي والصناعة التحويلية وفرص التوسع في الصادرات الزراعية › فما زالت الساحات 
المستغلة محدودة وتمثل حوالي ۸۲۰-۱۵ فقط من جملة الأراضي الصالحة للزراعة وتبلغ 
مساحة الزراعة الطرية ٥‏ من جملة الأراضي التاحة . 


يلعب القطاع الزراعي fea‏ مفصلیاً في الاقتصاد السوداني ویساهم فی الناتج 





القطاع الزراعي 
تراجع أداء القطاع الزراعي بعد ظهور موارد البترول منذ عام ۱۹۹۹م . إذ تراجع معدل 
النمو من 2٠١,8‏ في عام ۲۰۰۰ وإلى ٠,۲‏ في عام ١٠٠۲م‏ . وعليه تراجعت مساهمته في 
التاتج المحلي الا جمالي من 155,8 في عام 2۱۹۹۹ إلى ۳۱,۳/ في عام ۲۰۱۰ .وإلى 7۳۱,۵ 
في عام ۲۰۱۱م و كما تراجعت قدرته التنافسية في الآسواق الداخلية والخارجية يسبب 
ارتفاع قيمة اثعملة المحلية بعد دخول موارد البترول في الإقتصاد » إلى جانب ارتضاع 
تكاليف الانتاج والتسويق . تقد ساهم هذا التطور السالب في نمو القطاع الزراعي في 
ارتفاع معدل الفقر فی الريف وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في صادرات البلاد . 


ومن آهم العوامل التي آدت إلى تراجع نمو القطاع الزراعي المنهجية التي اتبعتها 
الدولة في استخدام موارد البترول السوداني . إذ وجهت الدولة کل موارد البترول إلى تمويل 
تفقات الموازنة الجارية المتوسعة » خاصة يعد اعادة هيكلة الأجهزة السياسية والتنفيذية 
والدستورية لتستوعب متطلبات تنضید إتفاقية السلام الشامل » كما تم توضيحه في 
مواقع آخری من هذا الكتاب . ومعلوم أن القطاع الزراعي كان يساهم بحوالي LEV A‏ من 
الناتج المحلي اللإجمالي ؛ قبل ظهور البترول ؛ إلى جانب توفير فرص العمل لغالب سكان 
البلاد » وتوفير جل موارد النقد الأجنبي من خلال مساهمته في صادرات البلاد. ولكن 
منذ عام۲۰۰۰ » آي بعد دخول البترول في مفاصل الاقتصاد السوداني » تراجعت حركة 
القطاع الزراعي فقد أنخفض معدل نموه من ۱۰,۸ في العام ۱۹۹۹م إلى ٠,۲‏ في عام 
۰ھ لينخفض إلى ۸۳,۳ في العام ۲۰۱۱. 


وتراجعت القدرة التنافسية للقطاع على إستقطاب الإستثمارات وجذب موارد البترول 
مما أثرسلبا على حوافز المنتجين » وأبعد الشباب عن النشاط الزراعي Leos‏ عمق مشكلة 
الهجرة من الريف إلى المدن . كما آثر هذا التراجع في الإنتاج الزراعي على قطاع واسع 
من نشاط الصناعات التحويلية » مثل الزيوت النباتية والصابون والنسيج ...الخ وقد 
أدى ذلك الوضع إلى لجوء الدولة إلى إستيراد الدخلات لتغطية العجز في المدخلات 
الصناعية التحويلية من الخارج . خاصة مدخلات الزيوت النباتية من ماليزيا وأندونسياء 
مما أفضى إلى مزيد من التدهور في إنتاج الحبوب الزيتية في البلاد . وما ترتب على ذلك 
من تفاقم معدلات الفقر في الریف. 


كما یعزی تخلف القطاع | لزراعي وترا جع نموه إلى الضعف الإداري فی الشاریع الزراعیه 
وتخلف قدرات النتجین وا لقصور في استخدام التقنیات الحديثة في شتي مراحل الانتاج 
والتسویق. وبالرغم من قیام الدولة بتقدیم دعم مقدر لتسویق الذرة محلیا عبر شراء 
کمیات كبيرة للمخزون الاستراتيجي › الا إن تدخلها في اجرءات تحدید کمیات صادر 
الذرة للأسواق التاريخية الخارجية ؛ بهدف تأمين حاجة الانسان والحیوان من خلال 


القطاع الزراعي 
إجراءات إصدار الرخص وتحديد كميات الصادر » خاصه في حالات ندني الإنتاج سیب 
العوامل الطبيعية أدى إلى عدم استمرار تدفق صادر الذرة في الأسواق الخارجية بصورة 
مستقرة ومستدامة ومنتظمة . هذا وتعتبر استدامة تدفق الصادر في الأسواق بصفة 
منتظمة ومستقرة من أهم متطلبات الإحتفاظ بأسواق خارجية مستقرة ومستدامة . 


ومن محددات نمو الصادارت الزراعية أن تسويقها ظل محصورا في أسواق تاريخية 
محدودة وغير متطورة . هذا إلى جانب استمرار اثبلاد في تصدير السلع الاولية وفي شكل 
خام دون تصنيع ودون الإستفادة من القيمة المضافة » مما جعل صادرات السودان أكثر 
تأثرا بتقلبات الأسعار والطلب على المواد الخام في تلك الأسواق ؛ كما أعاق ذلك الوضع 
قدرة الصادرات على الإنفتاح في أسواق جديدة . 


من أسباب تخلف القطاع الزراعي » أيضا . تراجع الإنتاجية نسبة لتخلف استخدام 
التقانة في مختلف مراحل العمليات الزراعية والتسويقية . ونتيجة لضعف مخرجات 
مراكز البحوث الزاعية والبيطرية وارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق تراجعت القدرة 
التنافسية للانتاج الزراعي وإنخفضت دخول التتجین. 

يعتبر التخلف في استخدام التقانة المناسبة في كل مراحل العمليات الزراعية 
والتسويقية من أهم أسباب تدني الإنتاج والإنتاجية وضعف القدرة التنافسية للصادرات وخاصة 
في حالة الزراعة المطرية . ويمقارنة مستويات إنتاجية الفدان للمحاصيل المختلفة بين 
الإنتاج في مراكز البحوث وحقول المزارعين يتضح الأثر الذي يمكن أن يحققه استخدام 
التقانة ومخرجات البحوث في الإنتاج الزراعي آنظر الجدول رقم (۱۰/۲) والشكل رقم 
(۱۰/۲) . 


الجدول رقم ( ۱۰/۲ ) استخدام التقانة ومخرجات البحوث في الإنتاج الزراعي 
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الصدر: تقریر البنك الدولي 





القطاع الزراعي 


الشكل رقم ( ۱۰/۲ ) استخدام التقانة ومخرجات البحوث في الانتاج الزراعي 


الآنتاج في مراكز البحوث كجم / فدان الأنتاج في حقول المزارع كجم | فدان 





لقد أدى القصور في استخدام التقنيات الحديثة والإستفادة من مخرجات البحوث 
التي تنتجها مراكز البحوث إلى إضعاف قدرة الإنتاج الزراعي في السودان على مواكبة ‏ 
التطورات التي شهدها الإنتاج في الدول الأخرى . بمقارنة معدلات الإنتاج في السودان 
مع بعض الدول النامية التي أستطاعت توظيف مخرجات مراكز يحوثها » نجد إن 
البرازيل » على سبيل المثال » أستطاعت أن تحقق معدلات عالية في القطاع الزراعي من 
خلال توظيف الوارد المالية في البحوث الزراعية كما يوضح الجدول رقم (۱۰/۳) والشكل 






















































































رقم )7/۳ ۰ \( 
الجدول رقم ( ۱۰/۳ ) توظيف الموارد المالية في البحوث الزراعية 
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المصدر: تقریر البنك الدولي 
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القطاع الزراعي 


الشكل رقم ( ۱۰/۳ ) توظيف الوارد المالية في البحوث الزراعية 
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ويوضح الجدول (۱۰/۲) والشكل (۱۰/۲) الفجوة الكبيرة بين معدلات إنتاج الذرة في 
السودان وبعض الدول الأخری التي تستخدم التقنیات الحديثة فى انتاج الذرة؛ ما بل 
مستوی الانتاج في السودان معتمدا على کمیات الأمطار الوسمية « فینعکس ذلك سلبا 
على مستویات الانتاج ؛ وما یترتب على ذلك من أزمات الغذاء في البلاد وعدم آستدامة 


الصادرات إلى الأسواق الخارجية وقد أفضى ذلك إلى تراجع مركز صادراتنا في تلك 
الاسواق وتراجع قدراتها التنافسیه . 
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المصدر: البنك الدولی 
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القطاع الزراعي 
الجدول رقم ( ۱۰/۶ ) : نمو الإنتاج ( قيمة مضافة ) ومساهمة القطاع الزراعي في 
اٹناتج امحلي الا ile‏ حسب المحاصيل 
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الصدر: البنك ي 


الشکل رقم ( ۱۰/۵ ) :نمو الانتاج ( قيمة مضافة ) ومساهمه القطاع الزراعي في 
النانج المحلي الا جمالی حسب المحاصيل 
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القطاع الزراعی 


ومن العوامل اٹھامة التى تؤثر علی القدرة التنافسية لصادرات الإنتاج الزراعي وتؤدي 
إلى إتحساز الانتاج ودخول اكنتجين" [لی جاتب تراجع الانتاجية , تکالیف التسویق 
العالية والتمخلة قي تکالیف نهل الحاضنیل إلى میناء التصذیر » والرسوم والضرائب 
العالية التي تفرضها الولایات والسلطات في مواني التصدیر كما یوضحه الجدول رقم 
(۱۰/۵) . 
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الجدول رقم ( ۱۰/۰ ) التكاليف المفروضة على الصادرات الزراعية فی ميناء بورتسودان 
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الصدر : تقریر البناك الدولی 


الشکل رقم ( ٠١/5‏ ) التکالیف الفروضة على الصادرات الزراعية في میناء بورتسودان : 


القطن س الضأن -نبالاه إالسمسم ھچ الفول السوداني ع الضأن - کردفان چ 


القطاع الزراعي 
ويستخلص من الجدول رقم )1/0( والشكل رقم )19/1( انه يمكن تحسين القدرة 
التنافسية للصادرات الزراعية من خلال رفع الإنتاجية وازالة معوقات التسويق وإتباع 
سياسات إقتصادية كلية تحقق إستقرار الأسعار العامة في الإقتصاد وتدعم رفع القدرات. 
التنافسية في صادرات البلاد. 


بعد دخول موارد البترول في الإقتصاد السوداني وإحداث تطورات هائلة في موقف 
الحساب الخارجي : إرتفعت قيمة الجنية السوداني مما أضعف القدرة التنافسية ثلصادرات 
السودانية . إلى جانب بروز إختلال التوازن في النمو القطاعي ((كما تم توضيحه من 
قبل)) مما آدى إلى إضعاف آهمية القطاع الزراعي في الإقتصاد الوطتي (ثعنة الموارد) › 
إذ ارتفع سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية بحوالي + UE‏ خلال ۲۰۰۵ و ٢۲۰۰م‏ ؛ وقد 
ترتب على ذلك زيادة فی عدم المرونة الهيكلية وفي معوقات الصادرات غير البترولية . 
وقد انعكست هذه التطورات في القيمة الحقيقية للعملة الوطنية على مجمل الأوضاع 
الإقتصادية تلبلاد من خلال أثرها اثباشر وغير المباشر على الأسعار العامة › وانعکس 
ذلك بدوره سلبا على القدرة التنافسية لصادرات السلع غير البترولية ؛ خاصة السلع 
الزراعية في الأسواق الخارجية والداخلية . هذا وقد أدى الإختلال في الحساب الداخلي 
إلى زيادة عجز الميزانية لتبلغ حوالي 28 من الناتج المحلي ال جمالي في عام ۲۰۰۸ ء وإلى 
تدهور قيمة العملة الوطنية مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ؛ أنظر الجدول رقم 
)٠١/5(‏ . وقد وضع ذلك مزیدا من الضغوط على مجمل الأسعار في الإقتصاد بما في 
ذلك أسعار السلع غير المتبادلة تجاريا مثل أسعار اثعقارات والمياه والکهرباء وتبع ذلك 
ارتفاع مضاعف على السلع التبادلة خاصة السلع الغذائية والملابس والسلع الإستهلاكية 
الأخرى . وانعكس ذلك على تكاليف إنتاج وتسويق سلع الصادرات غير البترولية وأثر 
سلباً على القدرة التنافسية لها . أتظر الجدول رقم (۱۰/۷). 


وبالرغم من أهمية القطاع الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فان نصیب 
القطاع من حجم التمويل الكلي ظل ضعیفاً ؛ إذ يلاحظ من الجدوٹین رقم (۱۰/۸) و 
(۱۰/۹) أنه » ويالرغم من أن حجم عرض النقود في الإقتصاد قد ارتفع من ۳4۱۳۰۷ 
مليون جنيه في نهاية عام ۲۰۰۰ إلى ۳٤٣٣۹۷۷۹‏ في عام ۲۰۱۰ء فإن نصيب القطاع الزراعي 
من التمويل قد ارتفع من ۱۷۸۰۸۷۰ إلى ۲۰۱/۹۷ مليون جنيه فقط . هذا وآن التمويل 
المتاح لهذا القطاع بالرغم من ضآلته بالمقارنة مع حاجة الإنتاج فهو متحيز إلى المزارع 
الكبرى على حساب المزارع الصغرى وإلى القطاع المروي على حساب القطاع التقليدي . 





3 
القطاع الزراعی 


Sirens سر‎ at ۲۰۱۱- TL SE معدل التضخم‎ ) /٦( الجدول رقم‎ 


































































































































































































| اختوسط الستوی | 1 ۱۸,۱ ۱ 
المصدر: ينك السودان 


٭ التضخم الكلي - سنة الأساس ۲۰۰۷ = ۱۰۰ 





القطاع الزراعي 
الجدول رقم ( ۱۰/۷ الأرقام القياسية لأسعارالمستهلك خلال الفترة ۲۰۱۰-۲۰۰۰ (سنة الأساس ۱۹۹۰ (Ves‏ 
۱ | الرقم القياسي | 
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اثصدر: بنك السودان الركزي 
+٭سنة الأساس ۲۰۰۷ = ۱۰۰ 





es اله‎ 


Nyon: op |r|? 






0 | 


الک ا a : 2 E‏ با اہ ا کلم کی تہ 
سس الالال 
۸۸۱ ۱ 


ےچ لے ےج وا و سوم ae‏ سے بے سس 
هد pV | IF I IT I IW I OT TOW‏ سی اس سس 


ہے اف یت اس سا اس سا چک کہ TIT‏ ۳ تاه انس TT‏ 


Bad: LAL î ۷۸۱ 


















مك a‏ ا وش ہا 
| | ۳ ۳ 4 سس 





















۳ 






0۷٦‏ ۱ 343% ۱ ۸+۰۷۷ ۱ ۸( ۷۸ء ۸ ۱ ۸ ۸ AAA | VY‏ 5 ۱ ٹب و ہے 
it |‏ کت 


| "اد | 1311 ۱ ۱ ۱ ظ 3/۷۱ | ۷ ۰۰ ظ |۸۰۸۷ ا ال پیم 02 0 
ما ۷۹ 0 


ل ا اللا ا a,‏ ل ا اا ا لے لاا باللا 


| i ۲ لوب اسب لوب لبم لپ سل‎ eee 
































۱ 


تلن TT ۱ eT‏ وہای یہد روہ نت 


ی هه هد ی ےج ےی ےس ات a= c‏ 
سے مك سے وس ی سے سے تہ کے 1 2 
۱ ۳ ۱ 


ی چچپچجوچچ‌وعوڈوُھجو‌‫یطٍژ 0 — 0 سس 


ci‏ سس هس ی ای ی لس ا 


ert Guy سی مور‎ ۰۰۰۸ - te - PKA | perry 











































= 















القطاع الزراعي 


الشكل رقم ( ۱۰/۷ ) عرض النقود ۲۰۰۰ - ۲۰۱۱م - بملايين الجنيهات 


400000 








۱8 BS BBE BSB BSS BNE BEE جد للا !ذا إل‎ a= وه 001 ب ا‎ 
۳ 


٠۰/۱۰۱۳ ۲۰۱۱۱/۳۱۰ ۰۸/۱۲/۴۱ ۲۰۰۷۱۱۲/۳۱ ۲۰۰۱۲۱۲/۴۱ ۴۵۲۱۲۱۴۱  ۲::/۱۲۱۳ ۲۰۰۳/۱۲۱۳ feet لفاك‎ ٦۱/۱۴/۴۹ ۹ 


شبه النقود تچ ودانع الجمهور تحت الطلب جع السلالدی الجمهور س عرض النقود (( 5102 | 


ويعزى هذا العجز إلى قصور القدرة الأستيعابية والمهددات التي تفزرها الأوضاع 
السالبة في استخدام الراضی التي تحول دون تمكين المستثمرين من استخدام الأراضي 
كضماتات أو رهوتات للبنوك التجارية مقأیل التمويل . «ققا ثلتقائید القبلية السائدة 
فان رؤساء القبائل مسئوٹون عن تخصيص الأراضي خارج حوض النيل وبذلك یصعب 
استخدام الآراضي كضمانات للتمويل مما يعيق تشجيع وتسهيل عمليات الإستثمار 
وبالتالي يعيق نمو القطاع الزراعي في الريف ؛ ویذلك فان عدم تداول ملكية الأراضي في 
مساحات واسعة من البلاد يحد من وظيفة إقتصادية هامة للأراضي فتؤدي إلى قصور 
في مرونة الإنتاج. 


ومن أهم أسباب قصور الوساطة المالية للقطاع المصرفي في توفير إحتياجات القطاع 
الزراعى من التمويل متوسط وطويل الأجل » ضعف القدرات المالية والفنية والإدارية 
للمصارف التخصصهة كما آشرنا إليه من قبل. 





é 
القطاع الزراعي‎ 





الجدول رقم ( ۱۰/۹ ) رصيد التمويل المصرفي بالعملة المحلية للفترة ۲۰۰۰ - ۲۰۱۱(بآلاف الجنيهات) 
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الصدر : بنك السودان 





القطاع الزراعي 


الجدول رقم ( ۱۰/۱۰ ) رصید التمويل الصرفي بالعملة الأجنبية 
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بنك السودان 


é 
القطاع الزراعي‎ 
۲۰۱۱ - ۲۰۰۰ الشكل رقم ( ۱۰/۸ ) رصید التمویل الصرفي بالعملة المحلية للفترة‎ 
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الثروة الحيوانية 
الضروة الو آ ف :- 


يوفر قطاع الثروة الحيوانية مصدر عمل هام لقطاع واسع من سکان الريف 
السوداتي» كما ظل القطاع كأكبر مسآهم في موارد صادرات البلاد غير البترولية ء إذ 
یصدر السودان إلى المملكة العربية السعودية ۱,۵ مليون رأس من الضأن سنویاً » ويبلغ 
عدد القطيع من الضأن والماعز حوالي ۹۰ مليون Luly‏ في کردفان ودارفور ء وتمثل نسبة 
الصادرات للحوم الحية آکثر من ۸٩۳‏ من جملة صادر اللحوم . ويرجع ذلك إلى عدم تطوير 
المذايح ورقع قدراتها التقنية لإنتاح لحوم تتفق مع المعايير العالمية . وقد آدی هذا القصور 
في تطوير المذابح إلى حصر التصدير إلى آسواق المملكة العربية السعودية مما يعرض 
الصادرات السودانية إلى مخاطر مآلات التغيرات التي قد تحدث في تلك الأسواق. 


ومن المعوقات التي تحد من القدرة التنافسية تصادر الثروة الحیواتبه الضرائب 
والرسوم التي تفرضها اٹولایات ورسوم الخدمات العالية في ميناء بورتسودان كما تم 
توضيحه في الجدول رقم ۵ السايق ذكره . 


يتضح مما تقدم ان تحسين ورفع كفاءة الانتاج في قطاع الثروة الحيوانية يتطلب 
اتسخاذ إجراءات فاعلة واصلاحات إدارية متعددة فى المحالات الآتية:- 


-١‏ حماية البيئة والحفاظ على سلامة المراعي خاصة في مراعي شمال دارفور 
وشمال كردفإن التي تمثل أكثر المراعي المتأثرة سلباً بنظم الرعي غير المنظم . 

۲- إعادة النظر في نظم تخصیص الأراضي وتحويل سلطات تخصيص الأراضي من 
رؤساء العشائر حتي يمكن تسهيل تحويل ملكية الأراضي إلى الشركات والأفراد واستخدام 
تلك الأراضي كضمانات للحصول على التمويل من المصارف. 

*- تحسين طرق ووسائل ترحيل الماشية والعمل على استخدام السكك الحديدية 
كوسيلة رئيسية في ترحيل الماشية إلى الأسواق المحلية وإلى ميناء التصدير ؛ وذلك 
بهدف Julai‏ مخاطر نقص الاوزان والخسارات الناجمة عن الموت أثناء الترحیل بالوسائل 
البدائية المتبعة الان. 

4- تیسیر وصول منتجي وتجار الماشية إلى مصادر التمويل من المصارف. 

ه- ادخال نظم المزادات في آسواق الماشية الريئسية والعمل على توفير التمويل من 
المصارف. 

-٦‏ توسيع نطاق المناطق الخالية من أمراض الحيوان. 

۷- أدخال الحيوان في مناطق الزراعة المروية ورفع إنتاجية اللبن وتطوير صناعات 
منتجات الألبان للتصدير والإستهلاك المحلي . 


8 ۸۶ 
وی ۶ 


اند لاوز 

۸- ازالة المعوقات المتصلة يتوفير العلف والخدمه الصحية واللوجستية فی میناء 
التصدیر. 

4- ٹترکیز الصادرت على اللحوم المذيوحة يجب تطوير ورفع كفاءة الد‌ایح لا عداد 
اللحوم حسب المعايير الدولية . 


-: Duin! Aghios 
تعتبر صناعة الجلود في الدول النامية من أهم وسائل التكامل بین قطاع الثروة‎ 
الحيوانية وقطاع الصناعة التحويلية. إلى جانب دورها في رفع عائدات قطاع الثروة‎ 

الحيوانية ونصيبها من الناتج المحلي الإجمالي. 


وتأتي أهمية صناعة الجلود لما تتمتع به البلاد من الإمكانيات العالية في الثروة 
الحيوانية إذ يعتبر السودان ؛ كما إشرنا إلى ذلك من قبل ؛ من أكبر الدول الافريقية في 
مجال الثروة الحيوانية » ويستهلك السودان حوالي ٢‏ مليون رأس من اللحوم في العام › 
هذا بالإضافة إلى الذبيح المعد للصادر مما يوفر كمية كبيرة من الجلود الخام للتصنيع. 


وبالرغم من أهمية خام الجلود للصناعات الجلدية في السودان والمساهمة في موارد 
الصادر فان دورها مازال محدودا نسبة لتخلف التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعها 
وضعف إمكانية وكفاءة المذابح في البلاد مما جعلها تعمل بأقل من طاقاتها الإنتاجية 
حيث أن إنتاجها من الجلود محصور في المواد الخام الوسيطة فقط . 


والملطلوب تحسين جودة الجلود عن طريق تطوير التقنيات المستخدمة في المذايح › 
إلى جاتب رقع کفاءة بلدایغ لتصتيع الجلود بمستوی یتفق مع العاییر العالية . 


الصمخ العراس :- 


يشكل صادر الصمغ العربي تاریخیاً عنصراً هاما في مكون صادرات القطاع الزراعي ؛ 
هذا إلى جانب مساهمة عمليات إنتاج الصمغ العربي وتسويقه في توفير فرص العمل 
والإعاشة لقطاع واسع من سكان الريف مما يستدعي توجيه الإهتمام بقطاع الغابات 
المنتجة للصمغ العربي وتحسين الإنتاج وإتحاذ الإجراءات الهيكلية وإعادة النظر في 
أساليب التسویق بهدف رفع حوافز المنتجين عن طريق زيادة دخولهم ؛ إلى جانب وضع 
برنامج لدعم المنتجين بالخدمات المساعدة للإنتاج والتسويق. ويجب أن تتخن الدولة كل 
الوسائل الإنتاجية والادارية التي تمكن البلاد من الإحتفاظ بأسواقها العالمية . 





NETE 
ومن أهم العوامل التي تحد قدرة السودان على الإستفادة القصوى من مركزه‎ 
المتميز في إحنكار نجارة الصمغ العربي فی الأسواق العالميه ما يواجهه تسويق الصمغ‎ 
العربي السوداني من الإحتكار الذي تمارسه آريع شركات عالمية . وقد ساعد على ذلك‎ 
استمرار تصدير خام الصمغ العريي وحجب صادر الصمغ من المستهلكين النهائین . إن‎ 
قدرة السودان على تخطي هذا الإحتكار والوصول إلى المستهلكين الأساسيين تتوقف‎ 
على قدرته على تصنيع الصمغ محليا حسب المعايير ومستویات التصنيع التي تتفق مع‎ 
متطلبات المستهلكين الرئيسيين النهائیین.‎ 
-: صناعة السکر‎ 


لقد شهدت أسواق إنتاج وصناعة السكر تطورات هائلة في الطلب على سلعة السكر 
في الأسواق العالمية منن بداية العقد الماضي . نسبة للتوسع الكبير في عدد سكان العالم 
ولجوء بعض الدول الرئيسية المنتجة ٹلسکر : مثل البرازيل والولايات المتحدة ؛ إلى تحويل 
إنتاجها من السكر إلى مصدر لإنتاج الطاقة الحيوية Bioenergy‏ مما أدى إلى ارتفاع 
آسعار السکر في العالم .0 


لم يستفد السودان من هذه التطورات في أسواق السکر العالية والمیزات التي یتمتع 
بها في انتاج وصناعة السکر ۰ نسبه لارتفاع الاستهلاك الحلي في ظل التحول الکبیر 
في آنماط الاستهلاك . وارتفاع معدل دخل الفرد الذي آحدثه دخول موارد البترول فی 
إقتصاد السودان. إذ تراجعت نسبة الانتاج المحلي للسکر إلى الاستهللاك الحلي من 1۱۱۲ 
في عام 1444 قبل تصدير البترول إلى ٥۸‏ في عام ۲۰۱۰م ء إذ بلغ صادر ا لسکر عام ۱۹۹۸م 
۵٥‏ طناً بقيمة ۲۹۰۳ مليون دولار وتراجع تصدير السكر في عام ۲۰۰۳ إلى ٦٦:۱۷۰‏ 
طنا بقيمة ۷ مليون دولار فقط : وأصبح السودان يستورد حوالي ٠٥‏ من الإستهلاك 
إذ إرتفعت واردات السكر من ١,745‏ طن في عام ۱۹۹۹م بقيمة ۰۰1,۰۰۰ دولار ( فقط 
خمسمائه وسته آلف دولار) إلى ٠,۰۲٢,۵۰٥‏ طن في نهاية عام ۲۰۱۰م بقيمة ۵۰۲,۳4۹,۰۰۰ 
دولار (خمسمائة وآثنان ملیون وثلاثمائة وتسعه وأريعون آلف دولار) . وبإنحسار صادر 
السكر فقد السودان المميزات التفضلية التي كانت تتمتع بها صادرات سكر السودان في 
السوق الأوربية المشتركة. 





Sales 
۲۰۱۱/۲۰۱۰ - ۲۰۰۰/۱۹۹۹ الجدول رقم ( ۱۰/۱۱ ) إنتاج السكر خلال الفترة‎ 
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المجتوعج كنانةج حجر pide‏ سناره خلفا الجدیدۃ م الجنيدج 


مشروع الغذاء العريي ودور السودان في دحقیقه 


مشروع الغذاء العربى ودور السودان في تحقيقه : 


ویبدو آن العائم العربی قد ادرك الخاطر التي تحدق به فل فاق الأمن الغذائی 
خاصة وآن الدول العربية تعتمد في الحصول على جُل موادها الغذائية على الاستیراد 
من خارج الوطن. فقد تم عقد قمة عربية خاصة بمواجهة أزمة الغذاء في الکویت عام 
۸ . وبالرغم من أن الجامعة العربية سبق أن عقدت قمة مماثلة في عمان عام ۱۹۷۵ 
الا ان مقرراتها ٹم تحقق النتائج الستهدفة لغیاب التابعة اللصيقة . 


ونسبة لتطورمخاطر الا زمة الغذائية على مستوی العا لم قان انعقاد القمة الاقتصادية 
كان هاما lum‏ للسودان « خاصة وأن السودان كان مرشحا OY‏ يلعب دورا محوریاً في تحقیق 
آهداف القمة لا یتمتع به من وفرة في الوارد الطبيعية و ا یاہ والثروات الحيوانية. ویمکن 
أن يستفيد السودان من هذه السانحة التي توفرها له الامکانیات المالية في تحريك 
إمكانياته وموارده الطبيعية» خاصة والسودان OY!‏ أحوج ما يكون لاستغلال مثل هذه 
السانحة نسبة للظروف الإقتصادية والأمنية والسياسية التي يواجهها حالياء والتي 
تعمقت أكثر نتيجة لمآلات إنفصال الجنوب . إن حدوث الإنفصال قبل تصفية القضايا 
العالقة بعد الإنفصال » خاصة القضایا الإقتصادية والأمنية والسياسية التي تكتنف 
العلاقات بين البلدین". وقبل اتخاذ التحوطات اللأزمة لتجاوز مآلات الانفصال السالبة 
من خلال تحريك الإمكانيات والقدرات الزراعية والصناعية والتعدينية والنفطية التي 
يمتلكهاء سوف يعقد الأزمات الماثلة» وقد تتحول إلى كارثة إقتصادية وسياسية . فالسودان 
نواجة OWI‏ حصارا اقتصادیا آدی إلى توقف تدفقات القروض من الوسسات الائية فة 
والدول الغربية إلى جانب مقاطعة مالية من الصارف في الغرب في إطار تنفید آوامر 
العقویات التي تفرضها الولایات التحدة على البلاد ۰ هذا بالاضافة إلى مالات وتبعات 
دیول الأزمة ا الیة العالية التي هددت العالم وما زالت ذیولها ماثلة في آوربا وأعاقت قدرة 
البلاد على معالجة الدیون الخارجية . لذا یعتبر مشروع الغذاء العربی فرصة سانحة 
للسودان لواجهه ال ختلال الماثل في الإقتصاد السوداني ومحاصرته ویمکن توجیه الموارد 
المالية المتوقعة من هذا الشروع إلى تمویل النهضة الزراعية لتهييء للسودان آسباب 
نهضة اقتصادية كبري» وتساعده في تجاوز الهددات الدا خلية والوامرات الخارجية . 


وکانت الاستفادة من ذلك المؤتمر مواتية لو بدأ السودان فور الاعلان عن قيام المؤتمر 
باختیار مشروعات للغذاء العربي والترویج لها في ذلك المؤتمر . إن عدم قیام السودان 
باعداد تلك الشروعات قد آفقد البلاد فرصة الحصول على الوارد المالية المطلوبة لتنفين 
مشروعات النهضة الزراعية . 


التحدیات التي تواجه تطویر القطاع الزراعي 

ومعلوم إنه نم خلال العامين الماضيين إعداد دراسات عالية الجودة حول النهضه 

الزراعية في البلاد هيأت لها الدولة عددا كبيراً من العلماء والمختصين والخبراء في 

المجالات المختلفة. والسودان OF!‏ مهيء لاختيار مشروعات قادرة على المساهمة بفعالية 

في النهضة الزراعية والصناعية وفي مشروع الغذاء العريي.هدا وبما أن إرهاصات أزمة 

الغذاء قد برزت في العالم كقضية محورية يتوقع أن ترصد المؤسسات المالية العربية موارد 
مالية كبري لتوفير الغذاء LoS‏ العربية ومواجهة أزمة الغذاء. 


التحديات التی تواجه تطوير القطاع الزراعى :- 


يتضح مما تقدم في هذا البحث حول أداء القطاع الزراعي أن القطاع يواجه تحديات 
ومحددات عديدة ومتنوعة في مجالات البیئة المؤسسية والهيكلية والإقتصادية والتمويلية 
والتشريعية ‏ والعوقات المرتبطة بالبيئة العشائرية والجهوية والمحلية ۰ خاصة التقاليد 
المتصلة بتخصيص وتمليك الأراضي . وعليه يجب أن تتم إزالة هذه المعوقات من خلال 
برنامج النهضة الزراعية . لذا فالمطلوب الآن ؛ كأسبقية متقدمة » هو مراجعة مكونات 
البرنامج للتآكد من استهدافه ؛ كآولوية متقدمة ء إزالة كل العوائق والتحديات التي 
حالت دون تطوير القطاع الزراعي والقيام بدورہ الريادي والمنشود في التنمية الإقتصادية 
والإجتماعية في البلاد ۰ وخاصة دورہ البارزفي الصادرات غير البترولية . ومن آهم البنود 
التي يجب أن يشملها البرنامج في هذا الإطار مايلي :- 


-١‏ مراجعة سياسات الاقتصاد الكلي المؤثرة سلباً على القطاع الإنتاجي وخاصة 
القطاع الزراعي ؛ وذلك نسبة لقدرته على تحريك القطاعات الإقتصادية والإجتماعية 
الأخرى والمساهمة في تحقيق الآمن الغذائي ۰ والاستقرار الإجتماعي والسياسي في 
البلاد ء ودعم الميزان التجاري . ويتطلب تحقيق ذلك إتباع منهجية التنمية الإقتصادية 
والإجتماعية الشاملة والتي تتميز بالتنوع ويقاعدة واسعة تحقق التوازن بین القطاعات 
الإقتصادية وأقاليم البلاد المختلفة. 

٢‏ رفع القدرات المؤسسية والإنتاجية للمنتجين ورفع الإنتاجية من خلال استخدام 
التقنيات الحديثة في العمليات الزراعية والري وتوفير المدخلات والتمويل والتسويق . 

۳- إعادة النظر في سياسات استخدام وإيجار الأراضي ؛ OY‏ نظام تمليك وتخصيص 
الأراضي وإيجارها التقليدي لايوفر للمزارعين الضمان القانوني الكافي في استخدام 
الأراضي كضمانات في الحصول على التمويل من المصارف أو إزالة مخاطر تدخل رؤساء 
العشائر وتهديد الملكية واستدامة الاستخدام ؛ كما أن التداخل في إجراءات تخصيص 
الأراضي بين المركز والولايات يعتبر من آهم معوقات الإستثمار في البلاد . 

-٤‏ الاهتمام بقطاع الزراعة التقليدية في كل من المديين القصیر والطويل لرفع 


او 


التحديات التي تواجه تطوير القطاع الزراعي 
مساهمة هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي وصادرات البلاد » بجانب المساهمة 
بفعالية في محارية الفقر . خاصه وان هذا القطاع يستطيع توفير فرص العمل لنسبه 
عالية من سكان الريف . ويتطلب تحقیق ذلك أن يتم تصويب الإهتمام نحو تحسین إدارة 
إنتاج القطاع الزراعي ونظم تسويقه وتقديم حوافز للمنتجين وتحسين وتنويع إنتاج 
الحبوب وإدارة وصيانة التریة » وتوسيع نطاق عمليات إستكشاف المياه لتوفير المياه لالإنسان 
والحيوان وتحقيق الأهداف الرامية إلى توطين وإستقرار الرحل ؛ بصورة مستديمة. 

-٥‏ رفعالقدرةالتنافسية لمنتجات مناطق الزراعة التقليدية بإزالة المعوقات التسويقية 
والإنتاجية بتوفير التقانة والبنيات التحتية خاصة المتصلة بترحيل المحاصيل والماشية 
إلى الأسواق الداخلية الرئيسية وإلى موانئ التصدير. 

-٦‏ إعادة تأهيل نظم الري وتطوير الزراعة الآلية والعمل على صيانة والحفاظ على 
الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر وتطوير حزام الصمغ العربي. 

۷ تشجیع منظمات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في عمليات تنفين برنامج 
النهضة الزراعية من خلال تكوين مجالس السلع والعمل على تحقيق التكامل والتشابك 
بين عمليات إنتاج المحاصيل المختلفة من حيث الإنتاج والتسويق والتدريب والبحوث 
والتصنيع والإستهلاك والصادر. 

۸- تحقيق الاکتفاء الذاتي من السلع الأساسية مثل مدخلات الإنتاج الصناعي 
والزراعي والإستهلاك التي يتمتع السودان بميزات تفضيلية واسعة للإنتاج مثل القمح 
والزيوت النباتية والتي يشكل استيرادها ضغوطا كبيرة على موارد البلاد من النقد 

الأجتبي. ۱ 

۹- دعم مراكز البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا والتعليم الزراعي الأكاديمي 
والفني ومؤسسات الإحصاء الزراعي وإصلاح هياكل ومؤسسات التسويق. 

۰- إحداث تكامل وثيق بين القطاعين الزراعي والصناعة التحويلية. 

۱- تطوير قدرة القطاع المصرفي في مجال الوساطة المالية على توفير التمويل من 
القطاع الإنتاجي ؛ خاصة في مجال التمويل متوسط الآجل . وإنشاء مصارف كبري 
Mega Banks‏ . 

۲- تسخیر إمكانيات البلاد الزراعية في المساهمة في سد الفجوة الغذائية في 
المنطقة العريية من خلال جذب الإستثمارات العربیة والإستفادة من مصادر التمويل 
العريية خاصة من موارد منافذ تمويل القطاع الخاص لدي المؤسسات العربية الإقليمية 
والقطرية ''. 


1| سبق ان قدم المؤلف دراسة متكاملة حول هذا الموضوع للجهات المختصة 


۸ 


آداء قطاع الصناعة التحویلیة 
آداء قطاع الصناعة التحويلية : 


تتمیز الصناعة التحويلية بقدرتها الفائقة على سرعة الاستجابة لتآثیر التقانات 
الحديثة » إلى جانب قدرتها على التکامل مع القطاعات الانتاجية الأخرى خاصة مع 
القطاع الزراعي › والاستفادة من عملیات التشابك الخلفي والأمامي مع تلك القطاعات 
الإنتاجية في إحداث التنویع الواسع في الانتاح . وقد أدى قصور تطبیق جرعات 
كافية من التقنیات الحديثة في عملیات الانتاح والتسویق إلى تخلف قطاع الصناعة 
التحويلية. وتتمثل آهم مظاهر تخلف القطاع الصناعي في الافتقار إلى التنوع وضعف 
القدرة التنافسية لانتاج الصناعات التحويلية في الأسواق الخارجية » وداخلیا ٹلسلع 
المستوردة» خاصة في آسواق منطقة منظمة الکومیسا . هذا إلى جانب قصور سیاسات 
الدولة الانتاجية في ایلاء الاهتمام بالتکامل الأفقي والرأسي بين القطاعین الزراعي 
والصناعة التحويلية . ومن العلوم أن التوسع في الانتاج الصناعي قد ارتبط تاریخیا 
بتکثیف رآس الال وتکالیف الانتاج العالية التي تحد من القدرة التنافسية في الأسواق 
الداخلية والخارجية . وقد انعکس ذلك على مستوی مساهمة هذا القطاع في صادرات 
البلاد » إذ لم تتجاوز مساهمه قطاء الصناعة التحويلية 7۷,۵ من جملة انتاج القطاع أو 
مایعادل حوالي ۱۲,۸ / من جملة صادرات البلاد . كما ٹم تتجاوز مساهمه صادرات الصناعه 
التحويلية ۱,۷ / من الناتج الحلي الا جمالي .ومن آبرز مظاهر الا ختلال في هیکل الصناعة 
التحويلية» حسب الاحصاء الصناعي . أن ثمانية صناعات فرعیه فقط من مجموع AY‏ 
صناعة فرعية تسأهم بصورة ايجابية فی الیزان التجاري . آما مساهمة الصناعات الفرعية 
الأخرى فانها سالبة وان UAV‏ من جملة الصادرات الصناعية تاتی من مساهمة صناعتین 
فقط ؛ هما صناعة السکر بنسبة 45 / وصناعة تکریر النفط 14١‏ ۲ ء ومع زيادة معدلات 
الاستهللاك الاثلة في الاقتصاد السوداني بعد ظهور البترول ققد تراجعت مساهمة هاتين 
الصناعتین الفرعیتین في الصادر . وتراجعت نسبه الإنتاج الحلي للسکر للإستهلاك من 
حوالي ۸۱۱۲ في عام ۱۹۹۹م إلى آقل من ٦٦‏ في عام 2۲۰۱۰ . وأصبح السودان یستورد آکثر 
من ۸۰٥‏ من إحتياجه من السکر من الخارح ؛ مما شکل عبتا على الحساب الخارجي . 
ومن التوقع أن یتفاقم هذا العبء على الحساب الخارجي مالم تحدث إستثمارات أفقية 
ورأسية مقدرة في مجالات انتاج السکر وانتاج وتکریر النفط» خاصة في ظل الإستهلاك 
المتوسع لهاتين السلعتین وا مؤشرات الخطيرة بخروج جزء كبير من انتاج النفط من دائرة 
ال قتصاد الوطني بعد انفصال الجنوب . 

ونسبة للقصورا ماثل في تنویع ال نتاج | لصناعي وا لا خنلال في البیئِةاٹھیکلیة وا لندني 
في استخدام التقنیات الحديثة في الانتاج ؛ والافتقار إلى الکوادرالفنية والادارية By ALAN‏ 


۷ الصدر السح الصناعی 





أداء قطاع الصناعة التحويلية 


فان مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الا جمالي لم تتجاوز ۷,٤‏ / في العام 
4م و64 فى العام ۲۰۱۰ ۰ علماً إن النسبة في بعض دول جنوب الصحراء تتراوح بين 
.)-٠۰‏ بالرغم مما إشرنا إليه من الإختلال في مساهمات القطاعات الفرعية للصناعات 
التحويلية في Alem‏ الإنتاج الصناعي ؛ فان مساهمة صناعتين فرعيتين « الصناعات 
الغذائية والمشرويات تقدري 1۵ / من جملة القيمة المضافة للصناعات التحويلية . وهذا 
يوضح بجلاء مدی إمكانية تاثیر النشاط في الصناعات التحويلية على القطاع الزراعي 
وذلك عن طريق التكامك وعلاقات التشابك الخلفي والأمامي والتي تتمتع بها الصناعة 
التحويلية » مما يؤكد أهمية التوسع الرأسي والأققي في هذا القطاع لينعكس ذلك 
إيجابا على الإنتاج في القطاع الزراعي . ومن أهم المحددات التي تقف أمام تحقيق أهداف 
برامج النهضة الزراعية » فشل تلك البرامج في إستيعاب أهمية التكامل بين القطاع 
الزراعي والصناعة التحويلية التي اعتمدت في نموها تأريخيا على التكامل مع القطاع 
الزراعي . وقد وضح من المسح الصناعي ان عائد الإستثمارات في الصناعات التحويلية » 
خاصة في الأصول الثابتة في عام الاساس. قد أرتفع بنسبة ۳٣‏ ۲ . وتعتبر هذه النسبة 
سمه ممتازة بالمقارنة مع هوامش ارباح التمويل في السودان والتي تتراوح بين ۱۲ ۸ و۰۸۱۵ 
ومن أبرز مشاكل الصناعات التحويلية في السودان أن الكفاءة الإنتاجية للمواد في 
الصناعة التحويلية تبلغ ۲, ۲/۵۲ من إجمالي الإنتاج مما يشير إلى أن استهلاك الوسيط 
المتمثل في تكاليف الواد. الطاقة والنقل والخدمات الاخرى المستخدمة في الإنتاج أعلى 
نسبياء وذلك بالرغم من تدنى تعويضات العاملين (الأجور والیزات) حيث تبلغ 14 فقط 
بالمقارنة بعناصر الإنتاج المحلية اللأخرى ولكنها تعتبر عالية مقارنة بتكاليف الأجور في 
دول المنطقة . وبالرغم من القدرة التشابيكية التي تتمتع بها الصناعات التحويلية» مع 
الإنتاج الزراعي فإنها تعتمد بصورة كبيرة في مدخلاتها على الواردات. إذ تمثل مكونات 
الواردات (Import Contents)‏ الخامية بها حوالي ۲١‏ من جملة واردات السودان . وهذا 
یؤکد ضعف الإنتاج في القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعات الهندسية والكيميائية 
..الخ. فان نسبة مكونات الواردات ٹلصتاعات الغذائية وحدها تمثل ۸۱۵ . وهذا يؤكد ؛ كما 
أشرنا إليه من قبل ء الإفتقار إلى التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعة التحويلية › 
وذلك بالرغم من أن النمو في القطاعين تأريخياً » كان يقوم على التكامل اللصيق . 

لذا فان قصور عمليات التكامل بين القطاعين قد أفقد الإقتصاد الوطني أهم مزايا 
النمو الاقتصادي المتوازن والمتنوع وفرصة استخدام الموارد التاحة بمنهجية تحقق نمو 
إقتصادي وإجتماعي شامل واسع القاعدة ومسندام . 


۸ المصدر المسح الصناعى 
14 الصدر المسح الصناعى 





اثر ارتفاع تکالیف العمل على الإنتاج 


اثر ارتفاع تكاليف العمل على الإنتاج 


تعتبر التکالیف العالية لعنصر العمالة في القطاع الصناعيبالقارنة بدول المنطقة: 
من أهم العوامل التي تحد من القدرة التنافسية للإنتاج الصناعي في الأسواق الإقليمية و 
العالمية وبالتالي قدرة الا قتصاد على الإنفتاح على تلك الأسواق » إذ تعتمد مساحة انفتاح 
الإقتصاد نحو الاسواق العالمية على قدرة صادراته على التنافس في الاسواق الخارجية . 


تنعزل الصناعة السودانية عن الأسواق العالمية ب٠‏ ۳۱ حسب الدراسة التي أجريت 
حول مناخ الاستثمار( PICS‏ ) ؛ ويتضح ذلك في حالة المقارنة مع مصروکینیا والمغرب » حيث 
تبلغ نسبة إنتاج الصادر آكثر من۳۰/ . لقد آوضحت دراسة المسح التشخيصى للتجارة 
والإنفتاح في عام ۲۰۰۸ (Diagnostic Trade Integration Study) DTIS‏ ضعف 
القدرة التنافسية للإنتاج الصناعي في الأسواق الخارجية مما يؤكد ضرورة إزالة كل 
المعوقات والمحددات المتمثلة في البنيات الأساسية الداعمة للصادر ويناء القدرات في 
القطاع وإزالة الإختناقات مثل الرسوم في السودان . 


الشكل ( ۱۰/۱۱ ) مساهمة المؤسسات المدرجة في المسح التي تقوم بالتصدير في بعض الدول الأفريقية 


Percent (%) 








المصدر: تقرير البنك الدولي - مسح مناخ الإنتاجية والإستثمار فی السودان PICS‏ 





اثر ارتفاع تكاليف العمل على الإنتاج 
ومن أسباب قصور قدرة صادرات السودان على إختراق الأسواق الخارجية الربحية 
العالية نسبیاً » في الأسواق الداخلية بسبب التقييم العالي للجنيه بعد دخول موارد 
البترول إلى مفاصل الإقتصاد » إلى جانب تكاليف التسويق العالية خاصة في مجالات 
الشحن والنقل الداخلي التي أدت إلى القصور في التصدير. 
يمكن للقطاع الصناعي أن يلعب دوراً محوریاً في تحقيق نمو واسع القاعدة إذا ما 
نمت إزاله العوامل التي تعيق توسيع قاعدنه :18 قاعدة القطاع الصناعي في السودان ما 
زالت محدودة » بالرغم من الصناعات التي قامت في مجالات الآأسمنت والحديد المرتبطة 
بالطفرة الإستثمارية في قطاع العقارات . وأخشى أن لايكون المستقبل مبشرا لهذا القطاع 
إذا انتهت هذة الطفرة . ومما يشير إلى محدودية قاعدة القطاع الصناعي أن مساهمته 
في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 11,0 فقط في عام ۲۰۰۸م مقارنة ببعض الدول الأخرى 
في جنوب الصحراء في أفريقيا af‏ انها تتراوح بين 50-1٠١‏ ومن أهم آسباب عدم تطور 
القطاع الصناعي إفتقار الصناعة إلى القدرة على المنافسة في جذب الإستثمار الدعوم 
من موارد البترول السوداني بسيب ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بتكثيف عنصر راس 
لمال في الإنتاج af.‏ تبلغ تكاليف رأس المال بالنسبة للعامل الواحد في السودان حوالي 
۸ دولارا مقارنة بحوالي ٩‏ دولار فقط في الدول المنافسة للسودان في المنطقة › 
مثل مصر واثيوبيا ویوغندا . ويتضح من الجدول رقم ( ۱۰/۱۲ )۰ أن تکلفة العامل في 
السودان اعلى بكثير عن تكلفة العامل في الدول المنافسة في المنطقة . هذا وإن تكلفة 
عنصر العمالة في الإنتاج تعتبر عاملاً هاما في القدرة التنافسية للإنتاج الصناعي . 


الجدول ( ۱۰/۱۲ ) قياس إنتاجية العمالة للصناعة في السودان ومقارنتها ببعض الدول الأفريقية 
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المصدر: تقاریر البنك الدولي 





اثر ارتفاع تکالیف العمل على الإنتاج 


الشکل ( ۱۰/۱۲ ) قياس إنتاجية العمالة للصناعة في السودان ومقارنتها ببعض الدول الأفريقية 


تكلفة Ja‏ للوحدة [نولار أمريكي عام fp 7٠١5‏ رأس المال للعامل (دولار أمريكي عام۲۰۰۱ م) 8 القيمة المضافة للطمل الواحد (دولار أمريكي عام ۲۰۰۱ Ele‏ 
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لذا فان من آهم عوامل تخلف القطاء الصناعي في السودان وضعف قدرته على 
التنافس مع قطاعات الخدمات والاستهلاك ؛ والقطاعات الأخرى في جذب الاستتمار 
المدعوم بموارد البترول» وقصور انفتاحه على الأسواق الخارجية أو منافسة انتاجه السلع 
المستوردة » ضعف كفأءة العامل وتکالیف الإنتاج العالية والتکا لیف الأخرى الرتبطة بعملية 
النقل والتسويق › إلى جانب تخلف مراكز البحث العلمي المرتبط بالإنتاج الصناعي 
والقصور في تطبيق جرعات من التقنيات الحديثة في تطوير الإنتاج والإنتاجية في هذا 
القطاع : 


E م ألم‎ wl 
ننزانيا يوغندا مصر أثيوبيا‎ 


= 





إن قصور القطاع الصناعي وعجزہ عن استغلال الطاقة المتاحة في الإنتاج يعتبران 

ؤشرين هامين لضعف مناخ الإستثمار في السودان ؛ هذا إلى جانب التفاوت الشاسع 

بين إنتاجية العاملين بين المناطق المختلفة في السودان خاصة بين وسط البلاد والولايات 
الطرفیة. 


: 
اثر ارتفاع تكاليف العمل على الإنتاج 


الشكل ( ٠١/١‏ ) مقارنة إنتاجية العامل في الصناعات التحويلية 


aes) الرداء‎ 


Uganda Uganda | 


Tanzania | Tonzonia ۱ 


Kenya 
Ehiopia | 






Kenya ١ 


Egyot | 
Sudan 
20 0 1 05 215 AB ® 





المصنوعات الخشبية والمفروشات 





1 ا‎ Ugonda 7 
100006 | اي‎ 100000 ۳ 
kena ا‎ 8829٤۶ Kenya | 
hip Fhiopia 
Egypt چا‎ ١ 
ٹا‎ ۸ 8 | ۸ 2 8° ۰ 8 





الصدر: تقارير SLT)‏ الدولي 





ا لخلاصۂ : 


أحدثت المتغيرات الداخلية والخارجية التى تطرقنا إليها فی الصفحات السايقة من 
هذا الكتاب تحولات هائلة فى مفاصل وهياكل الاقتصاد AST!‏ فى السودان وخلقت بیئه 
سالبه للإستثمار وائنمو الإقتصادي المتوازن والشامل . 


بالرغم من أن العقد الماضى شهد أطول فترة في إستقرار مؤشرات الإقتصاد السوداني 
منذ الاستقلال . الا أن ذلك النمو لم يتحقق في إطار متوازن وشامل بين القطاعات 
الإقتصادية المختلفة . كما لم يتم ذلك الإستقرار في ظل النمو المتوازن العادل بين 
مناطق البلاد » والقطاعات الإقتصادية المختلفة مما آفرز ظهور أعراض الرض الهولندي ؛ 
وادی آئی عدام asl tial‏ ذقلف انو > 


فقد اعتمد النمو إعتماداً مفرطاً على موارد النفط التي تعتبر بطبيعتها مؤقتة 
وغير متجددة وغير مستدامة ‏ ولا يعتمد عليها » كما تتسم تلك الموارد بالتذبذب وعدم 
الإستقرار لإرتباطها بالتحولات في الأسعار والطلب في الأسواق الخارجية والأزمات 
العالمية مما يعرض الاقنصاد الوطني إلى الأزمات والتذبذب . 


هذا وقد لجأ صناع القرار الا قتصادي والسياسى في مواجهة آثار المتغيرات الداخلية 
التي نتجت عن إتفاقية السلام الشامل وإتفاقيات السلام المبرمة مع الحركات المسلحة 
في دارفور وشرق السودان إلى تمویل متتطلبات تنفیذ تلك الإتفاقيات من الموارد المالية 
المتاحة للقطاع الخاص . 


لقد أحدثت تلك المتغيرات الداخلية إختلالا كبيراً في الهياكل السياسية والتنفیذیة 
للدولة . فقد توسعت الأجهزة التنفيذية والتشريعية على مستوى ا لرکز والولايات توسعا 
کبیرا ء مما أدى إلى اتساع حجم العجزالمالي فی الاقتصاد . هذا إلى جانب إعتماد الدولة 
في تمویل التنمية على موارد القطاع الخاص ؛ من خلال اصدار صکوكك حکومية أو 
تأجيل دقع حقوق القاولین عند استحقاقھا. 


لقد آفضی هذا النهج في مقابلة آثار التغیرات الداخلية إلى تراجع دور القطاء 
الخااص في النشاط الإقتصادي ككل وخاصه في المساهمة في الاستتمارات كما آدی ذلك 
النهج في إدارة المالية العامة إلى اختلال التوازن بين القطاعين العام والخاص في النشاط 
الإقتصادي . 





۱ الخلاصة 
لقد أفضى هذا النهج فی توظیف ولدارة الوارد المالية إلى اختلال في التوازن بین 
القطاعات الإقتصادية الختلفه ١‏ لقد تسربت موارد البترول من خلال توجیهها إلى 
الإنفاق الجاري للدولة في مجال الاستهلاك بعیدا عن الاستتمار ء مما Gal‏ إلى إنفجار 
هائل في الطلب على السلع الاستهلاكية كما آدی هذا النهج إلى توسع السيولة النقدية 
لدی القطاع الأسري فأفضى إلى تغير آتماط الاستهالاك لصالح السلع الصنعة والبذ خية › 
آنظر الجدول رقم ( ۱۰/۱۳) . 
Lory‏ أن قطاعات انتاج ا الحلية ٹم تكن قادرة على مواكبة هذا التحول 
في حجم الطلب وأنماطه فقد تطول الطلب إلى السلع الستوردة ء بما في ذلك السلع 
الغذائية النتجة محلیاً في القطاعات الزراعية والصناعية مما آدی إلى مزید من التراجع 
في الانتاج الحلي . آنظر الجدول رقم ( ۱۰/۱۵) . 
فقد آضر ضعف الإنتاجية القومية بمسيرة الاقتصاد السوداني لفترات طويلة › 
خاصة في القطاع الزراعي ؛ الآمر الذي آفقد الاقتصاد الوطني موارد إضافية جديدة 
كانت كفيلة برفع معدلات النمو والتنمية إلى مستویات أعلى من التحقق حالياً . وأيا 
كانت الاسباب التي آدت إلى استمرارية هذه المشكلة » فان ما یلزم صناع القرار اتباعه الآن 
هو توجیه قدراتنا البحثية والعلمية والتقنية للاسراع » لیس للقضاء على هذه المشكلة 
في آقرب وقت ممکن فحسب » بل أيضا لرفع مستوی الانتاجية كما وتوعاً إلى مصاف 
منیلاتها في الدول الاخری ‏ إلى جانب وضع برامج تهدف إلى تنویع صادراتنا الزراعية 
والصناعية . و ینبغی وضع برتامج زمني محدد يتم في إطاره حصر الانجازات العلمية 
والبحثية المكتملة القابلة للتطبیق الآن » وتحدید احتیاجاتها من القدرات البشرية 
وا ثالیة والمؤسسية اللأزمة لبدء جني ثمارها في في آقصر وقت وبأقل التکالیف. 


ولتحقیق أهداف البلاد في النمو الإقتصادي والإجتماعي المتوازن والمستدام : وإفساح 
مجال واسع لمساهمة الإنتاج قي القطاعين الزراعي والصناعة التحويلية » يجب إعادة 
النظر في أهداف وهياكل وأجهزة المؤسسات المرتبطة بقيادة التنمية الإقتصادية في البلاد . 
خاصة المؤسسات المرتبطة بالعمل الإستراتيجي في الحركة الإقتصادية والإجتماعية 
والسياسية في البلاد. وأعني بذلك أمانات الجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي 
والنهضة الزراعية والوحدات ذات الصلة بتسويق الإنتاج ورفع کفاءته ‏ مثل وزارة التجارة 
الخارجية ووزارة العلوم والتقاتة ء وذلك بهدف تحقيق التكامل بين أهداف وحركة العمل 
في هذه المؤسسات . هذا إلى جاتب جعل الخطط والبرامج والمعايير التي تضعها هذه 
المؤسسات » خاصة مجلس التخطیط الإستراتيجي والنهضة الزراعية ووزارة التقانة ؛ 
المرجعية الحاكمة لجميع حركة البلاد الإقتصادية والإجتماعية والسياسية المرتبطة 
بالإنتاج وتسويقه . 











الخلاصة 
إن قصور هذه المؤسسات في إعمال المرجعيات الحاكمة والتي تتمحور حولها كل أسس 
ومتعايير التقييم. لآداء مؤسسات ووزارات الدولة التصلة بتحقیق أهداف تلك الخطط 
والبرامج. أفقد الإقتصاد الوطني القدرة على تحقیق التكامل والتناسق في عمل أجهزة 
الدوثة . وعرض البلاد ثلأزمات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية الخطيرة التي تواجه 
اديلاد . 


وثتحقیق أهداف التكامل والتسيق بين أعمال تلك المؤسسات ؛ يجب ريط مصفوفة 
الأهداف التوعية بآهداف كمية وربطهما بأطر وسقوف زمنية محددة ومحكمة . ويجب 
اعتبار تحقيق أهداف. التخطيط. الإستراقيجي المرجعية الحاكمة لكل حركة السياسات 
الإقتصادية والإنتاجية في جميع المؤسسات والاجهزة »وتتم مراجعة وتقييم ورقابة آدائها 
وفق العاییر العملية التي يضعها المجلس الأعلى ٹلتخطیط الإستراتيجي . 


ومن أخطر السمات السالبة للإقتصاد السوداني افتقار القطاع الحقيقي للقدرة على 
التتافس في استقطاب موارد البترول والتمويل المصرفي مع قطاعي الخدمات والعقارات 
تسیة لتخلف هذا القطاع . وتوجيه موارد البترول والموارد المالية الآخری بصورة غير 
متوازنة بين القطاعات الاقتصادية والإجتماعية وا لادارية المختلفة » خاصة القطاعات 
الإنتاجية القادرة على توثید موارد حقيقية جديدة في الاقتصاد . وقد أفضى القصور 
في تخصيص موارد البترول بمنهجية متوازنة إلى تسرب موارد البترول عبر الاتفاق العام 
الجاري المتوسع إلى قطاع الإستهلاك والخدمات مما آدی, إلى ارتفاع معدلات الطلب 
على إستهلاك السلع الستوردة ء واتعكس ذلك سلبا على الميزان التجازي وعلى صافي 
الرصید. الجاري الخارجي وارتضاع معدّلات التضخم . كما واجه الإنتاج الحلي, مزيدا 
من التراجع ؛ يسبب السياسات المالية العامة السالبة والتحيرة في تخصيص الوارد إلى 
الإنفاق. العام الحاري المتوسع وتمویل العجز العام » بعد إستتفاذ كل موارد البترول, ؛ 
باللجوء إلى مزاحمة القطاع الخاص من خلال الإستدانة من النظام الصرفي فوق 
السقف المقرروفق متطلبات حركة الاقتصاد ككل والحفاظ. على الإستقرار الإقتصادي . 
هذا إلى جاتب إصدار الصكوك الحكومية والضمانات وتأجيل دقع استحقاقات مؤسسات 
القطاع الخاص على الدولة . 


نخلص مما تقدم انه بالرغم من الجهود التي Cos‏ في الأونة الاخيرة من اجل 
إحداث نهضة تنموية في البلاد ء فان التقدم الذي تحقق, في هذا الاتجاه لم يكن في 
مستوی الطموحات وال*هداف المرتبطة باحدات تتمية متوازتة واسعة القاعدة واستقرار 
اقتصادي واجنماعي مسندام . 





ee‏ وات وت | اوا ا ee‏ لوت ج ا سی چا شا 

كان من أهم متطلبات تحقیق تلك الأهداف إتباع منهجية سليمة ومتوازنة في 
تخصيص الوارد المالية بين القطاعات الإقتصادية المختلفة وتحريك نشاط القطاع 
الخاص ليساهم بفعالية في الت 
الأوضاع الهيكلية للاقتصاد ا 
النشاط الإقتصادي في البلاد . ن أن الدولة قد قامت بمراجعة هيكلية هامة 
في الإقتصاد السوداني في ال- لقرن الاضنی كم a‏ أستخصاص عدد 
من الشركات الحكومية . إلا أنه يلاحظ أن شركات جديدة قد أنشتت وإستطاعت أن 
تهيمن على النشاط الإقتصادي في البلاد على حساب القطاع الخاص . مما أدى إلى 
إحداث تشوهات في هيكل الإقتصاد السوداني . الأمر الذي يتعارض مع آهداف برامج 
الدولة في تنشيط القطاع الخاص وإفساح المجال لنشاطه حتى يستطيع القيام بالدور 
المناط به في التنمية الإقتصادية » وفق الخصة المخصصة له في برامج وخطط الدولة 
التي تبلغ ۷۲ من النشاط الإقتصادي للبلاد . 
















دية والإجتماعية المستدامة ؛ وإعادة ترتيب 







خلال مراجعة دور شركات القطاع العام في 














ويلاحظ أن التراجع في الكفاءة الإنتاجية والربحية في القطاع الانتاجي ۰ خاصة 
في القطاع الزراعي . قد أفضى إلى تشو الإستثمار وحركة التمويل في البلاد . 
فقد تحول النشاط واتجاه انسياب التمويل من قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة إلى 
قطاعات الخدمات والعقارات والمقاولات التي أصبحت أكثر ربحية ؛ وبالتالي أكثر جاذبية 
للإستثمار والتمويل من القطاع الإنتا ويعزى هذا الإنحراف في هيكل الإستثمار 
والتمويل . إلى أن الإستثمارات الكبرى التي تمت خلال العقد الماضي لم تتم من خلال 
برامج شاملة تأخن في الاعتبار أهمية النموا الشامل والمتوازن بين القطاعات الإقتصادية 


رات فی تشييد الطرق والكباري وإقامة السدود دون 




















مباشرة إذا ما تمت في إطار برنامج يتوازن فيه النمو بين القطاعات المختلفة وحسب 
أولويات التنمية الإقتصادية والإجتماعية › أنظر الجدول رقم ٠١/١5‏ . 


ومما أدى إلى تفاقم قصورال- ازن قي نمو تلك القطاعات أن جملة تلك الإستثمارات 
إعتمدت على الوارد المالية المتاحة من القروض الخارجية إلى جانب إستحواز الموارد 
المحلية المتمثلة في الديون المحلية التي تم إستقطابها من خلال الإستدانة من النظام 
المصرفي وإصدار الصكوك الحكومية والضمانات وتأجيل دفع مستحقات المقاولين الدین 
سأهموا في تنفیذ تلك الإستثمارات حتي بلغت قيمة تلك الديون والصكوك حوالي 
5 مليار جنيه في نهاية عام ۲۰۱۰م . وقد انعكست آثار هذه الديون المحلية سلبا على 














الخلاصة 
موارد وملاءة النظام المصرفي (کما إشرنا إليه من قبل) » وأعاقت قدرته على الوساطة 
الخالية والتي تعتبر من أهم العناصر المحركة لنشاط القطاع الخاص . لذا فإن القطاعات 
الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة التحويلية لم تتمكن من الإستفادة من تلك الإستثمارات 
الهامة ء وبالإضافة إلى ذلك فإن نمو القطاع الإنتاجي مازال يواجه تحديات عديدة 
تتمثل في قصور البنيات الأساسية والتكاليف العالية لوسائل النقل والطاقة الكهريائية 
. ومن المعوقات التي تحد من قدرة قطاع الإنتاج على الوصول إلى مصادر التمویل المحلي 
والأجنبي . إلى جانب عوامل قصور القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية ومحليا 
في عقر دارها ۰ إفتقار الوحدات الإنتاجية إلى قدرات بشرية مدرية والی جرعات من 
التقانة التي تعتمد عليها قدرة الانتاج على مواجهة منافسة السلع الأجنبية في الأسواق 
الخارجية وفي الأسواق المحلية للسلع المستوردة . وذلك OY‏ عامل الجودة الذي يعتمد 
على عنصري التقانة المستخدمة في الإنتاج وقدرة الكوادر البشرية المدرية يعتبر من أهم 
ركائز ومقومات المنافسة . هذا وتجدر الإشارة هنا إلى آنه بالرغم من أن أهمية توطين 
التقانة وتنمية الکوادر البشرية قد إحتلتا حيزا کبیرا في برنامج الرؤية المستقبلية التي 
بنيت عليها الخطة الإستراتيجية فإنهما لم يتحققا على أرض الواقع . 


( آما عن دور وآهمية التمويل في إزالة القصور الذي يعاني منه القطاع الحقيقي فقد 
تناوله هذا الکتاب في الباب الخاص بأداء القطاع الالي ) . 


هذا ولم یخل مسار التنمية خلال العقد الاضي من اختلال التوازن في النمو داخل 
قطاع الصناعات التحويلية نفسها . فالتوسع في تشیید الأبراج واقامة السدود والكباري 
وتمویلها من موارد القطاع الخاص ومن الصادر المحلية والخارجية « والسماح للمصارف 
التجارية بتمویل قطاع العقارات قد آدی إلى بروز نهضة في قطاع صناعة الأسمنت 
والحدید ومواد آخری؛ في حين سأهم قصور التمویل في تراجع النمو في القطاعات 
الانتاجية الاخرى . ویلاحظ هنا أن بعض المصارف | جنبية التي دخلت البلاد قد قامت 
بمساهمة كبيرة فی تمویل العقارات متآثرة بخلفية نمط التمویل في منطقة الخلیج 
حيث یتمتع قطاع العقارات هنالك بأسبقية Atle‏ في حركة التمویل الصرفي لوقعه 
الاستراتیجی کقطاع قاطر للإستثمار في النطقه . 


هذا ولا آری مبرراً اقتصادیا لاتجاه الدولة في منح القطاع العقاري الأسبقية العالية 
في وقت تعاني فيه موارد المالية العامة من عجز خطير تمت تغطیته على حساب انوارد 
اما لیه المتاحة للقطاع الخاص الذي عجز يسبب هذه السیاسات عن القیام بدوره الهام في 
النشاط الإقتصادي الذي حددته آهداف خطط ویرامج التنمية في البلاد » خاصه في 
إنتاج السلع الأساسية والمساهمة الفاعلة في الصادرات غير البترولية . 





500 
هذا ولم يستفد الإقتصاد السوداني | من نمو قطاع العقارات OY‏ جلها تمثل 

أبراجا تمتلکها وحدات حکومية أو آیراجا باصه مخصصة كمكاتب إدارية . ولم يراع في 
التوسع العقاري حاجة السکن الشعبي المتنامية في مدن البلاد . كما ان معظم العماله 
وا ٹھندسین والقاولین الدین اسندت الیهم عملیات تشييد تلك الصروح یمتلون Atlee‏ 
آجتبیه من خارج البلاد . 



















وتجدر الاشارة هنا إلى آن نشاط Aight‏ في الاستثمار في بناء السدود والكباري 

بدأ یتراجع كما لا يتوق عأن تستمر الطضرة الاستثمارية في قطاع العقارات والتي حدثت 
في العقد الماضي نسبة للأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد بعد التحولات التي آحدخها 
اد الوطني بعد إتفصال الجنوب . وآخشي 
تارات في البلاد - كما حدث فی منطقه 
إلى الصناعات الناشئة في قطاعات صناعة 
“ا بستدعي أن تبادر الدوثة باتخاد التدابیر 
التحوطية اللازمة لتجاوز بروز هذه المشكلة اثتي سوف تمثل كارثة كبرى قد تؤثر على 
القطاعات الإنتاجية والالية في البلاد . 


خروج جزء کبیر من موارد البترول من الإقد 
أن Sage‏ ذلك إلى کساد خطیر فى سوق ١‏ 
الخليج - وأن تمتد آثار وتداعيات تلك از 
الأسمنت والحديد ومواد البناء الآخری › 











وبالرغم من أن الإقتصاد السوداني يشهد الآن بداية طفرة في زيادة الطاقة الكهربائية 
المولدة من مشروع سد Cope‏ إلا ان ال سفاطات تحاجة السودان للطاقة الكهريائية خلال 
العقد اثقادم تتجاوز الطاقة الإنتالجية الحاللية كثيرا » مما يستدعي مواصلة الإستثمار 
في توليد الطاقة من المساقط الائية المرشحاة على النيل » ومن مصادر التوليد الاخري 
مثل الطاقة الشمسية والذرية. فالاعتماد الطاقة الحرارية سوف يعمق مشكلة 
ارتضاع تکالیف الانتاج التي یعانی مھا القطاء الانتاجي »والتي تضعف قدرته التتافسية 
في الاسواق الخارجية. آما حل مشكلة النقل قیکمن في اعادة هيكلة كاملة للسکة حدید 
وتغییر خطوطها ورفع كفاءة القوی الساحبه بصورة جذریه حنی تسنطیع ان تواکب 
التنمية المستهدفة وتلبية حاجة الاقتصاد السلوداتية الانية والستقبلية . 

















إلى تخطیة العجر ا الي ونمویل البنیات 
الأساسية من موارد القطاع الخاص إلى اختالال التوازن في الاستتمار بين القطاعات 
المختلفة خاصه بين القطاع الصناعي والزراعي وقطاعات الخدمات والعقارات من 
age‏ والی الإختلال في التوازن بين مساهمة القطاع الخاص والعام » وقد آمتدت هذه 
۱ ختلالات من مفاصل الحساب الداخلي فى الإقتصاد » إلى ميزان المدفوعات والميزان 
التجاري وصافي الأصول الخارجية وعمقت الآثار التي ترتبت على إنفجار الأزمة المالية 
العالمية على الاقتصاد الوطني ؛ خاطة آثار تذيذب أسعار البترول في الاسواق الخارجية 


كما أدت السياسات الالية اللتي ات 





الخلاصة 

على الحساب الخارجي وأوضاع المالية العامة. ويعزى ذلك لهيمنة موارد البترول على 
موارد الصادر بحوالي ۹۵ وعلى موارد الميزانية العامة باکثر من ه25 . وعليه فإنه بالرغم 
من المؤشرات الإقتصادية الكلية المتمثلة في إستقرار سعرا لصرف ومعدل التضخم ومعدل 
النمو العالي خلال النصف الأول من العقد الماضي › الا ان هذه المؤاشرات تعتبر غير 
حقيقية ومنفصمة عن جوهر الأهداف الإقتصادية . وذلك لعدم إرتباطها بنمو شامل 
ومتوازن وإفتقارها إلى عناصر الاستدامة للإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والنمو 
المستدام ۰ والتوزيع العادل لمخرجات التحول الاقتصادي بين القطاعات الإجتماعية 
والجغرافية المختلفة . وقد يرزت ملامح إتفصام تلك المؤشرات عن الواقع الإجتماعي في 
فجوات حالات الفقر بين أقاليم البلاد المختلفة . 


وبما أن استدامة تدفق موارد البترول في مفاصل الإقتصاد كانت مرتبطة بمالات 
نتيجة الاستفتاء في جنوب السودان فإن الإسقاطات حول أوضاع الإقتصاد السوداني 
كانت تشير إلى إحتمال بروز تطورات ومخاطر جسيمة يصعب تفاديها آو مواجهتها في 
ظل متهجية إدارة الإقتصاد الكلي المتبعة. اد افضت تلك المنهجية إلى اختلالات خطيرة 
في النوازن بين القطاعات الإنتاجية والخدمية والعقارية» إلى جانب اختلال التوازن بین 
الإستهلاك والانتاج ؛ بالإضافة إلى صعوبة التيقن حول الموقف الاقتصادي للبلاد بعد 
الإنفصال » خاصة في ضوء البطء والتراخي في حسم القضايا العالقة ء مما أدى إلى 
الإنحسار في تدفق الإستثمارات الخارجية » وبروز الاختلالات في مؤشرات الإقتصاد 
الكلي خاصة تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم . 


هذا وإن صناع القرارات الإقتصادية والسياسية في البلاد لم يوفقوا في قراءة 
تلك المؤشرات الخطيرة قراءة صحيحة قبل وقت كاف من إجراء الإستفتاء في الجنوب 
ووضع التدابير وا لتحوطات الطلوية لتجاوز مخاطر الأزمات والإختلالات الخطيرة التي 
يواجهها الإقتصاد الوطني حاليا . 





الخلاصة 


«الجدول (۱۰/۱۳)»: مقارنة تطورات أستيراد السلع الجذائية قبل بدء تصدير اليترول و بعده (بالاف اندولارات) 
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المصدر: بنك السودان 
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,5 جديدة حول إحدات تنمیه إفتصادية وإجتماعية راسخة ومستديمة 


رؤية جديدة حول !ھدات تنم إتتصادية وإدتماعية راسخة ومستديمة 
نحو رؤية جديدة حول أهداف ومنھجیة إدارة الاقتصاد الوطني 
أولا : تشخيص المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية : 


لقد أختتم الجزء الأول من GUS‏ «منهجية الإصلاح الاقتصادي في السودان» تحليله 
مسار الإقتصاد خلال الفترة ۲۰۰۰-۱۹۷۰ من القرن الماضي برسم خريطة طريق لرؤية 
مستقبلية حول استدامة الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي الذي تم تحقيقه خلال 
الفترة ۱۹۹۷- ۲۰۰۰ وإرساء الأساس والبيتة المواتية لتنمية إقتصادية وإجتماعية واسعة 
القاعدة شاملة ومتنوعة. فقد إستهدفت تلك الرؤية المستقبلية معالجة التحديات التي 
حالت دون تحقیق البلاد نهضة إقتصادية وإجتماعية قادرة على نقل البلاد من بقرة 
التخلف الإقتصادي والإجتماعي إلى مسار النمو المستدام ؛ وتؤهل البلاد لتنطلق نحو 
مصاف الدول الناشئة الكبري التي إستطاعت أن تحتل مراكز مرموقة في المحافل والأسواق 
الدولية » وإمتلكت القدرة على التأثير على القرارات الإقتصادية فيها . بل أصبحت الدول 
الصناعية الكبري تنظر إليها للمساهمة في حل المشاكل الإقتصادية العالمية التي أفرزتها 
الأزمات الدولية. فالسودان مؤهل بما حباه الله من نعم الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية 
ومساقط المياه لتحقيق أهداف تلك الرؤية ء اذا Gag‏ في التعامل بجدية وفعالية مع 
التحديات التي أقعدت البلاد ووقفت في سبيل نهضته ورقيه منذ الإستقلال. وفيما يلي 
التحديات التي أستهدفتها الرؤية المستقبلية التي إشتمل عليها كتاب منهجية الإصلاح 
الإقتصاد في خائمة آبوابه السبعة. 


-١‏ التحدي الأول : وضع خطة إستراتيجية طويلة المدى ترسم الرؤية المستقبلية للبلاد 
توضع على هديها برامج اقتصادیه وإجتماعية توف رالإطار العلمى والمؤسسي القادر 
على توفير البيئة المؤاتية لعمل سياسات وآليات ومستحقات مواجهة تلك التحديات. 


٢‏ التحدي الثاني : آرساء بیئة الإستقرار الإقتصادي الكلي الراسخ المساعدة على تحقيق 
أهداف الرؤية المستقبلية التي إشتمل عليها البرنامج أعلاه . 


۳- التحدي الثالث : أيجاد بيئة النظام المصرفى السليم. 


-٤‏ دعمالبحث العلمي ونقل التقانة الناسبه ووضع برنامج عاجل لبناء القدرات البشریه 
والمؤسسية لرفع مستوى الإنتاج والإنتاجية في الإقتصاد. 


ه- إتباع منهجية سليمة في استخدام موارد البترول تهدف إلى تخصيص موارد كافية 





۲ 

تشخیص التغیرات الاقتصادية والاجتتاعیة 

یحددها القانون ؛ يتم استخدامها في التنمية في الستقبل من خلال تولید موارد 

Atle‏ حقيقية جدیده ودعم الوارد المالية القائمه ؛ ویتم توظیفها في إحداث تنمیه 
اقتصادیه وإجتماعية شامله ومتوازنه وواسعة القاعده . 


-٦‏ إحداث تنمية إجتماعية شاملة من خلال برنامج استراتیجی قطري لمناهضة الفقر 
وتخفیض حالاته إلى مستوى آهداف الألفية للتنمية MDGS‏ ء وإزالة التباین 
لحالات الفقر بين أقاليم البلاد المختلفة ویین الحضر والریف . 


۷- العمل على مواجهة مشكلة ديون البلاد الخارجية لازانة الأعباء المالية التي یواجهها 
الا قتصاد الوطني والتمهید لاستئناف تدفقات القروض اليسرة واستفادة البلاد من 
مخرجات البادرات الدولية التى حرم منها السودان منذ نشوء أزمة الدیون الدولية 
في الثمانینات من القرل الاضی 


ٹم يوفق صانعو القارارات الإقتصادية في إيلاء تلك التحدیات الأسبقية الكاقية 
من خلال الخطط والبرامج الإقتصادية والإجتماعية التي تم تنفید‌ها خلال العقد 
الماضي ؛ وذلك بالرغم من توفر موارد البترول واستمرار حالة الإستقرار الإقتصادي 
التي بدأت نتيجة للبرامج الإقتصادية والإجتماعية ۱۹۹۷-۱۹۹٦‏ ۲۰۰۲-۱۹۹۹9 ۰ 
والتي دعمها ظهور البترول وتوقیع اتفاق السلام الشامل في عام ۲۰۰۵ . وإحداث 
طفرة إنمائية قأدتها موارد البترول خلال الفترة ۲۰۰۸-۲۰۰5 . 


لم تكتب لتلك الطفرة الاستدامة بسبب استمرار تلك التحديات وظهور بوادر 
إنفصال الجنوب وخروج ۷۰+ من موارد البترول من مفاصل الإقتصاد الكلي مما أفضى 
إلى ظهور عجز مالي داخلي وفجوة خارجیة . وعليه فان تلك التحديات لم تبارح مكانها . 
وقد ترتب على استمرارها تعميق مخاطرها وتوليد إفرازات وتحديات جديدة خطيرة › 
واجھت البلاد من جرائها أزمة إقتصادية خطيرة ومخاطر أمنية وإجتماعية هددت سلامة 
النسیج الاجتماعي للبلاد وواحدتها |لوطنية وتماسك أراضيها. 

















تحديات ومخاطر المتغيرات ا 
وظهور البترول وإتقناقية | 
نی الفرصه على البلاد للإستفادة من الظروف 
ام إتفاقيه السلام الشامل والطفرة الإنمائية المؤقتة التی 


لقد أفقد استمرار د 
التي هيأها ظهور البترول واہ 





تشخيص التغیرات الإقتصادية والإجتماعية 


آحدختها تلك المتغيرات. إن السياسات المالية التي إنتهجتها الدولة في استخدام موارد 
النترول والقصور في وضع برنامج لمخاصرة الآثار السالبة التي آفرزها استمرار تلك 
التحديات أفقد الدولة القدرة على العمل لاستدامة تلك الطفرة الإنمائية . 


إن إستعادة الإستقرار الإقتصادي في البلاد » في ظل إستقرار أجتماعي وسیاسی؛ 
تتطلب مراجعة منهجية هندسة وتنفیذ برامج التنمية والسياسات المالية العامة التي 
تتبعها الدولة . ومن آهم متتطلبات نجاح برنامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية 
الشاملة » إتتهاج تنويع الإنتاح ومراعاة شمولية أهداف ومخرجات البرنامج ذي القاعدة 
العريضة والقادر على إحداث التوازن القطاعي والجغرافي في ظل المشاركة الشعبية 
Development From Below‏ . 


لقد أحدثت المنهجية ا متبعة اختلالات إجتماعية وسياسية وآمنية واسعة » كما 
إفتقر البرنامج إلى تحديد رؤية حول تطوير البحث العلمي ونقل التقانة cling‏ القدرات 
البشرية والمؤسسية . ومن آهم متتطلبات إستعادة الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي › 
واسع القاعدة والشامل »ان تتصدر محاور تطویر البحث العلمي ونقل التقنيات ا مناسبة 
وبناء القدرات البشرية والملؤسسية أهداف البرنامج . ذلك إلى جانب معالجة الإختلالات 
والمشاكل الإجتماعية والسياسية التي تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق الإستقرار 
الإقتصادي والإجتماعي في البلاد ؛ وإحداث الإنفتاح نحو العالم ؛ لتحتل البلاد مكانتها 
التي يؤهلها لها إرثها الحضاري والتنوع الآثني وإمكانياتها الطبيعية وموقعها الجغرافي . 


لقد أتاحت الظروف الصاحبة لتنفين البرنامج متوسط المدى ۱۹۹۹ - ۲۰۰۲ م 
ودخول موارد البترول في الإقتصاد والتوقيع على إتفاقية السلام الشامل بيثة مواتية 
لارساء اشاس لبرامح تنمية إقتصادية ولاجتماغية واسعة القاعدة ومتوازتة ومستدامة 
Jain‏ عبرها الاقتصاد السوداني من حالة التخلف إلى التطور والارتقاء إلى مصاف 
الدول الناشثة التي أصبحت تقود النهضة الاقتصادية في العالم ؛ واستطاعت ان تفرض 
نفسها في المحافل الاقتصادية وال جتماعية الدولية وکما إستطاعت أن تتجاوز مالات 
الازمة الاقتصادية التي تفجرت عام ۲۰۰۸ وأدت إلى تحولات اقتصادية ومالية مدمرة في 
الدول الصناعية الكبري . 


فقد شهد الاقتصاد السوداني نمواً عالیا غير مسبوق » إذ ارتفع الناتج الحلي 
الاجمالي خلال ۲۰۰۸-۱۹۹۹ باکثر من خمسة أضعاف ؛ اي من ۱۰ ملیار دولار في عام 
۹ إلى ٥٥‏ ملیار دولار فی عام ۲۰۰۸ كما ارتفع دخل الفرد في نفس الفترة من ۳۶۸ 
دولار إلى ۱,۳٩۳‏ دولار حسب آسعار عام ۲۰۰۰ ۰ وشهد القطاع الالي ارتفاعاً موازیاً » إذ 


“ 


التطوراث الخارجية التي واجهها الاقتصاد السوداني مع بروز الأافية الثالثة 
ارتفع عرض النقود من ۱۷,۷ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ۲۰۰۳ إلى ۸۲٢,٢‏ في 
عام ۲۰۰۹م (( بالرغم من أن هذا النمو أقل بكثير بالمقارنة بمعدل نمو النقود في أقطار 
أفريقيا جنوب الصحراء حيت يلخ متوسط النمو حوالي ۸٤۰‏ )) . 

۱ 














تي من هذه السانحه غير ا لمسبوقة المتمتلة فی 
جية سالبة » وإفتقار المؤسسات والأجهزة المناط 


be‏ لإستيعاب أهمية ومخاطر المتغيرات الخارجية 


لم یستفد. الاقتصاد ۱ 
اا ماو یبا cP‏ رت 
بجوو ودين بع جوا 
والقدرة على مواجهة تحدیاتها . 


ثانيا: التطورات ا لخارجية التی و الإقتصاد السودانی مح بروز الأافية الثالثة : 


شهد الإقتصاد السوداني خلال العقد الآول من الألفية الثالثة ثلاثة إحداث 
إقتصادية وسياسية وأمنية كبري منتالية أحدثت تحولات هيكلية في مفاصل الإقتصاد 
الوطني. نشأت عنها إختلالات كبرى قي منهجية إدارة التنمية الإقتصادية » وأفرزت تذبذبات 
وضتغوطا هافدة علی الحسانان آندا 
العامة تتجت عنها اختلالات التو 
المختلفة ء وبين مؤسسات القطاع ا 
في قطاعي الزراعة والصناعه ال 
غير البترولية مما آدی إلى مزید د 
وتدهور قیمة العمله الوطنیه وإنفلا 


ي وا لخارجي ؛ وصعویات واٍختلالات فی إدارة المالية 
في النمو بین القطاعات الاقتصادية والخدمية 
م والقطاع الخاص مما أفضى إلى تراجع الانتاج 
یه ومساهمة الإنتاج في القطاعین في الصادرات 
اقم الضغوط على الحسابين الداخلي والخارجي 
معدلات التضخم . 

ومن أبرزسمات الإختلال فى 
بالتالي تراجع مساهمة الصادرات + 
على تفاقم العجز في الحساب الخا 


لنوازن القطاعي تراجع الإنتاج في القطاع الزراعي 
لبترولية في موارد صادرات البلاد مما انعکس سلبا 
aster abit,‏ فزادت ممد لت Atte‏ والشقتر . 


وتتمثل هذه الأحداث ‏ بالاه 
تفرضها الولایات التحدة ومشکلة | 
السوداني في مفاصل الا قتصاد | 
العالمية . ونسبه للمنهجية التي اتبعي 
تلك الوارد » فقد برزت اختلالات خ 
إلى تراجع مساهمة الانتاج الزراع 
وقي صادرات البلاد › كما Sai‏ إختلا 
القطاع العام والقطاع الخاص ! 


فة إلى استمرارا لحصارا له قتصادي وا لعقوبات التي 
ون الخارجیه وتفاقمها » في دخول موارد البترول 
ني وابرام إتفاقية السلام الشامل ؛ والازمة ا مالیة 
صناع القرارت الإقتصادية والسياسية في استخدام 
5 في توازن النمو بين القطاعات الاقتصادية آدت 
والصناعة التحويلية في الناتج الحلي الا جمالي 
توازن في تخصيص الوارد البترولیه بین مسسات 
ف قدرة القطاع الخاص على المساهمة في 
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التطورات الخارجية التي واجهها الإقتصاد السوداني مع بروز الأافية الثالثة 
اثتشاط الإقتصادي بصورة فعالة ء وحسب مقررات البرامج والخطط الإستراتيجية التي 
وضعتها الدوله . هذا بالإضافة إلى إفرازات النمو غير المتوازن بين أقاليم البلاد المختلفة 
والمتمثل في الإختلالات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والامنية . 


وعليه فإن من أهم آثار دخول موارد البترول في مفاصل الإقتصاد الكلي تحول 
صورة الإقتصاد السوداني من إقتصاد يعتمد على القطاع الزراعي في نموه وفي هيكل 
صادراته إلى قطاع البترول . وبالرغم من ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي في الناتج 
المحلي الإجمالي إلى ۹ خلال الفترة ٣٠٠٢‏ - ۲۰۰۸ نتيجة للتحول الذي أحدثه ظهور 
البترول وبیئة إتفاقية السلام الشامل ؛ في ارتفاع معدلات تدفقات الإستثمار الخارجي 
ووضع السودان ضمن الدول الأسرع في النمو الاقتصادي في المنطقة . الا أن الإختلال 
في توازن النمو القطاعي لصالح الخدمات والعقارات والإستهلاك على حساب النمو في 
القطاعين الزراعي والصناعي قد أدى إلى ظهور أعراض المرض الهولندي . وبدأت مظاهر 
تلك الأعراض تتضاعف مع بدء تنفیذ إتفاقية السلام الشامل وما نتج عن ذلك من 
تراجع تدفق موارد البترول في الحساب الخارجي وفي موارد الميزانية العامة . يضاف إلى 
ذلك بجانب ما أحدثه تنفیذ الإتفاقية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي والتشريعي من 
مفارقات ایفاء لبعض بنود إتفاقية السلام الشامل . 


ومن أهم التحديات التي أفرزها تنفیذ إتفاقية السلام الشامل التوسع الهائل في 
الإنفاق العام نتيجه للتوسع في هياكل الدولة التنفيذية والدستورية على مستويات المركز 
والولايات » وفي ذات الوقت أدى تنفين الإتفاقية إلى تخفيض إيرادات الحكومة المركزية 
مقابلة متطلبات تنفیذ بعض ينود الإتفاقية الخاصة بقسمة الثروة وزيادة التحویلات 
إلى الولايات الشمالية . وقد أدى ذلك إلى بروز عجز مالي كبير في الميزانية العامة › 
يعتبر اكبر عجز مالي يشهده الإقتصاد السوداني منذ البدء في تنفين برنامج الإصلاح 
الإقتصادي في الفترة ۱۹۹۷ ٠٠٠١-‏ . إذ ارتفع العجز الالي إلى ۳,۲ من الناتج المحلي 
الإجمالي عام ۲۰۰۰ وتمت تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي وعن طریق اصدار 
الصكوك الحكومية والضمانات وتأجيل سداد استحقاقات المقاولين. وقد أدى ذلك إلى 
تراكم متأخرات الدين العام نتج عنه مزيد من التراجع في نشاط القطاع الخاص وتفاقم 
الضغوط على القطاع المصرفي بسبب ارتفاع معدلات الديون المتعثرة . وقد آفرز تفاقم 
العجز الالي صعويات خطيرة في إدارة المال العام ومزيد من تراجع دور القطاع الخاص 
في النشاط الإقتصادي . كما أحدثت تلك الإفرازات تطورات سالبة نتجت عن تصاعد 
معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع مستويات الأسعار العامة . 





0 
التطوراك الخارجية التي واجهها الإقتصاد السوداني مع بروز الأافية الثالثة 

من اخطر التحديات التي أفرزتها إتفاقية السلام الشامل أيضا « ظهور مؤشرات 

إنهيار إقتصادي نتيجة خروج جنزء كبير من موارد البترول من مفاصل الإقتصاد الوطني 

اثر صدور نتيجة الاستفتاء بانفصال الخنوب وما ترتب عن ذلك من مالات ومضاعفات 

شكلت ضغوطاً على موقف الحساب الخارجي وعلى الالية العامة ء هذا إلى جاتب أن 

القضايا العالقة بعد الإنفصال » شكلت تبعات خطيرة على مستقبل الاقتصاد السوداني 

نسبه لصعوبه تقدير موقف آداء الإقتصاد في ظل خروج موارد البترول من الإقتصاد 

وتراجع الانتاج في القطاع الحقيقي | خاصة تدهور الانتاج فی القطاع الزراعي والدي 

تشكل صادرانه ركيرة الصادرات قير نرولیه . هذا إلى جانب عدم حسم القضايا العالقه 

بين دولتي السودان وجنوب السودان بعد الإنفصال بصورة حاسمة وبالسرعة المطلوية . 

وقد أفضى ذلك إلى بروز عدم اليقينية بسبب إنعدام رؤية واضحة حول مستقبل إقتصاد 

السودان ؛ مما أثر Llu‏ على تدفق الإستثمارات الخارجية وحركة النقد الأجنبي إلى 
الداخل وتحولها إلى الإتجاه المعا 

ومما أدى إلى تعميق 5 المهددات الإقتصادية تزامن خروح جزء كبير من 


| 
موارد البترول من مفاصل الإقتصاد الوطني والبلاد تعاني من سمات المرض الهولندي 


التي تتمثل في إختلاإل التوازن القطاعي في هيكل الاقتصاد الكلي وما نتج عن ذلك 
الإختلال من تراجع الإنتاج في القطاع الزراعي وقطاع الصناعة التحويلية ؛ وتقلص 
مساهمة القطاعين في موارد الصادرات. هذا وتتطلب معالجة ذلك الوضع هندسة 
وتنفين؛ برنامج متوسط المدى » إلى |جانب توفير موارد مالية خارجية كبيرة » والتي 
يصعب توفيرها في ظل الصدمة ALIN‏ الخطيرة التي آفرزها إنفصال الجنوب وخروج 
موارد البترول من موارد الحساب الخارجي ومن إيرادات الميزانية العامة . أحدث ذلك 
ضغوطا على الحساب الخارجي وعجز مالي خطير في المالية العامة تمت تغطيته 
بالاستدانة من النظام المصرفي وتأجيل سداد الدين الداخلي اثذي بلغ ۲۰,۰ مليار جنيه 
في نهاية عام ١٠١٠م‏ . 


ومن آهم التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني 
بروزالتدیدب في موارد صادرات البترو] وانعكس ذلك سلبا على موقف الحساب الخارجي 
وعلی موارد اليزانية العامة . وقد أفضى ذلك التحول في موارد صادرات البترول إلى ظهور 
عجز خطير في الحسابین الخارجي و|لداخلي . ولتغطية العجز في الحساب الخارجي 
لجأت الحکومة إلى سحب کل الوارد الودعة فی حساب تثبیت ایرادات البترول «(ORSAY‏ 
كما آدی التذبذب في ایرادات البترول إلى تفاقم العجز الالي الذي نشأ من التوسع فی 
الإنفاق العام بسبب مآلات تنفیذ اتفاقية ا لسلام . 
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ومما أفقد الإقتصاد الوطني المرونة الطلوية في مواجهة الآثار السالبة التي 
آفرزتها هذه التحولات والإحداث الثلاثة التي واجهها الإقتصاد السوداني استمرار 
العقوبات الإقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على البلاد 
وتفاقم مشكلة متأخرات الدين الخارجي . وقد أدى استمرار هذين العاملين إلى تجفيف 
مصادر تدفقات القروض الميسرة والمعونات الخارجية من الدول الغريية والمؤسسات 
والمنظمات الدولية . لقد أدى ذلك الموقف إلى تعميق مشكلة الضغوط على الحسابين 
الخارجي والداخلي ؛ وإلى إضطرار البلاد إلى الجوء للقروض غير الميسرة التي شكلت 
مزيدا من الضغوط على الحساب الخارجي وتعميق مشكلة الدين الخارجي . كما أن 
إضطرار الدولة إلى اللجوء لمعالجة الإختلال الداخلي بالإستدانة الداخلية أدى إلى 
مزيد من التدهور في نشاط القطاع الخاص وال ختلال في التوازن القطاعي › كما تم 
توضيحه من قبل . 

نخلص مما تقدم إلى أن مالات التحولات الثلاثة أعلاه قد عمقت الآثاروالعوامل 
الداخلية والخارجية القائمة التي أثرت سلباً على أداء الاقتصاد الوطني وأعاقت تنفين 
أهداف الرؤية المستقبلية التي ختم بها المؤلف مؤلفة الأول ( منهجية الإصلاح الإقتصادي 
والرؤيه المستقبلية ) التي تم توضيحها بعإليه . 


نقد آفرنت ند الأحدات ANN‏ قران خگن3 افكت اثلرها لیا pole:‏ 
جميع المفاصل وا لقطاعات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والأمنية للبلاد ء ووضعت 
صانعي ومنفذي السياسات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والأمنية أمام تحديات 
جسيمة وخطيرة محدثة حلقات مفرغة » وخيوط مشاكل متشابکة . ومما عمق إفرازات 
ومآلات هذه التطورات التي واجهها الإقتصاد السوداني أن جاءت هذه التطورات والسودان 
يواجه مآلات الحصار الإقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية » ومشكلة 
متأخرات الديون الخارجية وقد ترتب على ذلك الحصار توقف تدفقات القروض الميسرة 
والعونات من مصادر التمويل الدولية » وحالت دون إستفادة البلاد من المبادرات الدولية 
الخاصة بمعالجة دیون الدول النامية المثقلة بالديون (AIPCs)‏ « والمبادرات الداعمة 


للإستقرار الإجتماعي ومحاصرة حالات الفقر ...الخ. 


وبما أن جميع القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية قد تأثرت 
تأثيراً مباشرا بإفرازات هذه التحولات فان مواجهتها والتصدي لها تتطلب التحرك 
النافن من خلال برنامج شامل يغطي كل تلك المحاور والقطاعات » مع توفير وسائل 
وأدوات التنسيق بين السياسات والقطاعات المختلفة ء هذا ويصعب تناول مشكلة آي قطاع 
من تلك القطاعات التي شملتها تداعيات ومخاطر الإحداث الثلاثة دون معالجة المشاكل 


۷ 


التطوراث الخارجية التي واجهها الإقتصاد السوداني مع بروز الا اقية الثالثة 
توفير تنسيق الإجراءات والخطوات المطلوية وتکاملها حني ۳ التحرك لمحاصرة 
الازمة من کل الحبهات ۰ 


وتفادیاً لتکرار مثل هذه الظروف التي تواجهها البلاد يجب تحلیل الأسباب 
التي آدت إلى عدم التنبق بهده الأسباب ووضع التحوطات اللازمة لحاصرتها قبل بروزها 
كأزمة واستفحالنها › والاستفادة من الاجوانب الموجبة لتلك اللأحداث ؛ خاصة دخول موارد 
البترول في الاقتصاد الوطني وتنفین| (تفاقية السلام بوعي وحكمة ؛ كما كان من المکن 
اعادة النظر في بعض سیاساتنا لوا جهة افرازات الازمة ا الیة العالية . 


لقد إتضح مما تقدم أن مسارا لا قتصاد | لوطني وا لسیاسات المالية العامة وا لاقتصادية 
التي اتبعتھا الدوله لم ینسجم مع متطلبات معالجة التحدیات الشار الیها آعلاه » والتي 
ظلت تحد من قدرة الا قتصاد الوطني على الانطلاق » وتعیق تحقیق الأهداف السياسية 
والإجتماعية التي آرتکزت علیها الخطط والبرامج التي تبنتها الدولة خلال العقدین 
الماضيين . 


من آهم مخرجات النهجية التي آتبعت في ادارة الالية العامة ء خاصة في (طار 
استخدام موارد البترول » توسیع الا ختلالات في توازن النمو بین مناطق الریف والحضر 
وبين أقاليم البلاد المختلفة |قتصادیا وا جتماعیا ءکما تم توضیحه من قبل . وکان من آهم 
آسباب تفاقم مستویات التباین في النمو الجغرافي | ختلالات التي آحدثتها السیاسات 
المالية ا متبعة في التوازن القطاعي والمتحيزة ضد القطاعات الإنتاجية » خاصه القطاء 
الزراعي الذي یوفر الدخل وفرص العمل معظم سکان البلاد . 
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التطولات الخاراجية التي واجهها الاقتصاد السوداني مع بروز الأافية الثالثة 
لقد أدى إختلال التوازن في النمو القطاعي إلى التباين الواضح في النمو 
الإقتصادي والإجتماعي بين مناطق مضي اكرات . يتضح ذلك من الفجوة الكبيرة في 
حالات الفقربين سكان الحضر والريف . كما انعكست آثار ذلك التحيز في عملية تخصيص 
الموارد مالیة للنفقات العامة »في ترا جلع الإنتاج والإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعة 
التحويلية وفي تراجع مساهمتهما في الصادرات غير البترولية إلى آقل من ٥‏ . وقد نتج 
عن ذلك بروز إفرازات سالبة وخطيرة على الإقتصاد الوطني عندما تعرضت أسعار البترول 
إلى تذيدب خطیر آبان الأزمة المالية العالمية | التي إنفجرت عام ۲۰۰۸م . 
لقد عمق تخلف البحث ا ونقل التقانة cling‏ القدرات البشرية والمؤسسية › 
كما آوضحنا ذلك في الأبواب السابقة من هذا الکتاب ‏ مآلات وإفرازات استمرار التحديات 
السبعة والتطورات السالبة التي آفرزها| تنفين إتفاقية السلام ء خاصة مآلات إنفصال الجنوب 
على مفاصل الإقتصاد الوطني . إذ البحث العلمي ونقل التقانة أهم أسباب 
تراجع الإنتاج في القطاع الحقيقي في تطبيق حزم تقنية في الإنتاج الزراعي 
والصناعة التحویلیة وفي بناء القدرات البشرية والمؤسسية . ويعتبر بناء القدرات البشرية 
المدرية والمؤهلة من أهم مرتكزات و بات إحداث التنمية الإقتصادية والاجتماعية 
المنشودة . وكما يعتبر تدني القدرات المؤسسية وقصورها في تحقیق التكامل بین المؤسسات 
الإنتاجية وتعميق التغاسق والتناغم بین السیلاسات الإنتاجية والمالية وفق مرجعية محكمة 





ومعايير علمية لتقييم الآداء . 5000 رإلى تلك المتتطلبات احد أهم أسباب تراجع 
الإنتاج والإنتاجية وقصور الخطط الإستراتيجية والبرامج الإقتصادية والإجتماعية التى 
تضعها الدول في تحقيق آهدافها. 

هذا وآن استمرار مشکله oo‏ الخارجي وتفاقم حجم المتأخرات المتراكمة أفقد 


البلاد فرص الحصول على قروض خارجية مليسرة ة والاستفادة من المبادرات الدولية المالية 
والعينية . وفي ظل الأعباء التي يفرضها ترا م الديون على الإقتصاد الوطني لجأت الدولة 
إلى التعاقد على قروض قصيرة المدى وغير ميسرة مما آقضی إلى مزيد من تفاقم آعباء 
الديون على الاقتصاد . 

ففي ظل الاوضاع والظروف المستجدة المتمثلة في تراجع الإنتاج في القطاع 
الحقيقي » وبروز الصدمة الالية التي أحدثها إنفصال الجنوب » فان حاجة السودان 
إلى استمادة تدفقات Be atl‏ | اة اقات اقا نة اة اصخت مل لواجهة 
التحدیات السياسية والامنية والإجتماعية التي تواجهها البلاد » خاصة lg‏ خروج موارد 
البترول من مفاصل الاقتصاد الوطني ویروز سمات لعنة الوارد التمثلة فی تراجع الانتاج 
في القطاع الحقيقي قد أحدث بيثة غير مؤاتية لتدفق الاستتمارات والوارد الخارجية إلى 
البلاد . 


الخلاصة 

يواجه السودان الآن مرحلة خطيرة نتيجة لافرازات التحولات السياسية 
والإقتصادية المشار إليها في هذا الكتاب من قبل . تتمثل أهم تلك الإفرازات في تداعيات 
التباين في مستويات النمو الإقتصادي والإجتماعي بين أقاليم البلاد المختلفة وبين 
القطاعات | لاقتصادية ‏ والإفرازات السياسية والإجتماعية والأمنية السالبة التي تفجرت 
في بعض أجزاء البلاد نتيجة لإختلال التوازن في النمو الجغرافي والقطاعي . ففقدت 
البلاد من جراتها الارواح وتشرد ونزوح عدد كبير من سكان تلك المناطق . إستحوذت تلك 
التطورات موارد وجهد الدولة وطاقاتها التي كان یمکن توجیهها لتحقيق آهداف البلاد في 
التنمیه الإقتصادية وال جنماعیه . 

ومن الافرازات السالبة للصراعات والشاکل الأمنية أيضاً تدویل تلك القضایا 
والسماح لتدخل منظمات الأمم التحدة ویعض الدول والاتحادات الاقليمية ومنظمات 
الجتمع الدولي مما سنح الفرصة لاعداء البلاد لاشانة سمعتها وتوجیه ضغوط سياسية 
على السودان وحالت دون (نفتاح البلاد على المحافل الدولية والاستفادة من مبادراتها. 
| لخلاصة :- 


نخلص مما تقدم إلى أن التحديات السبعة التي اختتم بها كتاب منهجية الإصلاح 
الإقتصادي الجزء الأول في بابه السابع مازالت قائمة وظلت تمثل العائق الأساسي لا حداث 
تنمية إقتصادية وإجتماعية في ظل إستقرار سياسي وآمني مستدام. 

ان استمرار تلك التحديات دون اتخاذ خطوات وجهود مثمرة حيال مواجهتها 
ومحاصرة مآلاتها التي أعاقت تقدم البلاد قد مهد لبروزالتحديات الإضافية التي تفرضها 
مواجهة مالات الصدمة ASU‏ وحالة المرض الهولندي التي تهدد إستقرار الاقتصاد 
الوطني والنسيج الإجتماعي وآمن البلاد ووحدتها . لذا فإن مواجهة الوضع الراهن 
يتتطلب إحداث إصلاحات إقتصادية شاملة فورا في المجالات الهيكلية والمالية والنقدية 
والمؤسسية: كما تتطلب مواجهة الموقف الخطير البدء فوراً في إحداث الإصلاحات المطلوبة 
في إطار daly!‏ سياسية قوية وفاعلة ونافذة والتأكد من قدرة تلك الإصلاحات على إحداث 
تحولات إقتصادية وإجتماعية وسياسية مستدامة تهیی البيتة المواتية لتحقيق أهداف 
الرؤية الجديدة حول إحداث تنمية إقتصادية وإجتماعية راسخة ومستدامة . 

هذا ومن المتوقع أن يفضي التردد أو التبأطو في تنفين تلك الإصلاحات إلى 
تعميق الأزمة القائمة واستمرار الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في البلاد في ظل حالة 
التصور الأساسي Baseline Scenario‏ التي تم توضيحها من قبل فتعرض البلاد إلى 


» e 5 = جم‎ 


مهددات إقتصادية وإجتماعية وآمنية يرة غير مضمونة العواقب وتفضي إلى صعوية 


تحقیق أهداف برامج الرؤية الجديدة والتى یؤمل أن تنقل البلاد إلى مصاف الدول الناشته 
الکیری . 





é 
التحديات التى تواجه تنفيد برنامج الروّية الحدیدة‎ 


1 


| 
التحديات التی تواجه تنفيد برنامج الرؤية الجديدة : 
sgl‏ 


تتمثل التحدیات الجديدة التي يجب أن تتصدي لها الرؤية الجديدة إمتلاك 
القدرة على مخاطبة التحديات القائمة والجديدة معا » التي أفرزها استمرار التحديات 
القائمة ء في ظل الأزمات الإقتصادية التي تواجه البلاد والمتمثلة في أعراض المرض 
الهولندي التي أفرزها تواجع أداء قطاع الانتاج » وبروز الصدمة المالية التي أحدثت 
ضغوطاً خطيرة على الحسابين الداخلي والخارجي وأفرزت بيئة سالبة للاستثمار الخاص 
الخارجي وتأثيراً سالبا على حركة رأس الال الأجنبي. 
ا 


تتطلب مواجهة التفلتات الأمنية والصراعات القبلية والجهوية ؛ التي أصبحت 
تهدد وحدة البلاد وأمنها » إعادة النظر فی منهجية هندسة وتنفين يرامج التنمية 
الإقتصادية من خلال وضع برامج تنموية شاملة واسعة القاعدة ومستدامة وقادرة على 
إزالة الإختلالاث القائمة في التوازن في النمو بین الأقاليم المختلفة » والتباين في قدرات 
الحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والوصول للخدمات المالية ...الخ 
ويتطلب تحقیق ذلك إحداث إصلاحات في السياسات المالية العامة والمؤسسية الداعمة 
تنجقیق التوازن في النمو الجٹرافی وا تقطاعتي المتنوع والشامل . 
الا 


یفتقر الجهد التنموي الذي تبذله الدولة إلى المؤسسية الراشدة والقادرة على 
توفير بيئة التئاسق والتناغم بين السياسات والإجراءات التي تنفذها أجهزة الدولة 
المختلفة . خاصلة السياسات الالية العامة والمصرفية والجهد المبذول في قطاعات الإنتاج. 
هذا إلى جانب الإفتقار إلى التكامل بين قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة . 
ومعلوم أن الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعة التحويلية قام تاریخیاً على التكامل 
بين القطاعين »وان الافتقار إلى التكامل قد سأهم في تراجع الإنتاج في القطاعين. 

وعليه فان التحدي في الرؤية الجديدة يتتطلب dale)‏ النظر في السياسات 
المالية العامة خاصة في مجالات تخصيص الوارد بين القطاعات الإقتصادية والمناطق 
الجغرافیة الختلفه ومراجعة نظم الضرائب والرسوم على الخدمات التي تؤدي لتصاعد 
تكاليف الإنتاج وإلى إضعاف القدرات التنافسية للإنتاج المحلي. 


يتتطلب تفعيل التكامل والتناسق يبن القطاعات الانتاجية والمالية والخدمية 
المختلفة ويين المؤسسات التخطيطية وضع أسس لتؤكد حتمية تفعيل المرجعية لدى 





التحديات التي تواجه تنفيذ برنامج الرؤية الجديدة 
المؤسسات المناط يها التنسيق بين المؤسسات المختلفة » مثل أمانة النهضة الزراعية 
والمحلس القومى للتخطيط الأستراتيجى » وذلك وفق معاير تحكم متابعهة وتقييم olay‏ 
فى المؤّسسات المختلفة ذات العلاقة بالبرنامج اع . 


هذا وان تحقيق أهداف الإصلاح المؤسسي يتتطلب أن تشمل عملية التكامل 
والتنسيق بين المؤسسات والوحدات المناط يها تطوير البحث العلمي ونقل النقانه ويناء 
القدرات البشرية ؛ كما إشرنا إليه في عدة أماكن من هذا الكتاب . إن من آهم معوقات 
الإنتاج والإنتاجية في السودان تدني مستويات الحزم التقنية المطبقة في الإنتاج وضعف 
القدرات البشرية والمعينات الداعمة لها. 


رانها: 


إن استمرار التحدیات السبعة الشار الیها آعلاه دون محاصرتها ومعالجة المالات 
التي نتجت عن استمرارها , خاصة الانفلاتات الأمنية والازمة الاقتصادية الراهنة تضع 
البلاد امام تحدیات توقیر موارد مالية هائلة ء خاصة فی ظروف الاقتصاد الوطني الذي 
يعاني من عجز مالي في حسابه الداخلي وفجوة وضغوط خطيرة فی الحساب الخارجي. 
لذا فان صانعي القرارات ال قتصادیه في السودان مطالبون خلال كل من المدى القصير 
وامتوسط باعادة النظر في جمیع آسبقیات الاتفاق العام وإحداث إصلاح فاعل في آدوات 
تحصیل الایرادات . كما يجب مراجعة آسبقیات تخصیص الوارد الخارجية . آما فيما 
یختص بالجال الخارجي فیجب وضع برنامج لإستقطاب الوارد المالية الخارجية من 
الصادر الاتیة:- 


۱- بذل جهد سياسي ودبلوماسي لتکوین مجموعة ضغوط من الاتحاد الافريقي ؛ 
الجامعه العربية وا لدول الصديقة مثل الصین وروسیا ...الخ ؛ وممارسه ضغوط على 
الدول والمنظمات الدائنة لاعضاء دیون البلاد الخارجية ¢ خاصة وان السودان مؤهل 
Lod‏ الإستفادة من مبادرات الدول الفقيرة الثقلة بالدیون ((HIPCS)‏ وقد آوضحنا 
متتطلبات ومستحقات الإعفاء في باب مشكلة الدیون الخارجية . وکما آوضحنا 
من قبل « قان استمرار مشکله الدیون قد حجب عن السودان فرص الحصول على 
القروض اليسرة من الدول والوسسات اثالیة الدولية امانحة. 


۲- آستطاع السودان JUS‏ العقد الاضي بناء رصید کبیر مثمر من العلاقات الثنائية 
مع عدد من الدول الناشتة في آسیا وبعض الدول العربية في مجالات الاستثمارات 
الخارجية ؛ السيادية وا لخاصة . ویمکن للسودان توسیع قاعدة تلك العلاقات الثنائية 
مع ترکیا وروسیا وجنوب آفریقیا وبعض الدول الناشئه في امریکا الجنوبية . هذا 





é 
متتطلبات وضع البرنامج الإقتصادي القادر على إعادة الإستقرار المستدام‎ 
ویتطلب تنفین هذه الخطة الإستراتيجية تحرکا سيآسيا ودبلومآسيا فاعلا ومثمرا.‎ 
كما يتطلب تفعيل هذه الإستراتيجية تحسين مناخ الإستثمار في البلاد وإزالة كل‎ 
المعوقات التي تعيق تدفق الإستثمارات في البلاد. خاصة المعوقات التي تؤدي لتأخير‎ 
بأن السودان يحتل مركزا متدنیا في بداية العمل حسب تقارير‎ Lele بداية العمل ؛‎ 
مسح مناخ الاستتمار إذ یختل السودان الرکز؛۱۵ من بين ۱۸۳ دولة.‎ 


۳- فيما یختص بالمنطقة العربیه يمكن ٹلسودان الإستفادة من مشروع الغذاء العربي . 
والجديرابالدكزهناً أن السودان كان مرشحا أثناء القمة العربية في عمان الأردن عام 
۵ وفي قمة الكويت عام ۲۰۰۸ ليلعب دوراً محوریاً في تحقيق أهداف القمتين في 
توفير الغذاء للعالم العربي » وذلك نسبة لما يتمتع به السودان من الموارد الطبيعية 
والمياه والثروات الحيوانية . ويمكن أن يستفيد السودان من هذه السانحة التي يمكن 
ان توفر له إمكانيات مالية كبيرة من خلال أعداد مشروعات تخدم تلك الأهداف 
من المصادر السيادية ومن موارد نوافذ القطاع الخاص في صناديق التنمية العربية 
الإقليمية والقطرية . عن طريق إعادة هيكلة البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية 
أو أي بنوك أخرى للقيام بدور الوساطة المالية والفنية لتحقيق هذا الهدف ؛ بعد 
وضع الخطوات والإجراءات المطلوية لفتح قنوات الإتصال بين تلك المؤسسات 
والمؤسسات المالية الخارجية المذكورة أعلاه . 


4- وضع برنامج محكم لاستخراج البترول والتنقيب عن المعادن خاصة الذهب مع 
وضع ضوابط لمتابعة تنفين البرامج ۰ ومعالجة وتفادي السلبيات التي صاحبت 
الإستثمار في البترول خلال الفترة الماضية فيما يختص باستخدام الموارد المالية 
لتلك المنتجات. 


متتطلبات وطح البرنامع الإقتصادي القادر على إعادة الإستقرار الستدام : 


فشلت تجارب السودان» منن الاستقلال في تحقيق تنمية إقتصادية واجتماعية 
مستدامة وفي مخاطبة القضايا الإجتماعية في ظل المتغيرات والتحولات السياسية 
والاقتصادية اللحلية والعالمية» خاصة اثر بروز الأزمات الإقتصادية خلال الثمانينيات 
من القرن الماضى التي افضت إلى كساد عالمى وتراكم الديون على الدول النامیه وتوقف 
تدفقات القروض والعونات؛ وجراء التحولات السياسية خلال التسعينات التي آدت إلى 
انهيارا الاشتراکی» وإلى نهاية الحرب الباردة» فتراجعت الأهمية الإستراتيجية 
لدول العالم الثالث التي سأدت خلال سباق المعسكرين الغربي والشرقي في استقطاب 
دول العالم الثالث ؛ وذلك إلى جانب تعاظم دور ومعطيات العولة. والتحديات السياسية 
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۹ 

متتطلبات وضع البرنامج الإقتصادي القادر على إعادة الاستقرار المستدام 
والإقتصادية وا لا جتماعیه والامنیة التي واجهتها البلاد. وکان من متطلبات هذه المتغيرات 
المحلية والعالمية . التي أغفلتها المنهجية المتبعة ؛ البحث عن رؤية جديدة للتنمية واتباع 
منهجية ونمادج جديدة تواكب تلك المتخيرات والتحديات الحلیه التي إشرنا إليها من 
قبل . ففي ظل التحولات الخارجية والمعطیات المحلية التي واجهتها البلاد لم تعد عملية 
التنمية عملية ميكانيكية أو غايه في ذاتها » بل أصبحت تتطلب أن ينظر إليها كوسيله وآداة 
شاملة تستهدف تحقیق تطلعات الشعب إلى حياة كريمة ونظام یناهض الفقر من خلال 
توسيع فرص العمل المنتج. ويجب أن تعتمد تلك المنهجية على التوزيع العادل للدخول 
والثروة بين الطبقات وأطراف البلاد من خلال برامج تنمية إقتصادية وإجتماعية شاملة 
وواسعة القاعدة ؛ وتحقيق الإستقرار السياسى والأمنى والوئام الإجتماعي ؛ وتصان في 
ظلها الحقوق السياسيه والإقتصادية » وتوفر العدالة والشفافية . فقد أصبحت عملية 
التنمیة بمعنی DEVELOPMENT‏ ؛ تتضمن أهداف اكثرمن مجرد تحقیق الجانب 
المادى والمالي» والتي ترمز إليها عبارة النمو الإقتصادي ECONOMIC GROWTH‏ . 
لذا فان عملية التنمية في الرؤية والمنهجية الجديده التي تخاطب القضايا الأساسية 
للسودان في إطار برامج وخطط الدولة يجب أن تؤسس على نموذج يستوعب تلك 
المتغيرات » وقادرة على إحداث التحولات الإقتصادية وا لا جتماعية والسياسية المنشودة. أى 
يجب أن تفهم عملية التنمية المستهدفة على أنها متعددة الأبعاد وشاملة وواسعة القاعدة 
وتتضمن إعادة صياغة الهياكل المؤسسية للنظام الإداري والإقتصادي والإجتماعي؛ 
لتصبح قادرة على تحسين مستوى الدخل القومي كما ونوعاً » وعلی تطوير الإنتاج وفق 
المعايير العالمية ومعطيات التحولات التقنية المستحدثة» وفي ظل نظام إقتصادي عالمى 

تسيطر عليه منافسة حادة وجائرة وشرسة . 


تشير نماذج النمو الراهن في عالم اليوم إلى أن تحقيق النمو الإقتضادي يتطلب» 
يشكل bye ale‏ ضيكليا في وساتل وأنواع إنتاج البلاد وتبادلها التجاري Prey‏ بالتحول 
من اتتاج عدد محدود من المنتجات البسيطة التي تتطلب قدرات متواضعة إلى أنماط 
إنتاج أكثر تعقيدا والتي تتطلب قدرات أوسع وأكثر تعقيدا . هذا وقد آوضحت الدراسات 
التي أجريت حول بعض نجارب النمو الناجحة وجود إرتباط قوي بين ارتفاع متوسط 
الدخل في تلك التجارب وزيادة درجة التنويع في إنتاج السلع والخدمات . كما أوضحت 
التجارب أن اكتساب القدرة الإضافية على إحداث مثل هذا التحول تتآثر بأنواع المنتجات 
في قاعدة الإنتاج القائمة في الإقتصادات المعنية ء كما تتأثر بمستویات شركاتها التجاريين 
والمستثمرين في المجالين الدولي والإقليمي . 


é 
الاستقرار المتدام‎ Bale] معتطلبات نر البزنامج الاقتصادي القادر علی‎ 
ت ومتتطلبات التنمية الاقتصادية الراهنة والتي توکدها‎ 
صين وکوریا وا لهند والرازیل ...الخ » فان السودان كان يواجه‎ 
في إحداث التنویع فی الانتاج نسبة لهيمنة موارد البترول‎ 
و » وعدم ارتباط النمو التي یقوده قطاع البترول بالنمو‎ 


cling » وعلیه‎ 

تجارب اندول الناججد فا 
صعوية خلال العقد الاد 
غير المتجددة والمؤقتة › ء 
في القطاعات الإقتصادي: 
قطاع البترول في ١‏ 
في توظيف موارد الب 


استدامة النمو الذي bald‏ 5 
إلى إنجاهات التوسع في 
إلى مزاحمة القطاع الخاص Crowding Out‏ ء مثل إصدار صكوك وضمانات حكومية 
وتراكم دیون المقاولين مما أدى إلى إضعاف قدرات مؤسسات القطاع الخاص على المساهمة 
في النشاط الإقتصاد صه في الإنتاج الزراعي والصناعة التحويلية » وعلى قيادة 
النمو الاقتصادي ثلده أهداف برامج الدولة الإستراتيجية . 





هذا وقد آفرزت التغیرات التي اشرنا الیها من قبل مخاطر الافتقار إلى مقومات 
تحقیق استدامة النموا الذي |قأدته موارد البترول وإلى ظهور slags‏ لعنة الوارد المتمثلة 
في تراجع الانتاج في القطاغات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة التحويلية وانحسار 
مساهمتهما في الصادرات غير البترولية . 
تقد شکلت تلك التغیرات تهدیدا خطیرا على استدامة النمو والاستقرار الاقتصادي 
في البلاد . ولقد آفقد روز تلك الحاله البلاد القدرة على مخاطبه الهددات الاقتصادية 
والسياسية وا لا جتماعيلة والامنية التي تواجهها ‏ كما ساهمت في اعاقة البلاد في استغلال 
مواردها البشریه وا لطبیمیه بصورهة متلی في تحقیق النمو الشامل وا مستدام وا متوازن بین 
القطاعات | لاقتصادية ولا جتماعية وبين آقالیم البلاد الختلفة . وهي نفس الحالة التي 
أعاقت جهود السودان فى تحشیق التنمية الستدامه منذ فجر الاستقلال ؛ مما یستدعی 
حتمية Bale!‏ هيكلة ہ : الدولة لاستیعاب تبعات هذه التحولات والبدء في اعداد 
برنامج للمدىين القصير والمتوسط لتحقيق الأهداف التالية : 
١‏ استقرار اقتصادي راسخ ومسندام. 
۲ الاستقرارا ي والامني الذي تتوفرفي ظله الإرادة السياسية القوية والنافدة 
لاعمال آلیات تنفیت السیاسات والقرارات . 
۳ مناهضةا والمرض ؛ وتحقیق سلامة وتماسك النسیج الاجتماعي والبعد عن 
الفرقه والخصام » وتحقیق الوتام القبلی والجهوی . 


و 


متتطلبات وضع البرنامج الإقتضادى القادر على إعادة الإستقرار المستدام 
إحداث تنمية كمية ونوعيه متنوعة ومتوازنة وشاملة للقطاعات الإقتصادية 
والخدمية واسعة القاعدة وقادرة على تحقیق التوازن في البلاد aay‏ كفاءة إنتاج 
السلع والخدمات عن طريق تطوير البحث العلمى المرتبط بمواقع الإنتاج وتوطين 
التقنیات الحديثة وبناء القدرات البشرية والمؤسسية وتنويع الإنتاح وتوسيع القاعدة 
إلى يستند عليها الإقتصاد الوطني .وإزالة كل المعوقات لعمليات تطوير ورفع القدرة 
التنافسية لالإقتصاد. 
قدرة البرنامج على تلبية تطلعات الشعب ومخاطبة قضاياه الأساسية والقدرة على 
كسب تاييد وثقة جميع قطاعات الشعب من خلال استيعاب الجماهير ومنظماتها 
في هندسة وتخطيط وتنفيذ عمليات التنمية والتحول الإقتصادي والإجتماعي 
المنشود . وفي إطار تنمية إقتصادية وإجتماعية متوازنة وشاملة وواسعة القاعدة 
تحقق توازن التنمية بین أطراف البلاد . 
تحسين مناخ الإستثمار وتوسيع قاعدة الإستثمار الذي يقوده القطاع الخاص . 
رفع wile‏ القطاع الزراعي الذي يمتلك آکبر قدر من القدرات لتحريك الاقتصاد 
الوطني ونموه وإحداث قاعدة واسعة للإنتاج قادرة على إستيعاب أكبر قدر من 
العمالة. 
إتباع السياسات المالية العامة الفعالة والقادرة على تحقيق العدالة في توزيع العبء 
والمكاسب بين القطاعات المختلفة . 
تحسين وتطوير سبل الحصول على الخدمات وإزالة المفارقات في تقديم الخدمة . 
إعادة هيكلة القطاع المالي ورفع القدرات المالية والفنية للجهاز المصرفي ورفع قدراته 
في الوساطة المالية . 
إزاله کل العوامل التي تحد من القدرة التنافسية للإنتاج المحلي من خلال مراجعة 
الضرائب والرسوم وتكاليف النقل ؛ وتطوير معامل الإنتاج ورفع كفاءة وجودة الإنتاج 
وتطبيق جرعات كافية من التقانة وتطوير البحث العلمي وربطه بمواقع الإنتاج . 
إزالة المعوقات التي تؤثر سلبا على نجاح الإستثمار في البلاد . 
إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لإحداث التناسق والتناغم والتكامل بين سياساتها 
وأنشطتها وتأسيس مرجعية حاكمة تضمن سلامة تنفين إستراتيجية التنسيق 
المطلوب . 
مواجهة الإنكشاف الخطير في الحساب الخارجي والذي آفرزه بروز الصدمة الالية 
الخطيرة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني OY!‏ والتمتلة في الفجوة بين 
الحسابین الداخلي والخارجي والتي نتج عنها انفلات نظام سعر الصرف وتفاقم 
معدل التضخم وارتفاع غير مسبوق في الأسعار العامة . 









قتصادي المدخل الذي يمكن أن تنفذ من خلاله 
فیرات والأزمات الإقتصادية والسياسية السالبة إلى 
الإستقرار الإقتصادي الراسخ والمستدام البيئة 
في ظلها السلام المستدام وا لوتام الإجتماعي المنشود. كما أن 


- 








والتهميش الإقتصادي والانكفاء على الذات في نفق مظلم . 


من آهم موشرات | 


وتتحرك في ظله موشرا 
ومن آهم متطلبات التوازن بين 





ستقرار الا قتصادي انتوازن بین الطلب والعرض الکلیین؛ 
د الكلي التغیرة في تناسق وتناغم داخلیین. 
نه المؤشرات خلو البيثة الاقتصادية من التشوهات 
الهيكلية المؤدية إلى اختلال الاستقرار في نظم اسعار الصرف والقیود على الأسعار 
وعلی انسياب حركة السلع. وهنا تبرز أهمية وحتمية التناسق والتناغم بين السياسات 
المالية والنقدية والمصرفية واتباع برنامج إصلاح إقتصادي شامل Comprehensive‏ 
Macroeconomic REFORM‏ . وباستقراء تجرية التطورات والأزمات في الإقتصاد 
السوداني خلال العقود الماضية » نجد أن أهم سمات الأزمات الإقتصادية والمشاكل التي 
لازمت الإقتصاد طيلة معظم العقود الماضية تتمثل» بصفة أساسية؛ في إختلال التوازن 
بين الطلب والعرض الكليين ؛ إلى جانب العوامل الطبيعية السالبة ؛ ونتيجة للتشوهات 
الهيكلية في الاقتصاد. وإختلال التوازن والتناسق الداخليين بين العناصر ومؤشرات 
الاقتصاد الكلي المتغيرة. وأهمها اسعار الصرف للعملة الوطنية ؛ والتضخم ؛ ومعدل 
النمو للناتج الحلي الاجمالي ؛ والحساب الجاري الخارجي . حيث عمت الفوضى في 
نظم اسعار الصرف وجموح معدلات التضخم نتيجة لانفلات الضوابط المالية والتراخى 
في تنفين السياسات المالية والنقدية السليمة والتذبذب في معدلات الإنتاج من عام 
إلى آخر والقصور في تطوير هياكل القطاع الحقيقي ورفع كفاءته الانتاجية والافتقار 
إلى التناسق والانسجام بين أجهزة السياسات المالية والنقدية . يعزى هذا الإختلال 
في الحساب الداخلي لغياب التنسيق والموائمة بين السياسات المالية العامة والسياسات 
النقدية إلى جانب افتقار برامج التنمیة والإستثمار والسياسات الداعمة لها إلى التوازن 
بين القطاعات الإقتصادية المختلفة ومراعاة الأسبقيات في إختيار المشروعات . 





















لتحقيق هذا التناسق بين السياسات المالية و النقدية ؛ لا يد من Gale)‏ هيكلة 
مكونات المالية العامة بهدف تحقيق الموائمة و التوازن بين الموارد الحقيقية و الإنفاق العام 
وفق أسبقيات محددة لأوجه الصرف تتفق مع أهداف تحقیق الإستقرار الإقتصادي من 
خلال إستقرار الأسعار العامة بصورة مستدامة 3 


ومن أهم متتطلبات النمو الإقتصادي السليم تنويع الانتاج واستخدام الموارد 
الطبيعية والمالية بصورة متوازنة وتجنب إعتماد الإقتصاد على مصدر واحد من موارده 
الداخلية أوالخارجية خاصة الموارد الطبيعية غير المتجددة أو المستدامة حتي لا يتعرض 
الإقتصاد الكلي ٹلتذبذب والازمات المالية الوافدة من الأسواق العالمية والإقليمية. 


وتجدر الإشارة هنا إلى إن التناسق بين مؤشرات الإقتصاد الكلي وتناغمها سوف 
تصبح مؤشرات صورية وغير حقيقية إذا لم يصاحب ذلك الإستقرار في الإقتصاد نمو 
مستدام يخلق التوازن بين الأهداف الإقتصادية وا اثیة المجردة ۰ والنمو في القطاع 
الإجتماعي ويحقق سمات النمو بمعني (Development)‏ التي إشرنا إليها من قبل 
وتبني عليه مؤشرات الإستقرار الإقتصادي الذي أظهرته مؤشرا ات الإقتصاد الكلي ¢ خاصة 
مؤشرات التضهم منت عام ۲۰۰۷م تفتقر الی سمات النمو بمعني (Development)‏ 
oY‏ الدولة عملت على إطفاء العجز الضرط بالیزانیات مت عام ۲۰۰۷م عبر تراكم الديون 
الداخلية واللجوء إلى القروض الخارجية غير الميسرة مما آدی إلى ضغوط على القطاع 
المصرفي وتراجع قدرات القطاع الخاص على المساهمة في النشاط الاقتصادي › كما جاء 
تفصيل ذلك في مواقع أخرى من هذا الكتاب . إن عدم شمولية النمو الذي بدأ بظهور 
البترول آفرز مخاطر عدم إستدامته » OY‏ النمو في السودان ٹم يكن متوازنا تاريخيا 
وذثك بترکین معظم الصناعات في ولايتي الخرطوم والجزيوة cual»‏ الكهنم آن يكين هنانك 
ثموا وفنا شخب یل ایض ان یکون متوازنا وشاملا les‏ قاعدة واسعة قادرة على إزاله 
الفوارق الإجتماعية والجغرافية والقطاعية . 


فان أكبر التحديات التي تواجه صناع القرارات الإقتصادية مواجهة مالات الصدمة المالية 
التي أحدثت اختلالات خطيرة في الحسابين الداخلي والخارجي وإنفلات في مؤشرا 

الإقتصاد الكلي duals,‏ نظام سعر الصرف ومعدلات التضخم بمستويات غير مسبوقة . 
يعتمد التصدي لهذا التحدي على مدى قدرة صناع القرارات الإقتصادية في تبني سعر 
صرف واقعي في إطارسياسات إقتصادية شاملة ومتناسقة داخلية يتحقق في ظلها التناسق 
الكامل بين مؤشرات الإقتصاد الکلی فتحقق محاصرة آثار الصدمة وإستعادة التوازن في 
مفاصل الإقتصاد الوطني من خلال جذب تدفقات الموارد والإستثمارات الخارجية . 





ج 
ت 

ros 2 3 
Re a کس‎ 
یا‎ ee 

a‏ ہے کیک 


قدراتها التنسيقية والبحثية في مواجهة المتغيرات الخارجية 





محور اعادة هیکله ه سس اع الدولة دض 





نانيا : محور إعادة هيكلة موّسات الدولة ورفع قدراتها التنسيقية والبحشیۃ نی مواجهة 


المتغيرات والمستجدات أعلاه تد لے سے الإفتقار 


أداء ومملارسات المؤسسات التي انشأتها الدولة والتي 
أوكلت إليها مهمة قيادة النهضة الإقتصادد 


والإجتماعية لتمكين البلاد من إستغلال 


في مواجهة 








المتغيرات ١‏ لخارجيية: ۹ 


إلى رؤية جديدة بالإضافة إلر 


مخرجات ظهور البترول والتوقيع على إتشاقية السلام الشامل في إحداث تحولات 


إحداث تنمية إقتصادية واسعة القاعدة 





إقتصادية وإجتماعية في البللاد من خلال 


ومتوازنة قطاعیاً وجغرافيا امع إحداث تنويع في إنتاج البلاد وصادراتھا ؛ ولتتجاوز بها 





متحددة أو مستدامة » متل البترول نسبه 


مخاطر الإعتماد على سلعة آساسية واحدة + 


للعوامل والمؤشرات السالبة التى تکتنف استدامة إنتاجها وتفضى إلى تذيذب أسعارها فى 
الأسواق العالمية . هذا وقد إفثقرت مؤسسات الدولة إلى القدرة على محاصرة المخاطر 








اٹتی آفرزها تنفید بعض ينود إتفاقية السلا 


التحوط لواجهة المخاطر والمآلات التى قد تلشاً من التحولات فى موارد البترول . إن 
التجاهل أو القصور في التحوط لهذه المخاطز قد أفقد البلاد فرص واسعة للإنفتاح نحو 
الأسواق العالمية بعیدا عن الأنكفاء على الذانا والانغلاق فى أسواق ضيقة لا تساعد على 


eI‏ ابل لطعي إلى أزمة . إلى جانب 





ه . 


تحقيق توسع الإنتاج ونهضه ال 


من آهم أسباب حر | 45 د من الإستضادة من SAS‏ التحولات الاقتصادیه 4 إفتقار 
الوحدات والوسسات المختصة بالتخطيط وتلفین البرامح الاقتصادية والانتاجية : إلى 





دية » إلى جانب ال فتقار إلى إستراتيجية 
ات الخارجية المتمثلة في الأزمة المالية 
الصعوبات التي أفرزها تنفیذ بعض بنود 
ع الخارجي وعجز كبير في قطاع المالية 
7 محكمة لإحداث التناسق والتكامل 












> إلى جانب 


ولات الإق 


إستراتيجية للتعامل مع تلك الت 
التعامل الفاعل مع الخاطر التي آفرزتها الم 
العالمية وتراكم الديون الخاراجا 
الإتفاقية والتي آفرزت ضغوطا اهاتلة على الة 
العامة بالإضافة إلى القصور في وضع إسترا 


بين الوحدات التنفیذیة » مما أفقدها القدرة على إستيعاب أهمية التعامل مع الطفرة 








ل الفترة ۲۰۰۷-۲۰۰۲ . فمن المعلوم › 
ادماششتها طلغرات مالبه مفقتة . خاضية 
صرة مآلات تلك الطفرات ((BOOM))‏ 


د السودانی SH‏ 


ت المالية کٹ 
علی 


صادية أو eal!‏ على تحویلها من طفرة موقتة إلى نمو 











الإقتصادية التي شهدها الاقنه 
حسب التجارب العالية ء أن الازه 
إذا ٹم تبادر الدول العنية إلى اٴ 
ومنعها من التحول إلى آزمة إق 
اقتصادي مسندام . 
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محور إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ورفع قدراتها التنسيقية والبحثية في مواجهة التفیرات الخارجية 


هذا ومعلوم أن الكساد العالمي الكبير Great Depression‏ الذي إنفجر عام 
۹ والازمات الإقتصادية والمالية التي برزت في أوريا وجنوب شرق آسيا خلال عقدي 
الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي . والأزمة المالية العالمية التي إنفجرت في عام 
۸ قد سبقتها طفرات مالية وإقتصادية مؤقتة . 


أما فيما يختص بالطفرة التي شهدها الإقتصاد السوداني خلال الفترة ٠٠١5‏ 
— ۲۰۰۸ » فان التعامل معها وتحويلها إلى تنمیة إقتصادية وإجتماعية مستدامة » كان 
يتتطلب من المخططين والمنفذين للسياسات الإقتصادية على الوقوف على العوامل 
المحركة لتلك الطفرة وا مؤثرۃ على مسارها ووسائل تحقيق إستدامتها . إن عدم إستيعاب 
صانعي السياسات الإقتصادية لتلك العوامل جعلهم يواصلون في الإعتماد على موارد 
البترول غير المستدامة وغير المتجددة مع الاستمرار في إتباع منهجية استخدام تلك 
الموارد-كما تمت الإشارة إلى تلك المنهجية بصورة مفصلة في الصفحات السابقة - هذا 
إلى جانب الطريقة السالبة التي تم بها تنفیذ إتفاقية السلام الشامل والعلاقات غير 
السلسة بين الشريكين التي أعاقت سلامة تنفين الإتفاقية وبالتالي أفقدت البلاد فرصة 
تحويل تلك الطفرة ا ؤقتة إلى نمو إقتصادي وإجتماعي مستدام . ویعزی ذلك إلى 
القصور في التحوط لا قد يترتب على نتائج الإستفتاء في جنوب السودان ؛ خاصة وقد 
برزت أشارات سالبة عن توجهات قادة الحركة الشعبية . منن وفاة جون قرنق ؛ وقبل تنفیذ 
الإتفاقية تحولت إستراتيجية تعامل الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني ۱۸۰ درجة من 
نقطة العلاقة السلسة والهادفة إلى سلامة تنفين الإتفاقية. إذ تحول الإتجاه الغالب لدي 
قيادة الحركة الشعبية نحو إنفصال الحنوب . وأنعدمت العلاقات السلسة يبن الجانبين › 
كما بدأت الحركة الشعبية في وضع محددات ومطبات أمام حل قضايا الإتفاقية العالقة 
بعد الإنفصالء واتخاذ مواقف عدائثية ضد حكومة السودان من خلال دعم نشاط الحركات 
الشمالية المتمردة . مما أفقد إتفاقية السلام الشامل مغزاها وأهدافها الأساسية ؛ والتي 
قدمت من أجلها حكومة الوحدة الوطنية تنازلات إقتصادية وسياسية كبري. إذ تفجرت 
المعارك التي يديرها منسويو الحركة الشعبية قطاع الشمال بالوكالة عن الحركة الشعبية 
الأم في جنوب كردفإن وجنوب النيل الأزرق . وفتحت الحركة الشعبية أبواب الجنوب 
مشرعة أمام الحركات الشمالية المتمردة وأمام أعداء السودان » مثل مخايرات الولايات 
المتحدة وإسرائيل وغيرهما للعمل على إنفاذ خططها وإستراتيجياتها لتفتيت عري 
وحدة البلاد وتدمیر قدراتها الا قتصادیه وال جتماعية والسياسية . 


من الجانب الآخر آتسم آداء المؤسسات التى أوكلت إليها الدوله قيادة النهمضه 
بالضعف والعجز عن تحقيق أهدافها » وذلك يسبب عجزها عن إحداث التكامل رآسيا 






























محور إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ورفع ظدراتھا التنسيقية والبحثية في مواجهة المتغيرات انتاربیۃ 
في القطاعات الإنتاجية » وفي قطاعات 
والإجتماعية مما جعلها بعيدة ومنفصمة 
عات الزراعية والصناعية » والسياسات 


لدو له ۱ 
ا وا 
إنتاج في الة 


وآفقيا مع وحدات ومؤسسات 
السياسات الإقتصادية والتمو 
عن محيط مصادر سياسات ١‏ 
الاقتصادية والمالية العامة وال 
والقيمة الضافة . 


القومي للتخطيط الاستراتيجي توفير 
الرجعية الحاكمة لكل حركة الإنتاج والإقتصاد والإجتماع والسياسة في البلاد ء ووضع 
ظ مؤسسات واجهزة الدولة » فقد استمرت 
ن | القرارات التي تتخذها مؤسسات الدولة 
رالسياسات المالية والنقدية والمصرفية 


أفانة المجلس منغلقة على ذه 
الإنتاجية أو المؤسسات والأجهزة 


وفي ظل الإفتقار إلى 
وفي مستويات التنسيق بين برا 
مالية عامة خطيرة من وزارة ا 
والتمويلية . وفي الوقت ذاته أذ 


لية متضارية ومتناقضة مع أهداف السياسات النقدية 
زت تلك السياسات المالية العامة إختلالات خطيرة في 





الاقتصاد . وفي ظل هذا الإختلال في 
التوازن القطاعي وما نتج عنه من تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي وتقلص مساهمتهما 
في موارد الصادرات غير البتروليه ظهرت مخاطر إنفصال الجنوب وخروج جزء كبير 
من موارد البترول من الإقتصاد ؛ فأصبح الإقتصاد الوطني يواجه أزمة الصدمة المالية 
والمرض الهولندي في OF‏ واحد. 





ومن عوامل القصور الجسيمة الافتقار إلى التنسيق بین السياسات الإقتصادية 
وسياسات إستخراج البترول . أن من بديهيات السياسات الإقتصادية وعمليات الإنتاج 
خاصه في مجال موارد البترول إعتبارتلك الموارد مؤقته وغير مستدامة وتكتنفها مخاطر 
النضوب وإحتمال تعريضها الإقتصاد الوطني لصدمات خطيرة خاصة في حالات 
ي والخارجي . هذا إلى جانب مخاطر 


الإعتماد المفرط عليها في موارد الحساب الداخ 
إصابة الإقتصاد بسمات الرض الهولندي في حالة عدم استخدام موارد البترول أو آية 





۹ 


محور إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ورفع قدراتها التنسيقية والبحثية في مواجهة المتغيرات الخارجية 
موارد غير مستدامة في توليد موارد حقيقية جديدة . كما إن غياب المعايير والمرجعية 
الحاكمة لتحقيق التنسيق في إدارة موارد البلاد بين الاستخدامات المختلفة » إلى جانب 
التنسيق والتناغم في حركة العمل بين المؤسسات الإقتصادية المختلفة وإستصحاب مزايا 
التكامل بين القطاعات الإنتاجية قد أدى إلى الا ختلال الهيكلي في الإقتصاد » وإلى بروز 
الأزمة المالية الخطيرة التي تواجه البلاد . 


إن القصور في عدم تفعيل آليات أمانة النهضة الزراعية وايجاد التكامل الأفقي 
والراسي انطلویین بین قطاع الصناعة التحويلية والقطاع الزراعي قد ساعد في تراجع 
الإنتاج الزراعي وإلى الإخفاق في تحقيق آهداف النهضة الزراعية . هذا ومن المعلوم › 
تاريخيا إن النمو في القطاعين الزراعي والصناعة التحويلية في السودان قد أعتمد 
على التكامل بين القطاعين . كما أن غياب دور وزارة التجارة الخارجية فی محاصرة 
محددات توسيع الإنتاج ومساهمة الصادرات غير البترولية في صادرات البلاد » ذلك من 
خلال معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه الصادرات الزراعية خاصة تكاليف التسويق 
العالية والمتمثلة في تكاليف النقل والضرائب المختلفة والرسوم التي تتحملها الصادرات 
في ميناء الصادرء التي أفقدت صادرات البلاد القدرة التنافسية في الأسواق العالمية . هذا 
إلى جانب القصور الخطير لدور وزارة التجارة الخارجية في التحرك لإستعادة الأسواق 
التاريخية الخارجية للصادرات الزراعية التي فقدتها البلاد يسبب إنحسار إنتاج تلك 
انف , 


بالرغم من الأهمية الإستراتيجية التي توليها الدولة لدور وزارة التقانة والعلوم 
في تطوير الإنتاج كما ونوعا > ورفع قدرة رة الصادرات السودانية على المنافسة في الاسواق 
الخارجية ۰ فما Sly‏ دور الوزارة محدودا في المساهمة في دعم التنمية الإقتصادية 
والإجتماعية من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية وتعظیم دور مراکز البحوث في تطویر 
الانتاج . 


تخلص مما تقدم إلى أن عدم فعالية موسسات وأجهزة الدولة والافتقار إلى 
التنسیق بینها سأهم بقدر کبیر فی الإختلال الخطیر الذي يعاني منه إقتصاد البلاد . 
وآفرز ذلك القصور فی آداء تلك المؤسسات الشاکل وا لصعاب الخطيرة التي يعاني منها 
الاقتصاد الوطني . وعلیه فان مواجهة الأزمة الاقتصادية یتتطلب Bale)‏ النظر في آدوار 
وهیاکل موّسسات الدولة العنية بقيادة التنمية على مستوی الانتاج والسیاسات الداعمة 
لحركة ا لانتاج وا لتسویق وتوغیر وسائل | لتنسیق وا لتکامل بين | لقطاعات المختلفة وا لتصلة 
بعملية الانتاج ء ووضع معاییر محكمة لمراجعة وتقییم الأداء في تلك القطاعات . 





8 
¢ 
۳ 











ر تطوير البحث cling‏ القدرات البشرية والمؤسسية للدولة 

أصبح السودان OF!‏ آمام التحديات الماثلة . أكثر حاجة ٹلبدء في احدات تحول 
هام ومؤثر في الإقتصاد الوطني من آي وقت مضي . للتحول من إقتصاد معتمد على 
مصدر واحد في موارده إلى إقتصاد ينتهج التنوع في مصادر الثروة والإنتاج . إن موارد 
البلاد الطبيعية والثروات الحيوانية والارث التاراکم في التكامل التاريخي بين القطاعين 
الزراعي والصناعة التحويلية في السودان يوفر البيته المواتيهلا حداث التنمية الإقتصادية 
المنشودة خلال المدىين المتوسط والطويل . 


إن إحداث هذا التحول . كما تمت الإشارة إليه وتوضيح السياسات والمنهجية 
المطلوية والمرتبطة به من قبل ؛ في مواقع آخری من هذا الكتاب ؛ يتتطلب التركيز على 
الثهضة الزراعية. كما يتتطلب تحقيق ذلك |إحداث التكامل بين القطاعين الزراعي 
والصناعة التحويلية › والإهتمام بتوسیع فرص مساهمة المنتجين في الريف في عمليات 
النهضة الزراعية » وتوفير السياسات الداعمة 
التمويل متوسط المدى . وإزالة كل المحددات التي تعوق الانتاج والتسويق والقدرات 
التنافسية للإنتاج الزراعي والصناعي في الأسواق الخارجية. 


, خاصة توفير البنیات الأساسية وفرص 


من أهم متتطلبات إحداث ذلك التحول أيضا ء كما تمت الإشارة إليها فی الأبواب 
الأخرى من هذا الكتابء توفیر بيئة الإستقرار الإقتصادي المتمثلة فى معدلات التضخم 
المنخفضة 6 وإستقرار نظام أسعار صرف العملات الواقعية .ومن آهم متتطلبات استدامه 
التحول الإقتصادي النشود ؛ أيضا . توفر مناخ الإستقرار الإجتماعي والسياسي خاصة 
(ja us Pt yg‏ #اكدلات: خالات الفقر في المجتمع وإنتهاج تنمية شاملة 





فالخا : محور تطویر البحث وبناء القدرات البشرية والمؤسسية للدولة : 


تزايدت أهمية البحث العلمى مع التطورات الهائلة في تقنية المعلومات والإتصال 
في ظل العولة والتحولات الكبري في الجالات الإقتصادية والاجتماعية . فقد إرتكزت 
الدول الناشئة والمتقدمة على مخرجات مراكز البحوث العلمية في مواجهة عمليات 
التدويل والعولمة القسرية من خلال استخدامها في مجالات تنمية الإنتاج والتجارة 
والخدمات . وتعتمد الدول على ما تحققه من عائدات الإستثمارفي القطاعات الإنتاجية 
والمالية المختلفة ؛ وقي رفع معدلات النمو الإقتصادي وزيادة الدخل والإيرادات ale‏ 
على التطور التقنى والبحث العلمى المتصل . لذا يحتل البحث العلمي وريطه بالتقانة 
أسبقية عليا في إهتمامات المخططين الإستراتيجيين في كثير من دول العالم الثالث . 
وفي المقابل نرى أن واقع الإنتاج في السودان كما تم إبرازه في باب أداء القطاع الحقيقي 





i 


محور تظویر Meat‏ ویتاء وی ات ا وت تلد ند 


من هذا الكتاب » يمثل إنعكاسا لنتائج أنماط ووسائل انتاجية وإذارية وموسسية متكررة . 


وعليه فان من متطلبات وشروط مواجھة تحديات المرحلة الحرجة التي تواجه 
البلاد » والإيفاء بمستحقات التحول الاقتصادي وتهيئة البلاد لمواكبة متتطلبات عصر 
العولة ء واكتساب القدرة على التعايش مع مقتضياتها وتجاوز التهميش والعزلة» يتطلب 
إعادة هيكلة وتهيئة الإقتصاد السوداني والنظم السياسية والإدارية والإجتماعية لمواجهة 
تحديات العصرء وخاصة متطلبات التحولات الاخلة واستيفاء مستحقات التحديات 
التي تواجه البلاد الآن في الجبهات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والأمنية . هذا 
إلى جانب إعادة هيكلة القطاع الإنتاجي في ظل تدھور الإنتاج والإفتقار إلى القدرات 
التنافسية ؛ كما تم توضيحه من قبل . ان عملية التهيئة هذه تتطلب ابتداء القفز فوق 
مراحل عديدة مر بها التطور التلقائى الذي مرت به الإقتصاديات التقليدية من قبل . 
وفيما يلي نبرز أهم ‏ متطلبات التنمية المنشودة وشروط التحوّل الإقتصادي والإجتماعي 
والسياسي لواكبة تحديات عصر العولمة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية الماثلة 
والمتوقعة في الفترة القادمة .“ 


.١‏ تواجه البلاد تحديات امتلاك القدرة على مواجهة مخاطر المتغيرات السياسية 
والإقتصادية والازمات المالية العالمية والمستجدات العلمية الماثلة في العالم اليوم 
من تحدیات العولمة وتداعياتها . وذلك إلى جانب التحديات الإقتصادية والسياسية 
Wo‏ جتماعيةوالا منيةالداخلية: التي أفرزتها مالات إنفصال جنوب السودان .تستدعى 
مواجهة هذه التحديات الإقتصادية والسياسية اعداد البلاد وفق خطة قومية تغطى 
كل مناحى الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والامنية. ولن يتأتى ذلك الا 
من خلال رؤية شاملة يتم في إطارها خطة متكاملة لمواجهة تلك التحديات وتتجاوز 
بها البلاد مخاطر التهميش والتفريط في ثوايت الامه وعقيدتها وارثها الحضارى 
وارأدتها النافذة» وتتمكن من کسر طوق الحصار الإقتصادي والسياسي الذي تحاول 
بعض الدول الغربية فرضه على السودان . ومن البديهى انه لايمكن تحقيق مثل 
هذا التحول الإقتصادي والإجتماعي والامنى والعلمى الا من خلال رؤية مستقبلية 
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ثاقبة وشاملة وتوجه استراتيجي وعمل توسعی واع وسیاسات AUS‏ متناسقة تتوفر 
قیها متطلبات الاستدامة وا لفعائية والواقعية ء تقودها کوادر مقتدرة متفاعلة مع 
أهداف ومرامي البرنامج ومستوعبة تحدیات الرحلة . 

٢‏ هنالك مجموعة من التطلبات التي يجب أن تستوعبها الروية الستقبلية والبرامح 
المنبثقة عنها باعتبارها من آهم مرتکزات العمل الطلوب لبدء الانتقال إلى مرحلة 
إقتصاد العلومات والتقنية والنافسة الدولية ء وذلك إلى جانب الاستفادة من تجارب 





محور تطویر البحث وبناء القدرات البشرية والمؤسسية للدولة 
البلاد السالبة والإيجابية واستيفاء استحقاقات التعامل الواثق مع التحديات 
الإقتصادية والسياسية والآأمنیة والا جتماعية الداخلية الخطيرة الماثلة . إن هنالك 
امورا متداخلة ومتكاملة . ومن ابرزهنه القتضیات التي يجب التعامل معها تأسيس 
جهازين تنفيذي وسياسي قويين يستومبان تحديات المرحلة ومقتضياتها الحرجة: 
وبصفة خاصة أهمية الاستيعاب والتفاعل مع التحولات الكبري في الإتجاهات 
الفكرية والسياسية لقطاعات الشعب المختلفة . تلك التحولات التي برزت نتيجة 
للتطور الواسع في وسائل التواصل بين الشعوب والذي افضى إلى التحولات الكبري 
في تقنية المعلومات والاتصال خلال العقود الماضية . ولإستيفاء متطلبات هذا 
التحوّل يجب أن تتوفر للجهازين الإرادة السياسية المخلصة القوية والنافذة والقادرة 
على إحداث التطور الإقتصادي وال اجتماعي والسياسى والإدارى المواكب لهذه 
التحولات ؛ من خلال عمليات التنمیة البشرية الكاملة للمجتمع ؛ وتوفير الفرص 
المتساوية في إطار برنامج شامل وقادر اعلی إحداث تنمية شاملة ومتنوعة ومتوازنة 
تبدأ من Development From Below Jaw!‏ . وتعتبر هذه المقتضيات من 
آهم متطلبات ايجاد مجتمع متماسكايتمتع بالوتام الإجتماعي والوفاق السياسى 
والجهوی ؛ والذي يعتبر بدوره من أهم متطلبات إحداث تنمية إقتصادية وإجتماعية 
راسخة ومستدامّة تؤهل البلاد لوا جهة|ا لتحدیات الراهنة وتداعياتها. 
الإنتقال من إقتصاد يعتمد في نموه على الصرف الاستشمارى الادی فقط إلى 
اقتصاد مدفوع بالإنتاجية والتنوع» وذلك من خلال تقوية معامل كفاءة العمل 
وراس المال بالاضافة إلى إنتاجية (جمالي عناصر الإنتاج TOTAL FACTOR‏ 
PRODUCTIVITY‏ » والذي يمكن التوصل إليه عن طريق رفع المهارات وتعميق 
راس ال مال رآسيا وتحسين الإدارة والننظی 
المحافظة على النمو القوی للاقتصاد وإلستقراره» وتحقيق التوازن الخارجي والداخلي 
الداعم للإستقرار الإقتصادي المستدام في فترة تنفين البرنامج والتحول, وإعادة 
هيكلة الإقتصاد ؛ إلى جانب دعم القدرة التنافسية للإقتصاد من خلال توفيرالبيئة 
المحفزة للإستفادة من التقدم العلمى والتقنى العالي ؛ وتوظيفه في إنتاج السلع 
والخدمات ذات الميزات النسبية » مع توفير السياسات الكلية المحفزة لإنتاجها من قبل 
القطاع الخاص: وتحقيق تنويع الإنتاج وتحسين نوعه وتخفيض تكاليف الإنتاج عن 
طريق استخدام التقانة ومراجعة الظرائب واسعار الطاقة والنقل وإحداث تنمية 
عالية في مجال البنيات الأساسية . 
وضع برامج للعلوم والتكنلوجيا (RET)‏ ودعم ما يعرف بإستراتيجية البحوث 
والتنمية (R+D)‏ من اجل شحد القدارات التكنولوجية وتقنية المعلومات المتقدمة 
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محور تطوير البحث ویناء القدرات البشرية وا مؤسسیة للدولة 
(LT)‏ للوصول إلى مرحلة متقدمة ننتقل بها من كوننا مستعملین ومستوردين 
- فقط لمنتجين للتقانة التحدده. 
الإهتمام بالعوامل المساعدة في تضييق فجوة التقانة والمعرفة . ومن أهم تلك 
العوامل التجارة الخارجية نسبة لما تفرزه من الدوافع في تنمية البحث العلمي؛ 
وتوسيع قاعدة العرقه التي تمكن الدول من الإستفادة من التقنيات التي يوفرها 
البحث العلمى والتي لا غنى عنها في تطوير الإنتاج كما ونوعاً لمواجهة المنافسة 
الحادة في الاسواق الخارجية ۰ والتي تسيطر عليها الشركات المتعددة الجنسيات 
والتي تحتل الان اكثر من ثلث التجارة الخارجية . 
ربط الوظيفة بالمعرفة والمهارة والخبرة ومستوى إنتاجية الفرد ونوعيتها بعیدا عن 
سياسات تلبيه الموازانات السياسية السالبة والجهوية والعرقية والشللية . وفي هذا 
الصدد ینبغی اتخاذ اللازم للمحافظة على الكوادر القومية ذات التخصصات النادرة 
وللحد من هجرة الادمغة عالية القدرات والتدريب. هذا ويجب العمل على توفير 
البيئة المحفزة والجاذبة لعکس هجرة الأدمغة إلى الداخل. وفي كل الحالات يجب 
العمل على رفع كفاءة وتاهيل الموارد البشرية وتدريبها لاستيعاب وفهم وهضم تقنية 
المحلومات» وتوقیر الاجهزة المساعدة من الحاسوب ومعدات علمية اخرى متعلقة 
بتكنولوجيا وتطوير تقنيات ونظم المتابعة والتقويم على المستويين الاتحادى 
والولائى. لذا فان بناء القدرات البشرية والمؤسسية يكتسب أهمية قصوى في مرحلة 
التحول الإقتصادي وتحريره من الأساليب التقليدية والتركيز على التعليم التقنى 
ونقل التكنلوجيا المرتبطة بتطوير الإنتاج ورفع كفاءة الخدمات. 
تهيئة مناخ العمل المنتج للانطلاق وذلك من خلال وضع برنامج إعادة الهيكلة 
الموسسية لايجاد مزيد من التنسيق بين الوحدات الإنتاجية والخدمية والمالية مع 
دعم قدراتها بتوفير الاحتياجات اللوجستية وشبكات الاتصال الحديثة وإعادة تعمير 
البنيات الأساسية واصول المؤسسات الداعمة للإنتاج خاصة السكة الحديد والتوسع 
في توليد الکهرباء من المساقط المائية. 
کسر حاجز جمود الموارد مالیة وضعف معدلات الادخار الوطني عن طريق إجراء 
عملية تحديث شاملة في مفاصل الإقتصاد المختلفة بصفة عامة ؛ وإعادة هيكلة 
القطاع المالي بصفه خاصة وذلك بهدف زيادة قدراته على الوساطة المالية وتوسيع 
أوعية موارد الادخار وتحريكها إلى مجالات الإستثمار ولتغطية احتياجات المؤسسات 
الإنتاجيه للموارد المالية للتشغيل. ولتفعيل دور الدوائر المدرة للدخول والوارد 
الجديدة من اجل زيادة الإيرادات القومية غير البترولية » خاصة في مجال الضرائب 
اللباشترة وضائدات المؤسسات الحكومية والإاستتماراث الشركة نو ص ولا لهذا :دياف 
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محور تطویر الیحت cling‏ القدرات البشرية والمؤسسية للدولة 









فإنه ينبغى إجراء عملیلات التحديث من خلال استجلاب واستخدام التقنيات الملائمة 
وتوسیع داترة الندریب والتاهيل استیعاب تکنولوجیا المعلومات» ويناء شبکات 
نظمها ا متکاملة اضافة إلى الاخ بأساليب الادارة الحديثة وتطوير نظم المتايعة 
والرصد والتحليل . هذا وان توظيف المدخرات الموجودة على قلتھا والمتمثلة في راس 
المال یحتاج إلى جرعات جديدة من العرقه المتطورة . ويجب التاكد من ان هذا الجهد 
المبذول في تعظيم دور الإيرادات من المصادر الحقيقية يؤدي إلى تخفيض نسبة 
مساهمة موارد التمويل المصرفي التضخمي في المصروفات الجارية إلى اقصى حد 
ممكن حتى يمكن تجاوز مخاطر انفلات معدلات التضخم وتوظيف موارد القروض 
الخارجية في تمويل عمٰلیات التنمية وفي إزالة الإختناقات فی الإقتصاد وفي الدوائر 
المدرة للدخول والموارد الحقيقية لالإقتصاد . 
لتحقيق هذه الأهداف يجب اعادة|النظر في أهداف وأداء الخطة ريع القرنية 
حتى تكون الخطة المرجعية الاستراتيجة الحاكمة لكل السياسات الإقتصادية 
الكلية والهيكلية والانتاجیه بما في ذلك السياسات المالية والنقدیة والمصرفية 
والتي تتمحور حولها كل الانشطة في وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والنشاط 
في حركة الوزارات والولايات في المجالات الإجتماعية والخدمية . ان تحقیق ذلك 
يتطلب ان تكون الأهداف الكمية واضحة ومرتبطة بآهداف زمنية مفصلة مع 
وضع مصفوفة توضح الأهداف النوعية والكمية والزمنية مع توضيح السئولیات 
التنفيذية المحددة . كما يجب ان یتطمن هيكل الجهاز الاشرافي للخطة ادارات 
مقتدرة للمتابعة الحثيثة لأداء الوزارات والولايات وجميع الوحدات المناط بها تنفين 
الخطة والتأكد من إلتزام تلك الوحدات بالعمل في إطار تكامل آدوارها وتناسق 
سياساتها . يتم تقييم الأداء بواسطة الجنة أو لجان متخصصة وفق معايير متفق 
عليها وترفع نتائجها |لرئاسة الجمهورية . هذا ويجب ان تكون العلاقات بین إدارة 
الخطة والوحدات النظدة واضحة امن حيث التايعة والرصد والتقييم . كما يجب أن 
يوضح ويدعم القانون قوة حاكمية ومرجعية الخطة في حركة النشاط الإقتصادي 
والإجتماعي والسياسي في البلاد . كما يجب ان يوضع قانون للمعايير التي تحكم 
عمليات المتايعة وتقييم أداء تلك الوحدات . 
هذا ويتطلب تو قاعدة أوعية الادخار في القطاع الالي إجراء إعادة هيكلة 
كاملة في مؤسسات وخدات القطاع المالي لتفعيل قدرتها على تحريك المدخرات 
وتوظيف مواردها في نشاط القطاع الخاص . فإن ادوار شركات التامين ومؤسسات 
الاسواق المإليه مازالت امحدودة ذ 
قطاع الإنتاج . كما أن دور مؤسسا 











محور التحول الإجتماعي 
موارد الادخار القومي نحو مجالات الإستثمار وتمويل الانشطه الإقتصادية. 
إن القطاع المالي» بعد Sale)‏ هيكلتة وتنظيمه ؛ يستطيع ان يلعب دورا محوریا 
ومفصلیا في تحريك موارد الإقتصاد الوطني وتحقیق الإستقرار الإقتصادي المستدام . يتطلب 
تحقيق ذلك ان ینظر au)‏ كقطاع استراتيجى هام ومفصلي في تحريك المدخرات 
القومية والقيام بدور هام كآداة من ادوات تنفين السياسات الإقتصادية الكلية في 
مجال الوساطة المالية وتحريك الموارد المالية في مفاصل الإقتصاد الوطني. 

.٠‏ بالرغم من مخاطر الإنفتاح الخارجي ومحاذيره قبل تطوير الإنتاج عن طريق بناء 
قاعدة راسخة من البحث العلمی ويناء القدرات البشرية والمؤسسية ؛ فقد اضحى 
الانغلاق والإنكفاء على الذات اكثر خطورة . لذا لم يعد امام السودان خيار سوى 
تطوير إنتاجه والإستفادة من الفرص التي يتيحها الاندماج في المجتمع الدولي؛ 
خاصة في مجالات التجارة الخارجية وتشجيع الإستثمارات الخارجية ونقل 
التكنلولوجيا. وهذا يتتطلبء؛ إلى جانب تطوير ودعم مؤسسات البحث العلمي» 
مراجعه قانون وبیئة الإستثمار والتي برهنت فشلها في جذب الإستثمار الداخلي 
والخارجي . 

.١‏ اما فيما يتعلق بالعلاقات الدولية بين الدول والأقاليم المختلفة فان التعامل مع 
العولمة والتعايش مع المجتمع الدولي في ظل المنافسة الشرسة وفي الاسواق المعولمة 
واحتكار الاسواق يواسطة الشركات العملاقة عابرة القارات » فیقتضی التعامل 
الاستراتيجى المرن المتعدد المراحل» مع احترام المصالح المشتركة بين الدول والتكتلات 
الإقليمية التي ينتمى إليها السودان » والعمل على تطوير وتعمیق العلاقات الثنائية 
والتي إستطاع السودان بناءها مع بعض الدول الناشته » واستطاع من خلاٹھا إختراق 
الحصار الإقتصادي والسياسي الذي فرضته عليه الولايات المتحدة الأمريكية › 
وإمتصاص تداعيات ذلك الحصار من خلال الإستثمارات التي شهدتها البلاد خلال 
العقد الماضي . 

رابعا : محور التحول الإجتماعي: 

يتمثل التحدي في مجال تحقيق التحول الإجتماعي . الذي يجب ان ينال 
أسبقية متقدمة في برنامج التنمية » في قدرتنا على إعادة صياغة الحياه الإجتماعية 
في البلاد لتحقيق الإستقرار والآمن الإجتماعيين» وعلى إحداث تحول اجتماعى قادر 
على مواجهة المتغيرات المحلية والخارجية AGI)‏ وامتصاص الصدمات التي تحدثها 
تداعياتها وآثارها السالبة. إذ لا يمكن إحداث التحول الاقتصادي في ظل حياة يشوبها 
عدم الإستقرار الإجتماعي» وفي ظل الافتقار إلى الوئام السياسى الذي يضر بالأمن 

الإجتماعي. هذا ويعتبر توفيرهما من أهم متطلبات التحول الإقتصادي الايجابى . 





۱ يل جذور أوضاع البيثة الإجتماعية والسياسية في السودان 
لذا فان السلام یا عي وامنه المستقرين یعتبران من آهم متطلبات تحقیق 
الجتمع المترابط واثقادر على الألتفاف حول أهذاف وسياسات وبرامج التحول الاقتصادي 
ومساندتها ودعمها ومنحها القلوة وائمنعة . هذا ومن أهم مكونات برنامج تحقیق الامن 
الاجتماعي مناهضة الفقر وتوف الخدات الاجتفاعیة الأساسیة لفق اة والتعليم 
والمياه النقية بالإضافة إلى إزالة الفوارق الا جتماعية التي تنتقص من قوة ترابط النسیج 
الاجتماعي . هذا إلى جانب بلط وصيانة كافة حقوق الانسان والواطنة بما في ذلك 
تحقیق العدالة الستدامة.فی توزیع فرص العمل وتوزیع الثروة من خلال برنامج تنمية 
|قتصادية وإجتماعية متوازنة وشاملة ؛ با لاضافة إلى إستيعاب جمیع منظمات الجتمع 
المدنى والفئات الإجتماعية ذي اتخطيط وتنفید التنمية في ظل نظام دیمقراطی. وذلك 
في إطار منهجية التنمية ميل الأسفل Development from below‏ والإلتزام 
بمنهجية التنمية بمعنى Development‏ كما تم توضيحه من قبل . 









مه مه هه 


إن تحقيق الأهداف الإجتماعية والسياسية يتتطلب أن تلتزم برامج التنمیه 
الاقتصادية بمنهجية التواژن| الجغرافی والقطاعى الشامل ذات القاعدة العریضة 


bout‏ عد و lanl!‏ بے في السودان 


لقد اتضح لنا من 8 مسار التنمية الإقتصادية والإجتماعية في السودان ؛ في 
الصضحات السايقة ؛ أن ۳ ارتباطا lady‏ بين متطلبات النمو الاقتصادي المستدام 
وحالات البيئة الا جنماعية والسياسية . وفي القابل هنالك ارتباط وثیق بین متطلبات 
تحقیق الامن وا لاستقرار الإ جتماعي وا لسیاسی وبين منهجية هندسة وتنفید برامج التنمية 
الاقتصادية. وعلیه فان انفصام پرنامج التنمية الاقتصادية عن متتطلبات تحقیق السلامة 
والامن الا جتماعي والسیاسی قل يؤدي إلى فشل البرنامج في تحقیق آهدافه نتيجة لبروز 
din‏ عدم استقرا ر آمنی وسیاسی . وتشمل تلك المتطلبات وضع برامج لحاصرة حالات الفقر 
في البلاد وتخفيضها إلى chil‏ آهداف برنامج الالفية MDGS‏ . يشترط تحقیق ذلك 
الهدف الإلتزام بمعايير قياس مكونات متطلبات حياة الانسان فوق خط الفقر. 







ومن أهم مكونات تلك |المتتطلبات السعرات الحرارية للغذاء الذي يتناوله الانسان 
یومیا » وسهولة الوصول إلى الخدمات الإجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية › إلى 
جانب مستوی الدخل السنوى والسكن والترحيل ...الخ . وتشمل معايير تحقيق إستراتيجية 
الألفية للتنمية ؛ إلى جانب اڈتتطلبات العينية والكمية أعلاه ء متتطلبات معنوية مثل حرية 





۲ 
تحلیل جذور آوضاع البيئة الإجتماعية والسياسية في السودان 
حسب إحصاء السکان لعام ۲۰۰۹ فان حوالي 41,۵ من سکان السودان یعیشون 
تخت خط الفقر . ويمثل ذلك حوالي ١5,5‏ ملیون نسمة" . یحدد معیار خط الفقر فی 
السودان بالتسبة للشخص :الذي یعیش صلی دخل اقل من ۱۱۶ جنیه سودانی في الشهر * 
وعلی آساس استخدام ۲4۰۰ سعر حراري في الیوم ۲" 


لقد آوضح اللإحصاء السكاني لعام ۲۰۰۹ أن وم الفقراء في السودان یعیشون 
فی الريف ويعملون بالزراعة » وآن هنالك تی واشتحا, ٠‏ في حالات الفقر ؛ بين أقاليم 
السودان وبين الولايات المختلفة وتبلغ نسبة فقراء الريف حوالي ۸۷ من جملة فقراء 
السودان . 


۰ ورقة الإستراتيجية المرحلية نحاربة الفقر في السودان 
۲١‏ ورقة الإستراتيجية الرحلية حاربة الفقر في السودان 
۲۲ ورقة الإستراتيجية المرحلية لحاربة الفقر في السودان 





1 , جذور آوضاع البيئة الإجتماعية والسياسية في السودان 


فقرذ دان حسب احصاء ale‏ 9١٠٠م‏ : 
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یف حدة الفقر في السودان 


المصدر : ورقة الإستراتيجية المرحلیةالتخذ 
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المصدر: ورقة الا 
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الفجوة بين انفتر ماج 
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فجوة الفقر 996 حانة الفقر 2% 
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يل جذور آوضاع البيئة الإجتماعية والسياسية في السودان 


لجدو ۱9۹ حالات الفقر حسب مصادر الدخل : 


و اجه 
ۓ.۔. ai‏ 
الاستخدام الذاة 7ت ۵,۸ 
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تحليل جذور أوضاع البيئة الإجتماعية والسياسية في السودان 


الجدول ( ۱۱/۵ ) حالات الفقر حسب تعليم رب الاسرة حسب إحصاء ۲۰۰۹م : 





المصدر : ورقة الإستراتيجية المرحلية لتخفيف حدة الفقر في السودان 


الشكل ( ۱۱/۵ ) حالات الفقر حسب تعليم رب الاسرة حسب إحصاء 9١٠٠م‏ : 





خلوةو فرص تطیم بعد الثانوى و فرص تعليم ثانوى و فرص تعليم اسان وه دون التعليم و 








جذور أوضاع البيئة الإجتماعية والسياسية في السودان 





: ۹ 






















































































الحدول ( ١١/١‏ ) معدل نمو دخل الفرد بالدولار: 
۱ ۱ ۱ 

۲۰۰۹ 1 ۳ EN Û ۲۰۰۰ | | 
: | = | ۱ E ا‎ | SE 
٠٥٠١۹:٦٦ ٢٥۵٣۹.۸۱۹ IV ۵٥۵ "09۲ ۱ 5 | 
8.07.۱ 6 ’ 5 ? ۰ | 
, 1 5 ۱ دخل الفرد‎ | 

| “فى دخل الفرد / | ۰:۲۸ | ۹,۸۸ ١٠١ ٩۹‏ جج 0,48 
المصدر : ورقة الاستراتيجية الرحللة لتخة دان 








تحليل جذور أوضاع البيئة الإجتماعية والسياسية في السودان 
بالرغم من النمو العالي في متوسط دخل الفرد منن دخول البترول في مفاصل الإقتصاد 
السوداني » حيث ارتفع متوسط دخل الفرد من ٦٢۲٤,۲٦٢٢‏ دولارفی عام ۲۰۰۰ إلى ۱٥٥۹ ,٦٠٦‏ 
دولار في عام ۲۰۰۹ ء وبالرغم من الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية التي نفدت في إطار 
البرامج الإصلاحية ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ - ۲۰۰۰ » فقد استمرت حالة الفقر في السودان 
عالية على مستوى الفرد والقطر مع التباين الواسع بين الريف والحضر وبين أقاليم 
البلاد المختلفة كما توضحه الجداول السايقة . 


لقد آحدث تدفق موارد البترول العالية في مفاصل الإقتصاد الوطني › 
والإصلاحات الإقتصادية المشار إليها أعلاه والتي شملت إصلاحات في نظام سعر 
الصرف وتخفيض معدلات التضخم والإصلاحات الضرائبية وفي إدارة المالية العامة 
والإصلاحات في النظام المصرفي من خلال تقوية نظم الرقابة المصرفية وإدخال تقنيات 
جديدة ...الخ » طفرة كبيرة في الإقتصاد السوداني خلال ٠7٠٠١‏ - ۲۰۰۸ - كما تم توضيحه 
من قبل - . ولكن نسبة للتطورات الأمنية في دارفور وجنوب كردفإن وجنوب النيل الازرق؛ 
والإفرازات السالبة لإنفصال الجنوب ؛ خاصة خروج حوالي ۸۷۰ من موارد البترول من 
موارد الحسابين الداخلي والخارجي قد أحدث إختلالات خطيرة في الإقتصاد الوطني . 
لقد أدت إفرازات خروج موارد البترول وعدم التوصل إلى حلول حول القضايا العالقة بعد 
إنفصال الجنوب. إلى بروز عدم اليقينية حول مستقبل الإستقرار الإقتصادي السوداني. 


هذا إلى جانب الافرازات السالبة التي أحدثتها السياسة المالية العامة التي 
اتبعتها الدولة في توظیف موارد البترول والإستتثار بالموارد المالية المتاحة للقطاع 
الخاص-لقد تم شرح تلك السياسات ومالاتها بتفاصيل في الصفحات السابقة من هذا 
الكتاب إلى جانب عدم إنتشار المصارف بين الولايات المختلفة بصورة عادلة مما أدى إلى 
صعوبة الوصول إلى التمويل الصرفي ‏ آنظر جدول رقم (۱۱/۷) . 
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3 
تحليل جذور أوضاع البيئّة الإجتماعية والسياسية في السودان 
وما يهمنا هنا هو أن تلك السياسات قد آفرزت إختلالات واسعة في التوازن في 
اٹنمؤ الجغرافي بین مناطق البلاد المختلفة وبين القطاعات الإقتصادية . وقد 
انعكست مالات هذه الإختلالات الجغرافية والقطاعية على التباين في حالات 
الفقر بين أقاليم البلاد المختلفة . إن حالة الفقر في الاقليم الأكثر فقراً تمثل 
۷ من نسبة السكان ؛ في حين أن النسبة فی الإقليم الأقل فقرا تمثل ٦۲٢‏ ء 
فقط وتبلغ الفجوة في الحالة الأولى حوالي ٢٢ ,٦‏ فيما تبلغ في الحالة الثانية 
45 فقط . كما fies‏ فقراء الريف حواٹی ها من فقراء السودان ؛ وان الا ختلال 
في التوازن في النمو القطاعى المنحاز إلى قطاع الخدمات على حساب القطاع 
الزراعي والذي يوفر فرص العمل لحوالي ٤٤‏ من سكان السودان . ويفسر ذلك 
سبب ارتفاع نسبة سكان السودان الذين یعیشون تحت خط الفقر ۸41,۲۰ وفجوة 
۲ ويما ان معظم سکان الريف يعملون بالزراعة فإن ٥۱۷,٦‏ متهم یعیشون 
تحت خط الفقر مقارنة ب ۲۲,۵ من سکان الحضر . ۱ 
ونسبة لبیئة العمل غير الواتية لقطاع الأعمال ( كما تم توضیحه من قبل 
في باب تحدیات القطاع الحقیقی ) فان مساهمة قطاع الصناعات التحولية لم 
تتجاوز معدل ۷,٩‏ / في عام ۲۰۰۹ من معدل 21,4 عام ۲۰۰۰ . وقد اتعکس هذا 
اود وی اس کے نس الصتاعه التحویلیه على معدل النمو فی are‏ العاملين 
في البلاد ضئيلاً جدا ٠‏ أو ما يساوي ۰,٩‏ / منذ ale‏ ۰۱۹۹۳ آي من 0,4 ملیون شخص 


في عام ۱۹۹۳ إلى 1,V‏ مليون عام ۲۰۰۸ء ويمثل العاملون بالمرتبات والأجوربالسودان ثانى 
اكبر قطاع بعد االزراعة ما يعادل نسبة APY‏ من السکان . 
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3 
تحلیل جذور آوضاع البيئة الاجتماعية والسياسية في السودان 


نجد إن التفاوت بین الدخول وتوزیع الثروة بين أقاليم البلاد المختلفة وعدم مواكبة نمو 
معدل الناتج المحلي الإجمالي لمستويات معدلات التضخم العالية » قد عمق من معاناة 
المواطنين عامة وسکان الأقاليم الذين يواجهون حالة فقر آشد قسوة بصفة خاصة . 

يتضح مما تقدم أن جذور حالات الفقر ؛ فيما يختص بالعاییر المتصلة بالدخول 
ومستویات متطلبات الغداء ‏ تعود إلى الإختلال في التوازن في عمليات التنمية الإقتصادية 
والإجتماعیة . af‏ تحيزت برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية وحركة نشاط القطاع 
الخاص وانتشار الخدمات المصرفية . أنظر الجدول رقم (۱۱/۷) إلى مناطق الحضر بصفة 
عامة ومناطق وسط البلاد بصفة خاصة ؛ مما أفضى إلى التباين الواسع في حالات 
الفقر بين أقاليم البلاد المختلفة . كما آفرز الإختلال في التوازن في النمو القطاعي 
إلى تراجع الإنتاج الزراعي الذي يوفر مصادر العمل لأكثر من ٤٤‏ من سكان البلاد . 
كما أدى الإختلال والتباين في النمو بين أقاليم البلاد المختلفة - تاريخيا - إلى بروز 
إختلالات وضعف في النسيج الإجتماعي والروابط السياسية بين الأقاليم في البلاد. 
هذا ویعتبر النسیج الإجتماعي المتماسك والروابط السياسية القوية أهم المقومات التي 
ترتكز عليها الوحدة الوطنية السليمة والمستدامة . لذا فإن الإفتقار إلى تلك المقومات 
ادى إلى الصراعات السياسية والقبلية والامنية › والتي أفضت إلى إنفصال الجنوب . 
وأخطر إفرازات تلك الصراعات ان فقدت البلاد عددا کبیرا من أرواح آبنائها وحولت اعدادا 
كبيرة من الأسر إلى مشردين ونازحين ؛ مما أدى إلى تفاقم حالات الفقر. 


لقد دفعت تلك الصراعات الدوله إلى توجيه جهدها وموارد مالية ويشرية كبيرة 
لواجهة كلاف الصراعات ؛ Was‏ عن توجیهها الی التئمية الاقتصادية والاجتماعید 
ومحاصرة حالات الفقر المتفاقمة › وتحقيق الإستقرار الإقتصادي والسياسي والأمني في 
البلاد . 


من إفرازات تلك الصراعات ایضا » الآثار السالبة التي آحدختها على علاقات السودان 
مع الجتمع الدولي من خلال تدویل قضایا وطنية ؛ وإشانة سمعة البلاد الخارجية واعاقة 
جهود الدولة فی الانفتاح والتکامل الخارجي . وقد آدی ذلك إلى توقف تدفق الساعدات 
وا لقروض الخارجية الميسرة وعدم القدرة على الاستفادة من البادرات الدولية مما آضعف 
قدرة البلاد على مواصلة التنمیه الإقتصادية والإجتماعية في ظل استقرار اقتصادي 
واجتماعی مستدام . وآدی ذلك إلى مزید من تفاقم حالات الفقر في البلاد . 
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7 
تحايل جذور أوضاع البيئة الإجتماعية والسياسية في السودان 


الجدول رقم )11/4( آهداف مختارة من الأهداف الألفية الإنمائية في مجال التعليم 































































227 ای ٠ SS‏ 
الكؤشوات-- ٠‏ ا خط ای الحاثة ١١‏ الهدف 
۱ | 
۱۹۹۲ عام ۲۰۱۵ 
NN UG‏ 
الإستيعاب في التعليم | ك۷ ۸۰۰ 











ے معدل الولام بالظرعاة | | ۳۷,۱× | لله ب۸0۷۸ 
= | | 






































المصدر : ورقة الإستراتيجية المرحلية لتخفيف حدة الفقر فى الساودان 
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جذور آوضاع البيئة الا جتماعية والسياسية في السودان 





کبیر خاصه في ظل الظروف السياسية 
ales‏ بتتطلب تحقیق آهداف الألفية 
2 والهيكلية ؛ وفي منهجیه هندسه وتنفید 
. وذلك Bags‏ محاصرة وازالة الاختلالات 
نوازن النمو القطاعی والجغرافي والني 
یذ البرامج الاقتصادية في البلاد › إذ 
> على dale!‏ صياغة العلاقات الاقتصادیه 
ل إزالة التباين وال ختلالات القائمة بين 
عي بين اطراف البلاد المختلفة . ويمكن 
الفقرءالذي تقوم وزارة ا الیة والاقتصاد 
هذه الأهداف . إنني متفائل في قدرة 
وجد العناية والحرص والارادة السياسية 
بهذه المستحقات إحداث التناسق والتناغم 
اجية ؛ والتکامل بين جهود موسسات الدو3ة 
اع الاعمال ومنظمات الجتمع الدني في 
ملفل Development From Below‏ . 








اتیجیة المرحلية لمحارية حالة الفقر يتمثل 

















ويتطلب الإيفاء 











برامج التنمية الإقتصادية والا 
الإجتماعية والأمنية التي آفرزة 





هذا البرنامج على تحقيق تلك 
والشعبية الفاعلة في تنفيذه . 
الكاملين بين السياسات المالية والمصرفية والاذ 
المختلفة » وتوسيع المشاركة الشعبية. خاصة 
البلاد » وذلك على هدي عملية التنمية من | 








إن التحدى الذي سوف يواجه تنفیذ هذه الا 


في توفير الموارد الماليهةالكافيك في الدیین القصیز والمتوسط وذلك في ظل الصعویات التي 


تواجه الاقتصاد السودانی الآن . 


وإنني متفائل في إمكانية تجاوز تحدی توفي التمویل الطلوب باتخاذ التدابیر AGW)‏ 


سلق والتناغم والتكامل في حركة مؤسسات 





في ظل إرادة سياسية نافذة وقوية وتوفر التنا 
وأجهزه الدولة المناط بها تنفين البرنامج — 








ستيعاب بعض بنود برنامج الإستراتيجية 
ودون إحداث إختلال فی أهدافه العامة . 


جم 


الموارد المتوفرة لتنفين إتفاقيتى الدوحة 
ل Las‏ صيل برامج تنفين الإتفاقيتين بهدف 
هداف وبنود وبرامج الإستراتيجية المرحلية 














-١‏ إعادة ترتيب مكونات البرنامج الإسعافي 
والتی تتفق مع أهداف البرنامج الإسعاذ 
يمن تنفين بعض Mobs‏ الذامج ھی | 
وشرق السودان ؛ وذلك بعد إجراء دراسه 


إكتشاف البنود المتداخلة أو المشتركة بين أ 


لمحارية الفقر ومکونات تلك البرامج . 
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تحليل جذور أوضاع البيئة الإجتماعية والسياسية في السودان 


الإستفادة من بعض الوارد المالية والعينية والبشرية المتاحة لبرنامج النهضة الزراعية 


٠‏ وذلك يعد إجراء دراسات ممائلة لإكتشاف البنود والأهداف المشتركة » خاصة فيما 


يختص ببنود دعم القطاع الزراعي وذلك لإرتباط نشاط القطاع بالعمليات المتصلة 


تحريك بعض الوارد المالية المرصودة في ميزانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية 
والولايات والخاصة بخدمات التعليم والرعاية الصحية وببناء القدرات البشرية 
والبحث العلمى ونقل التقانة لتحقيق أهداف البرنامج . هذا ويعتبر ضعف القدرات 
البشرية وتدنى مستويات ومعدلات الإنتاج والإنتاجية من آهم عوامل واسباب تفاقم 
حالات الفقرفي السودان خاصة في القطاع الزراعي والصناعة التحويلية . 


يمكن دعوة القطاع الخاص ودعمه للمشاركة الفاعلة في تنفيد ذلك البرنامج عبر 
مشروعات زراعية وصناعية وخدمية مدرة لفرص العمل للفقراء . هذا وان مشاركة 
قطاع الأعمال في تنفين البرنامج من شأنها توفير جزء كبير من متطلبات التمويل 
من خلال تحريك التمويل المصرفي بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الموارد المالبة 
المتاحة لدي منافن القطاع الخاص في مؤسسات التنمية الإقليمية والقطرية في 
الدول العربية . 


يمكن اللجوء إلى السك الدولي بإعتبار ان أهداف البرنامج تتفق مع أهداف الموارد 
التي يخصصها البنك الدولي للدول النامية في إطار 21115 -Humanitarian‏ 


الإستفادة من الموارد التي يمكن تؤفيرها من تنفين برنامج الغذاء العربي ‏ والإستفادة 
من إستقطاب موارد مالية من الدول والصناديق العريية والإقليمية من خلال وضع 
برنامح خاص بتوفير الغذاء للمنطقة العربية ۲. خاصة وقد اتضح اا من خلال 
مداولات ومقررات مؤتمر القمة العريية حول مشكلة الغذاء والذي انعقد في عمان 
- الأردن عام ۱۹۷۵ وفي الكويت عام ۲۰۰۸ أن القادة المؤتمرين والذين كانوا يأملون 
في أن يقوم السودان بذلك الدوں خاصة وأن السودان مؤهل بما حباه الله من الموارد 
الطبيعية والثروة الحيوانية للمساهمة الفاعلة في تحقیق أهداف الدول العربية في 
تأمين الغذاء للمنطقة . 
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موا ای با اس اد تاش ادا تسس یتست سور الاستگراو یات ENG‏ 
خامسا : محور الإستقرار السياسيى واامنی: 





یعتبر مناخ وبيتة الاستقرار السیاسی والأمنی من اقم متطلبات تحقیق اهداف برامج 
التنمية الاقتصادية وا لا جتماعية وإحداث التحولات الا قتصادية وا لسياسية التي تتطلبها مواكبة 
المتغيرات التسارعة في العالم من حولنا. إن من آهم آسباب تخلف الاقتصاد السوداني خلال 
الحقب منذ استقلال البلاد . الافتقار إلى الإستقرار السیاسی والامنی . إن اختلال الاستقرار 
السیاسی والامنی الستمر طيلة تلك العقود قد أفقد النظم السياسية التعاقبة القدرة على 
تحريك واعمال آلیات تنفین؛ البرامج الإقتصادية وعلی إمتلاك الارادة السياسية القوية الداعمة 
لتنفيد برامج التنمية . 


ومن آهم التحديات الماثلة الآن آمام البلاد هو تحقیق الوفاق السياسى والإتفاق حول 
رؤية تحدد ( كيف تحكم البلاد ) . فقد فشلت الاحزاب السياسية خلال كل الحقب الماضية في 
توحيد الرؤى والالتفاف حول أهداف برامج منبثقة عنها » قادرة على إحداث التحول الإقتصادي 
والسياسى والإجتماعي المطلوب لانتشال البلاد من حالة الخصام والفرقة . وفي خلال عهود 
الديمقراطيات» إستمرت الأحزاب ‏ منن الاستقلال ‏ في خضم الخلافات حول من يحكم السودان؛ 
وذلك في ظل ممارسة سياسات إقصاء وإستئصال الاخر › مما أفضى إلى عدم الاستقرار السياسي 
الذي يعتبر من آهم متتطلبات توفير البيئة المؤاتية للإرادة السياسية النافذة والقوية . 





كما أن مواجهة الاختلالات الأمنية الدائرة في بعض أجزاء البلاد وأهمية الإلتزام 
بالمواصلة في تنفين براهج التنمية المتؤازنة والتي تمثل تحدياً خطيراً ليس لاحداث التحولات 
الإقتصادية المنشودة فحسب بل لتجاوز الهددات التي تخيم على مستقبل البلاد غيوما كثيفة: 
خاصة في ظل مستحقات مواجهة تداعيات إنفصال الجنوب ؛ بالإضافة إلى الضغوط التي 
تتعرض لها البلاد من القوى الدولية المعأدية. ان التحدى الاكبر الذي يواجه إحداث تحول 
إقتصادي وسياسي واجتماعى من خلا 
الاعتبار المعطيات المحلية والعالمیة يتمثل في قدرتنا على جمع الامة السودانية بكل فناتها 
الإجتماعية واطيافها السياسية حول ذلك البرنامج. ومن أهم متطلبات تحقيق هذا الهدف 
توفير حياة يشاع فیها التسامح السيالي والدیٹیٰ؛ ويسود فیها اجماع الكلمة طوعاً واختیارا 
وبعیدا عن التوجهات السالبه والتي نمارسها الاجزاب والتجمعات السياسية في بلادنا الیوم؛ 
والتمثلة في توظیف كل الجهد قل محاولات استثصال واقصاء الأخل والتي ظلت سمة غالبة 
فی ادبیات وممارسات الأخزاب السياسياٌ فی البلاد منن الاستقلال . وظلت هذه الظاهرة السالبة 
عاملا آسآسیا في افتقار البلاد إلى الإستقرار السیاسی والأمنى ؛ وفي فشل كل جهود النظم 
السياسية التعاقية منذ الاستقلال في تحقیق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ؛ في ظل 







)499 جديدة وثاقبة » يتتطلب وضع برنامج یاخد في 








محور الإستقرار السياسي والأمنی 


نظام سياسي مستقر ومستدام . ومعلوم أن كل الإنقلابات العسكرية و فشل الحكومات المدنية كان 
نتاج مؤامرات أقصاء وإستئصال الآخرالتي ظلت الأحزاب السياسية تمارسها. 


لذا فإن تنفیذ الرؤية الجديدة وما تنبثق عنها من برامج وسياسات ؛ يحتاج إلى توحيد 
الرؤى والإرادة السياسية القوية في تفعيل آليات تنفیذ سياسات تلك البرامج . ولن يتحقق جمع 
الكلمة وتوحيد الرؤية في بيئة تفتقر إلى الديمقراطية والشورى في حياتنا السياسية . ولن يتم 
جماع الشعب السوداني على دعم والالتفاف حول رؤية وبرنامج متفق عليه الا من خلال صناديق 
الاقتراع . هذا ويتطلب توظيف مثل هذا التحول إلى إعادة هيكلة أدواتنا السياسية والتنفيذية 
وتقوية المؤسسية داخل الأحزاب السياسية › وفي ans‏ وأجهزة الدولة التنفیذیة والسياسية 
والتشريعية . ویعتبر مثل هذا التحول تحدیا واختباراً لقدراتنا على التفاعل معها واحداث 
التحول الإقتصادي وال جتماعي النشود ؛ في إطار الروية والبرنامج التفق علیهما » وذلك من 
خلال استیعاب وحدات الجتمع الدنی والجماعات الساندة للرؤية فی عملیات التنمية وتنفیذ 
البرامج تخطيطا وتنفیدا . هذا ومن آبرز اسباب قشل برامج التنمية في السودان وفي الدول 
الافریقیة ۰ انفصام الجهود التنموية القومية عن مشاركة جماهیر الشعب ومؤسساتها خاصة 
في ظل تنفيذ البرامج المرتبطة بسیاسات صندوق النقد والبنك الدولیین والتي اتسمت بتجاهل 
الجوانب الإجتماعية والسياسية في هندسة وتنفین تلك البرامج : مما افقدها السند الشعبی 
والسیاسی وأفضى في النهاية إلى فشلها وعدم استدامتها . 


لذا فان قدرة الرؤية والبرنامح النبثق عنها على الاستجابة إلى تطلعات فئات الشعب 
الختلفة ۰ وتحقیق آهدافها الإجتماعية والتمنلة في تخفیض وطأة الفقر واحداث التنمية 
الاجتماعية في التعلیم والصحة وتوفیر حیاه كريمة تمثل شرطا أسآسيا في امتلاك القدرة على 
الایفاء بمستحقات اکتساب السند والدعم الشعبی للبرنامج والني یعتبر شرطاً في تحقیق 
آهداف الروية . هذا وان استدامة الدعم الشعبي تعتمد على قدرة البرنامج على اعادة صياغة 
الحياة الاجتماعية لتحقیق الاستقرار السیاسی والامنی الاجتماعي في إطار تنمية متوازنة 
وشاملة تفضی إلى توزیع عادل للثروة والخدمات بين آقالیم البلاد ؛ وطبقات وفئات الشعب 
الختلفة . إن استمرار الا ختلالات الاثلة في توازن النمو یعتبر عائقاً في تحقیق النمو الاقتصادي 
الستدام واحداث التحول الذي یمکن البلاد على تجاوز العزلة السياسية والتهمیش الاقتصادي 
في ظل حیاه تسودها الفرقة السياسية و القبلية والجهوية . لذا فان الوفاق الاجتماعي 
والوئام القبلی والجهوی یعتبران من آهم متطلبات تحقیق الجتمع الترابط والقادر على 
الا لتفاف حول آهداف البرتامج فتمنحه السند وقوة الدفع نحوتحقیق آهدافه وإحداث 
التتلية شاه اود 
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أفكار حول مواجهة الأزمة الإقتصادية الراهنة وإستعادة التوازن الداخلى والخارجى 


أفكار دول مواحههة الأز مة الإقتصادية الراهنة وإستعادة التوازن الداخلی وا لخارجی 
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مقذ وة 3 


بالرغم من إن الفصل الختامي يقدم )429 جديدة حول متتطلبات إحداث تنمية 
إقتصادية وإجتماعية راسخة ومستدامة:» وإعادة صياغة الإقتصاد السودانى» وإزالة الأثار 
السالبة للمتغيرات التي طرأت على مفاصل الإقتصاد ۰ خاصة المتغيرات المرتبطة بالأزمة 
المالية العالمية وتنفين إتفاقية السلام الشامل والمنهجية المتبعة في إدارة المالية العامة 
في الدولة ء منذ دخول موارد النفط في مفاصل الإقتصاد الوطني» فقد تطلبت آثار 
الصدمة المالية التي أحدثها خروج تلك الموارد من مفاصل الإقتصاد الوطني والتي أدت 
لظهور إختلالات وصعويات خطيرة على الحسابين الداخلي والخارجي والآثار السالبة 
والخطيرة على المؤشرات الإقتصادية المتغيرة والسياسات في المديين المتوسط والطويل 
الأجل والصعويات والتغيرات الخطيرة التي واجهتها البلاد خلال العامين ۲۰۱۲-۲۰۱٢‏ 
تقديم رؤية آنية لمتتطلبات إصلاح إقتصادى طارئ لمحاصرة الاختلالات التى تواجه 
الاقتصاد الوطنى وتعيق تحقيق أهداف برامج التنمية الاقتصادية والإجتماعية الراسخة 
والمستدامة التى تنشدها الرؤية الجديدة » موضوع خاتمة الكتاب. و عليه ينبغي النظر 
إلى هذه الرؤية الانية الطارئة باعتبارها مکملاً لما ورد في متن هذا الفصل, آخذین في 
الإعتبار إتجاهات ومسارات المؤشرات الإقتصادية طوال الفترة قيد الدراسة ء بالإضافة 
إلى ما تتطلبه مواجهة الأوضاع الخطيرة المستجدة من اتخاذ إجراءات وتدابير إستثنائية 
وشاملة تغطي إصلاحات ومعالجات آنية وللمديين المتوسط والطويل . 


تتمثل خطورة الموقف الراهن في أن الإقتصاد الوطني يواجه أزمتين حادتين في آن 
واحد. تتمثل الأزمة الاولي في الصدمة المالية التي نتجت عن خروج موارد البترول من 
مفاصل الإقتصاد الوطني بعد إنفصال الجنوب › ويقدر العجز الناتج من ذلك بحوالي 
۰ من موارد الحساب الخارجي وحوالي ٤٤‏ من إيرادات الموازنة العامة و التى تم 
توضيحها من قبل. 


كما تتمثل الأزمة الأخرى في إختلال توازن النمو القطاعي بسبب منهجية استخدام 
موارد البترول. فقد تراجع النمو في القطاعات الإنتاجية (الزراعه والصناعة التحويليه)» 
یینما شهدت قطاعات الخدمات والعقارات تماقا کنا . وقد أفضي تراجع النمو في 
القطاعات الإنتاجية إلى إنحسار مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي الصادرات 
غير البترولية . وقد أفضى ذلك إلى تفاقم مآلات أزمة صدمة الموارد على مفاصل 
الإقتصاد الكلي » فى ظل ارتفاع معدلات التضخم و تدهور سعر الصرف وتفاقم العجز 
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أفكار حول مواجهة الأإمة الإقتصادية الراهنة وإستعادة التوازن الداخلي والخارجي 
فی الحسايين الخارجى والداخلى ء ويالنالي ضعاف قدرة اللإقتصاد الوطني على مواجهه 
وإمتصاص صدمة الموارد ومحاصرتها قبل تقلاقمها. 
انعكست آثار الأزمتين على إختلال حركة مؤشرات الإقتصاد الكلى المتغيرة الأريعة: 


. صافي الأصول الخارجية‎ .١ 

۲ نظام سعر الصرف . 

۳ معدل التضخم . 

4 معدل نمو الناتج الحلي الا جمالي . 


وقد انعکست عدة مخاطر نتيجة لحالات الا ختلال فی هذه المؤشرات المتغيرة » على 
= الخارجي والمالية العامة › بالاضاقه 
فى . هذا إلى جانب مآلات الإنفالات فی 


أوضاع ومستويات الأسعار العامة والإنتاج No‏ 
إلى المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الد 


الأسعا: العامة الأوضاء الاحتماعية والشساسة Ae lg‏ فب اللاد . 
eg J‏ ۸۱ < ينك وا یه و يك في ال 


نال » فی حالة ال أزمة الإقتصادية الراهنة 
أحدثها خروج موارد البترول من مفاصل 
ومن ثم إنداحت إلى نظام سعر الصرف 
«th‏ لتكتمل حلقة الأزمة الإقتصادية 


لقد بدأ إستفحال مآلات الصدمة المالية الت 
الإقتصاد الوطني على الحساب الجاري الخارا 
ومعدلات التضخم ومعدل الناتج المحلى الها 
التي آفرزتها الصدمة المالية .0 ظ 
يتضح من طبيعة العلاقات المتشايكاة بين حركة المؤشرات الإقتصادية المتغيرة 
الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية . لذا تتطلل عملية الإصلاح الإقتصادى فى مثل هذه 
الاحوال إتباع منهجية شاملة تزيل الإختلالات في جميع المؤشرات الإقتصادية في OF‏ 
واحد Gig:‏ تتم عملية الإصلاح في إطارتتناسق فيه السياسات المالية والنقدية والمصرفية. 
كما يجب التأكد من تناسق وتكامل الإجراءات| التي تتخذها الدولة في تحقیق الاصلاح؛ 
وفي حالة حتمية تعارض إجراء معين مع إجراءات أخرى يجب اتخاذ خطوات أو إجراءات 
تحييدية أو تعويضية تؤدي إلى اسنقامه العالاقات بين المؤشرات المتخيرة . 
ومما عمق مآلات الأزمتين تراجع دور القطاع الخاص واستمرار مشكلة الديون الخارجية 
والحصار الإقتصادي إلى جانب الآثارالمترتبة على تنفين أتفاقية السلام في توسيع العجز 
المإلى؛ كما أفضت منهجية استخدام موارد اللترول LoS)‏ اوضحنا من قبل) إلى إحداث 
إنفجار في الطلب علي مستوي الأسرة Household‏ وتغيير في النمط الأستهلاكي › 
وأثر ذلك علي الموارد الخارجية والأنتاج تخل إلى جانب الإختلال في نمو القطاعات 





























دور وزارة ا مالیة والاقتصاد الوطني 
الإقتصادية ‏ وأدی كل ذلك إلى عدم استدامة الطفرة الإستثمارية التى شهدها الإقتصاد 
الوطني خلال الفترة ۲۰۰۸-۲۰۰۰ م بسبب : 


.١‏ الافتقار إلى التوازن القطاعي والجغرافي في النمو. 

۲ الإعتماد على البترول. 

*. الإفتقارإلى الشمولية والقاعدة الواسعة فى الاستثمار و عملية التنمية. 

.٤‏ الإفتقار إلى التنسيق و التكامل بين أجهزة الدولة » وإلى البوصلة » وغياب 


المرجعية الحاكمة للعلاقات يبن أجهزة الدو لة الأقتصادية والأنتاجية. 

ه. عدم الإهتمام بتوسيع ودعم أوعية الموارد المالية القادرة على تحقيق استدامة 
نتائج ومخرجات الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي من خلال استخدام موارد 
البترول السوداني والتدفقات الخارجية . 

تشمل متتطلبات تحقيق أهداف الإصلاح الإقتصادي الانی فى الآتى : 

. توفرالأرادة السياسية النافذة والفاعلة لا جراء الإصلاح الإقتصادي‎ .١ 

؟. إجراء تحليل علمي حول أسباب الأزمة وأبعادها الإقتصادية والإجتماعية 
والسیاسیة. و وضع خريطة طريق لتحقيق الإصلاح المنشود في إطار تتناسق فيه 
الأهداف والسياسات وتتكامل فيه أدوار الوحدات والمؤسسات المناط يها تحقیق 
الإصلاح الإقتصادى. 

۳ شمولية مواجهة الأزمة خاصة فيما يتعلق بازالة الإختلالات الماثلة في مؤشرات 
الإقتصاد الكلى و استخدام الموارد الداخلية و الخارجية المتاحة فى تحقیق اصلاح 
اقتصادى و اجتماعى راسخ و مستدام و ذلك من خلال اتباع منهجية شاملة 
تحقق تنمية متوازنة و توليد موارد مالية حقيقية جديدة و دعم و تطویر اوعية 
الموارد المالية القائمة قادرة على استدامة نتائج و مخرجات برنامج الاصلاح. 





إجراء اصلاح جذري في هيكل الإنفاق العام وإحداث تخفيض جذري في بنود الإنقاق 
العام ذات الاسبقية المتدنية »الي جانب إجراء إصلاح شامل في إدارة الإيرادات وإعادة النظر 
في الإعفاءات الضريبية ؛ واستعادة سلطات ومسئولیات الوزارة في الولاية علي SUM‏ العام 
والتعامل بحزم مع التفلتات المالية» خاصة فيما يتعلق بتجنيب الإيرادات العامة والتأكد 
من عدم تجاوز حجم العجزالمالي حدود السلامة بهدف محاصرة معدلات التضخم في 
المستويات التي يحددها برنامج الإصلاح الإقتصادي . ولمواجهة الموقف المتدهور يجب علي 
وزارة المالية القيام بالإجراءات التالية: | 


é 
اعفد ا سس لمحتت ا ر‎ lee 

Sale! .١‏ صياغة الوازنة العامة على Gud‏ ميزانية حرب تشمل الأداء الالي فی كافة 
مستویات الحکم الإتحادية والولائية وامحلية وفي هذه الحالة يمكن إعداد موازنة على 
نسق الميزانية المجمعة للبنوك التجارية (Consolidated Balance Sheet)‏ وهی 
موازنة تجميعية مركزية و ولائیة «(Consolidated Government Budget)‏ 
وبالتالي يمكن alsa)‏ النظام الرقابي على مجمل أنشطة الحكومة المركزية والولائية 
والمحلية » ومن نا أخرى يساعد هذا الإجراء على معرفة حجم الإيرادات الكلية 
والإنفاق العام الكليخ للدولة و تحديد تطبيق السياسات المالية الخارجية لتحقيق 
أهداف الإستقرار الإقتصادي واستدامة التنمية. 

؟. اتخاذ اصلاحات جذریة في سياسات المالية العامة بالاضافة الى السياسات النقدية 
وسياسات القطاع الخارجى. 

۳ البحث عن موارد خارجية . 

.٤‏ الإستفادةمنالصناديق العربية في تمويل مدخلات الإنتاجالزراعي والصناعةالتحويلية. 

ه. الإستفادة من نافذة البنك الإسلامي للتنمية بجدة في التجارة وتمويل السلع 
الإساسية مثل | Zula‏ > القمح > السکر المواد البتروليك . 

5. الاستفادة من أزمة الغداء العالمي وتقديم السودان كبديل لسد فجوة الغذاء فی 

. إعادة صياغة البرنامح الإسعافى على ضوء المستجدات الداخلية والخارجية . 


دور السنك اکر کز ي : 


.١‏ تأسيس آلیة مناسبة لإدارة سعر الصرف في إطار السعر المرن الدار مع الإستفادة من 
التجارب السابقة خاضة (آلية الهلب مع المر الزاحف ) والتي تليي متطلبات العامل 
النفسي الذي يحرك التعاملین في سوق العملات الأجنبية نسبة لقدرة الآلية علي 
إحداث تحسن تدریجی فی قيمة العملة الوطنية . هذا وتعتبر اتجاهات سعر الصرف 

شرا هاما تؤثر علي سلوك التعاملین في سوق العملات الأجنبية . 

۷ ات متلیۃ تن قيفة ta atl‏ تة وتضلديق تقون أسعار heed‏ 
مراقبة حثيثة من المسئولين عن تخذیة السوق با لعملات الأجنبية وتخفيف الضغوط 
علي العملات الأجنبية وتجفيف مصادر السوق الوازي للعملات داخلیا وخارجيا . 


۳ يستطيع البنك المركزي ان يقوم بدور موثر فی حركة الإقتصاد من خلال ادارة السیولة › 


te. 
کش مده ہیا‎ 
دو ماپ‎ aaa 
جا‎ 





استدامة نتائج الإصلاح الإقتصادي 


خاصة فى حالة الإحتفاظ بحجم السيولة الذي Gam‏ السلامة المالية وتوفير السیولة 
اللازمة للإنتاج وحركة الإقتصاد الداعمة للإصلاح الإقتصادي المستدام المنشود . 


4 كما يستطيع البنك المركزي ان يلعب دورا في استخدام آلية السيولة في تحييد إنفلات 
حجم العجز الالي الدي يفرزه وسم الإنفاق العام . 
استدامة نتانج ااصلاح ااتتصادی 


تعتبر استدامة نتائج ومخرجات الإصلاح الاقتصادي من آهم الأهداف التي تنشدها 
الروية الطارئة للإصلاح ۰ خاصة في ظل الاوضاء الخطيرة التي يعاني منها الاقتصاد 
السودانی التي فرضت اللجوء إلى البرنامج الاصلاحي الطارئ. وکما آوضحنا من قبل فان 
القطاع الزراعي وقطاع الصناعة التحويلية یواجهان تراجعا خطیرا یتمثل في انحسار 
مساهمتهما في الناتج الحلي الا جمالي وفي موارد الصادرات غير البترولية مما آضعف 
قدرة الانتاج في القطاعین وبالتالي قدرتهما على الساعدة في محاصرة الأزمة الاقتصادية 
التي آفرزتها الصدمة المالية . 

لذا فان من آهم متتطلبات تولید الوارد الالية المطلوية لتحقیق استدامة نتائح 
ومخرجات الا صلاح الاقتصادي الطاري أن يركز البرنامج على دعم القطاع الانتاجی: خاصة 
القطاعین الزراعة و الصناعه التحويلية» إلى جانب وضع برنامج محکم لإنتاج النفط 
وا لسعدین. 

وعليه فان من آهم متتطلبات تحقیق أهداف الإصلاح الإقتصادي ومواجهة الأزمة 
الإقتصادية التي تواجه البلاد. أن تتم عملية الإصلاح في إطار شمولى و قادر على توليد 
موارد Atle‏ جدیده. ودعم و کوسیع اوعية الموارد المالية المحلية القائمة التى تساعد فی 
استدامة نتائج الا صلاح 7 أن الوارد المالية التي یمکن للسودان استخدامها في مواجهة 
الأزمة الحالية محدودة مما بهدد ببروز الأزمة بصورة أعنف مرة آخری خلال قترة قصيرة . 

أن من آهم متتطلبات نجاح البرنامج اکتساب الدعم الشعبي له من خلال بذل 
جهد مکثف لاقناع الشعب بأهمية وحتمية الا صلاح الا قتصادي ؛ هذا إلى جانب استخدام 
الوسائل والبدائل الإقتصادية وا الیة لتخفيف الاثار السالبة على مستوی معيشه الواطنین 
خاصة القطاعات الفقیرة . 

ویجب الا تلجأ الدولة إلى سیاسات تضیف مزید! من العاناة ء وفی حالة الإضطرار 
إلى اللجوء إلى تلك السیاسات وعدم توقر سیاسات بديلة . هنالك ضرورة لاستخدام 
وساتل تحييدية أو تعويضية تعمل على تخفیف وطأة تلك السیاسات . 


وعلى الله قصد السبيل وهو الستعان 
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۲- السیاسات الائتمانية خلال الفترة 2000 - 2010م. 
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-٤‏ آثر النظام المصرفي الزدوج على النشاط المصرفي في السودان. 
۵- برنامج عمل لاعداد مشروع البرنامج الاستراتيجى لتطوير الصناعة التحويلية في السودان. 
-٦‏ تحديات العوله الإقتصادية. 
۷- فشل النظام المالي الرأسمالي الليبرالي الجديد في مواجهة الأزمة المالية العالمية. 
۸- الأزمة المالية العالمية - الحلول و البدائل - ندوة شركة التأمين الأسلامية. 
8 محاضرة : الإقتصاد والقضايا السياسية والإجتماعية المعاصرة - معهد بحوث 
دراسات العالم الاسلامى. 
۰- مذكرة حول إزالة الإختلال المالي. 
-"١‏ مشروع الغذاء العربي ودور السودان في تحقيقه. 
۲- منهجية هندسة برنامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية. 
۳- متغيرات الواقع الإقتصادي والسياسي ومطالب الاصلاح - مؤتمر رابطة العالم 
الأسلامى - مکه - بولیو 2011. 
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